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كتاب الجهاد١"ا‏ 


كتاب الجهاد 

)١(‏ إضافة الكتاب الى الجهاد بيانية وخبر لمبتداً مقدّر وهو «هذا». 
الجهاد ‏ بكسر الجيم -: مصدر من قوله: جاهّد فى سبيل الله بجحاهّدة وجهادا: 
بذل وسعه؛ ومنه قْ القران ووجاهدوا قْ الله حقّ جهاده». وجاهد العدو: 
قاتله. وفى الحديث: لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية. (أقرب الموارد). 
ا من حواشي الكتاب: الجهاد فعال من الجهد وهو المشمّة البالغة. وشرعاً بذل 
النفس والمال في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الايمان. وهو من أعظم 
أركان الإسلام. روي عن النى ييه أنه قال: فوق كل بر ب حئّ يُقتل الرجل 
في سبيل الله فليس فوقه برّ. وناهيك الحثٌ عليه في القرآن العزيز فى غير 
موضع. (حاشية الملا أحمد كله ). 
ومن الآيات الدالة على الجهاد قوله تعالى 9 كُتِبَ عليكم القتال وهو كر لكّم 
وعسئ أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسئئ أن تُحبُوا شيئاً وهو شي لكم وانه 
بعلم وانج له تعلمون 6 [النقزة: 41 والدليل عل الوجوي قوله سسبحائد 
« كتبّ» بمعنى الفرض والوجوب. 


وهوأ'' أقسام: جهاد المشركين ابتداءً!"! لدعائهم إلى الاسلام. وجهاد 
فن يَدْسّة!؟) غل المسلمين من الكثار يحي 


- والآية الأخرى هى قوله عرّوجل «اإوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ريّنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك وَليَاً واجعل لنا من لدنك نصيراً». 
(النساء: 76). 
والآّية الثالثة الدالّة على وجوب الجهاد هي قوله سبحانه «يا أيّها الذين آمنوا 
خُذْوا جذركم فانفروا ثُباتٍ او انقروا 8 (النساء: .١‏ ومحل الاستشهاد 
هو الأمر بأخذ السلاح والنفر طائفةً أو انفراداً الى الجهاد. 
والاية الرابعة هي قوله عر من قائل 9 وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم 
وما جَعل عليكم في الدين من حَرَّج». (الحجّ: 0/8 الشاهة فين | بخن لامر ان 
الجهاد في الله الدال على الوجوب. 
)١‏ الضمير يرجع الى الجهاد. يعنى أن الجهاد على أقسام أربعة: 
الأول ههأة المشركين ابتداع لدعوتهم الى الاسلام. 
الثانى: جهاد الكفّار الذين مهاجمون المسلمين مع المخوف من أن يتسلّطوا على 
بلادهم وأمواهم وأعراضهم 
الثالث: الجهاد على من قصد قتل نفس محترمة أو أخذ مال حترم أو أسر حريم. 
بلا فرق بين كون القافند هيدا او كافرا: 
الرابع: اجهاد على من خرج على الاإمام المعصوم. 
00-6 تفصيل ذلك ك قريباً. 

)١(‏ هذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة المذكورة. 

(©) دَهِم الأمر يدهم وزان عَلِم يعلّم أو دَّهَم الأمر وزان منّع يمنّع: غشيه. دهمتٍ 


مصقاة 


يخافون!١‏ استيلائهم على بلادهم, أو أخذ ماهم وما أشبهه''' وإن قل. 
وجهاد من يريد قتل نفس محترمة!" أو أخذ مال أو سبى حرم مطلقاً!؟). 
ومنه!*) جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعاً عن نفسه. ورتمًا 
أطلق على هذا القسم ١"‏ الدفاع لا الجهاد. وهو أولى. وجهاد 


+ النار القدرَ: سودتها. (أقرب الموارد, المنجد). 
ومن ذلك قوله تعالى ا مُدهامّتان ».(الرحمن: 14).أي سوداوان من شدة النضضرة. 

)١(‏ فاعل قوله «يخافون» هو ضمير الجمع الراجع الى المسلمين. والضميران فى 
قوليه «بلادهم» و«ماطهم» يرجعان الى المسلمين ايضا. 

(؟) كالأعراض والأفكار الإسلامية من آداب وشعائر, كما اذا خيف من تسلّطهم 
على المدارس العلمية والتعاليم الإسلامية. وهذا هو القسم الثاني من الأقسام 
الأربعة المذكورة. ولايخق أنّ خطرهم بالاستيلاء على ذلك أَشَدٌ وأهمٌ من 
خطرهم على الأراضي والأموال. 
وقوله «وإن قلّ» وصلية. يعني وإن كان الال قليلاً. 

(؟) هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المذكورة. 

(؛) أي بلا فرق بين من يريد القتل والسبى وأخذ المال بين المسلم والكافر 


(5) أي من القسم المذكور جهاد الأسير بين المشركين دفاعاً عن نفسه لا لنفع 
الكفار وضنرر المسلمين. 


(5) المشار إليه هو جهاد الأسير بين المشركين لصالح المسلمين. يعني رما يطلق 
على ذلك الدفاع لا الجهاد. وتظهر ثمرة اللاختلاف بين إطلاق الدفاع والجهاد في 
موا وو 
الأول: عدم جريان أحكام الشهيد عليه اذا ُتل في مقام الدفاع, مثل التغسيل 


سه 


البغاة7١)‏ على الإمام. 
والبحث هنا عن الأول''). واستطرد ذ كر 


والتكنين: 
الثاني: عدم شركة الدافع في الغنائم مخلاف الجاهد. 
الثالث: حرمة الفرار عند الجهاد بخلاف الدفاع, وغير ذلك من أحكام الجهاد. 
)١(‏ البغاة جمع الباغي؛ وهذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة المذكورة. 
أقول: اعلم أن المراد من «البغاة» هو فرق ثلاث: 
الناكثين: وهم الذين نكثوا بيعة أميرالمومنين عل بن أبي طالب لَُلة مثل طلحة 
الاير وغيرغيا الذين العتمعوا حول غائسة وتتوجهوا ال البضعرة لكان 
على علي حئٌٍ قتل طلحة والزبير. وسئيت بحرب الجمل لركوب عائشة على 
الجمل وحيّها الناس على قتل علي للا ومن أراد التفصيل فليراجع 
كتب التاريح. 
القاسطين: وهم معاوية واتباعه الذين ظلموا وتَرّدوا عن العدل وإطاعة إمام 
الحق على لي وقاتلوه في موضع يسمّى بصفّين وحكايته أيضاً مشهورة وى 
كتب التاريخ مذكورة. 
المارقين: من مَرّق السمهم فق الومية هوقا نفذ فيها وخرج من الجانب الآخر, 
أي من غير مدخله. ومنه قيل: مرق من الدين: أي خرج منه ببدعة أو ضلالة 
كهووهنا رق قري اللواوةا: 
وهم الذين خرجوا على على َيه وقتلوا إلا تسعة منهم. 
وهولاء الذين أخبر عنهم الرسول يَييْةُ بقوله: يا علي. سيقاتلك الناكثون 
والقاسطون والمارقون. 
(1) يعنى أنّ البحث هنا عن القسم الأول من الأقسام الاربعة. وهو جهاد 


المشركين ابتداءً لدعوتهم الى الاسلام. 


الثاني !١١‏ من غير استيفاء. وذكر''' الرابع في اخر الكتابء والثالث'" في 
كتاب الحدود. 


(ويجب على الكفاية)!*) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به 
م 4 فب كنا سويت عن اناق ستول 


)١(‏ المراد من «الثاني» هو الجهاد على من يدهم المسلمين ومهجم عليهم. يعني ذكر 
المصنّف عل هذا القسم في عرض الكلام تبعا بلا بيان تمام أحكامه. 
الاستطراد: هو الانتقال من موضوع الى موضوع آخر بالمناسية. 
والمراد من ذكر المصنّف يله هو قوله قريباً «أو هجوم عدو يخنشى منه على 

بيضة الاسلام». 

؟) فاعل قوله «ذكر» يرجع الى المصنّف عِ. يعنى ذكر القسم الرابع وهو جهاد 
البغاة في آخر كتاب الجهاد بقوله «الفصل الرابع فى أحكام البغاة». 

7 الهس قطنا على قوله «الرابع». يعنى ذكر المصنّف ليه القسم الشالث من 
الأقسام الأربعة في الفصل السادس من فصول كتاب الحدود. 

اف الاصولوة الواجب الى العيني والكفائيء أمّا العينى فهو الذي يجب على 
ذمّة كل أحد من المكلفين ولا يسقط بفعل أحد عن الآخر. مثل الصلاة والصوم 
وغيرهما. 
وأمّا الكفائي فهو الذي يجب فعله من أىّ أحد من المكلفين. مثل تغسيل الميّت 
وتكفينه؛ فهذا الواجب يكون وجوبه على ذة ميم المسلمين حتى يقوم الجميع 
أو احد منهم بإتيانه فيسقط عن الغير. 
والضمير في قوله «وجوبه» يرجع الى الجهاد. يعني أنه يجب على جميع 
أولاً. فاذا قام به من كي يدس بوطتةانين 

(0) فاعل قوله «يقوم». يعني أن الجهاد يسقط عن الجميع اذا قام به عدّة من 

المسلمين الذين يكت مهم . 


)0 الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


مراعى ١7‏ باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعاً 
وقد يتعيّن!"" بأمر الإمام مذ لأحد على المنصوص وإن قام به مَن١"كان‏ 
فيه كفاية. وتختلف الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة!؛! المشركين 


وقلتهم: وقوّتهم وم ضعفهم. 
(وأقلّه!*) مرّة في كل عام) لقوله تعالى ؤقَاذَ انسَلَحَ الأشهدٌ الحوُمٌ 


)١(‏ يعنى ليس سقوط وجوب الجهاد عن المسلمين سقوطأً قطعياً بل يراعى 
سقوطه باستمرار الجاهدين الى أن يحصل الغرض وهو قبول المشركين دعوتهم 
الى الإسلام أو دفع شرّهم عنه. فلو لم يحصل الغرض المطلوب شرعاً لايسقط 
الوجوب عن ذمّة الباقين بل عليهم الجهاد الى أن يحصل الغرض المذكور. 
والضميران في قوليه «به» يرجع الى الجهاد. 

)١(‏ يعنى أنّ الوجوب الكفائي في الجهاد يصير واجباً عينياً اذا أمر به المعصوم لق 
أخزا عي 

(*) أي وإن قام بالجهاد عدّة تحصل بهم الكفاية. 

(؛) فاذا كثرت أعداد المشركين فالكفاية تحصل بالنسبة إلبهم. وهكذا اذا قلّت. 
وأيضاً اذا كانوا أقوياء من حيث التجهيز والقتال فيلاحظ الكفاية بالنسبة 
الى ذلك. 

(0) أي أقلّ الواجب الكفائي في الجهاد الابتدائي مرّة واحدة في كل سنة. 
والدليل على الوجوب والمرّة هو قوله تعالى #فاذا انسلخ الأشهرٌ الحَرْم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتّوهم وخذوهم واحصّروهم واقعدوا هم كل مَرْصَّدٍ فإن 

تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إِنّ الله غفورٌ رحيم ». (التوبة: 0). 
نا الاستدلال على الوجوب فهو قوله تعالى: إفاذا انسلخ الأشهر» فعلق 


ده 





فَاقتلُوا امش ركين...الخ4 أوجب بعد انسلاخها('' الجهاد وجعله'" شرطأً 
فيجب كلما ويكن الشترط ارو ا ا بعد ذلك بقية العام لعدءاثا 


إفادة مطلق الأمر(" التكرار. 


د بوجوب التا لعل الام الاير ادم 
ولابحصل الشرط وهو الانسلاخ في طول السنة إلا مرّةٌ واحدة ففي كل عام 
يحصل الشرط ويجب الجهاد لأنّ المشروط يتكرّر بتكرّر الشرطء والاستدلال 
بالوجوب مرّة واحدة لا أزيد منهاء بأنّ الأمر يدل على المرّة إلا اذا قامت 
الفركةابالتكراز كيا قال اللأصولون. فى كتنيم. 
فق اللقام أيضا صدن الأمن بوجوب الجهاة بند السلا الأسبر المادكورة 
تحندل عل 31 له الذكرار. 
)١(‏ يعنى أن الله تعالى أوجب قتال المشركين بعد انسلاخ الشهور المذكورة. 
(؟) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى الانسلاخ. 
(') الشرط هو الانسلاخ والمشروط هو القتال. 
(؛) أي لابجب الجهاد متكرّراً بعد القتال فى العام بالنسبة الى بقية أيّامه. 
(6) هذا الاستدلال الثاني عن لاف لاني لكوريى اا 
(1) أي الأمر بالطبيعة المطلقة والجرّدة عن كلّ شيء لا يدل على التكرار ولا على 
الكاياء عن ان الموضوع له الأمر وهو الطلب المطلق الخالي عن جمصيع 
الخصوصيات. 
أقول: اختلفوا فى المراد من الأشهر لمكم قيل: هي الأشهر الحَرّم المعروفة: ذو 
القعدة, وذو الحجّة. وتحرّم؛ ورجب. 
ولعل الوجه هو حصول التأمين لعزمة الناس الى الحم ذهاباً وإياباً فى الثلاثة 
الأول ولعزيمة المسلمين للعمرة المفردة الواردة في شهر رجب. ْ 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 
وفيه!'! نظر يظهر من التعليل. 


- وقيل: هى بقية ذي الحجّة من يوم النحر وحرّم كلّه فيكون ذلك خمسين يوماً 
فاذا انقضت هذه الخمسون انقضى الأجلان وحل قتاطهم. 
وقيل: الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجّة ومحرم وصفر وشهر ربيع 

الأول وعشر من شهر ربيع الآخرء إذ حرّم فيها دماء المثبركين وجعل هم أن 
سحوافها امنيت. (راجع تفسير مجمع البيان: سورة التوبة). 

الانسلاخ: خروج الشىء ما لابسه, وأصله من سلخ اإشاة وهو نزع الجلد 
عنباء بلغا شير 5ذ افو يلها وسلوغها. ابجع البيان): 

)١(‏ قد اختلف الحشون في رجوع ضمير «فيه» الى الاستدلال بوجوب الجهاد ف 
كل عام مرّةً بمعنى وجوبه في كل سنة, أو الاستدلال بوجوبه مره واحدة في كل 
ريد منها. 

أقول::والق ا ال العارج يِْهُ متّجه الى الاستدلال الثاني وهو وجوب 
الجهاد في أَيّام السنة مرّةً واحدة بدليل قوله «يظهر من التعليل». فإِنَ المراد من 
وعدن هو قوله فى الاستدلال بعدم التكرار في بقية الأيّام لعدم إفادة مطلق 
الأمر التكرار. 

فأشكل الشارح عله يِه بذلك الاستدلال بأنّ الأمر المطلق كما أنه لايفيد التكرار 
كذلك لايفيد المرّة. بل كل منهما يحتاج الى دليل. فني قوله تعالى «ولله على 
الناس حت البيت من استطاع اليه سبيلاً» دلت القرينة على الوجوب مرّة 
واحدة؛ وفى قوله تعالى «أقيموا الصلاة» دلت القرينة على التكرار. 

قال 57 الكفاية في المبحث الثامن من مباحث الفصل الثاني من فصؤل 
الأوامر: الحو أن صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على المرّة ولا التكرارء فَإِن 
المنصرف عنها ليس إلا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بهاء فلا دلالة هما على 


مصجهة 





كتاب الجهاد / أقسامه ١‏ 


هذا( مع عبد الماجة إلى الزيادة عنليا!' فى السئة::والا وجيب 
بحسبها!). وعده!؟) العجز عنها فيهاء أو روية الامام عدمه صلاحاء وإلا 
جار !8 النا خيس عضمة: 


ب ارهن لابييفا ولأعا ةنا وال كتقاءيا لوقف ماهو فير ل الالسا نا ف 

الأمويا لظيو الكدانة الامو لسن نذا 

0 من حواشى الكتاب: قوله «وفيه نظر يظهر من التعليل» وهو قوله «لعدم 
قاد طق الا لكان فإنه اذا كان مطلق الأمر لايفيد التكرار فهذا نما 
لايفيده فإِنّه بحصل الامتثال به مره فى سنة واحدة (حاشيةع ل ل عله ). 

)١(‏ المشار إليه هو وجوب الجهاد ف السنة مرّة واحدة. لسعو ان ذلك فى صورة 
عدم الحاجة الى الأزيد من المرّة. وإن احتاج الغرض من الجهاد الى أزيد منها 
فيجب على حسب الحاجة. 
؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى المرّة. يعنى ان وجوب المرّة في السنة في 
صوره عدم الاحتياج الى 0 منها. 

(؟) الضمير في قوله «بحسبها» يرجع الى الحاجة. 

(؛) بالجرّء عطفاً على قوله «عدم الحاجة». يعني أنّ وجوب الجهاد في كل سنة مر 

واحددق ضور صرم عو السلوون عاها قي اليد وإلا لاع نحق ةة فى 

لضفه نضنا. 1 

والحاصل: أن فى وجوب المرّة في السنة شرطان: 

الأول: عدم الحاجة الى الأزيد منهاء ول يجب الجهاد في السنة أزيد من المة. 

الثانى: عدم عجز المسلمين عن المرّة ف السدة: ان روية الاماء ا عدم الجهاد 

مرّة فى السنة صلاحا. 

والضمير في قوله «عنها» يرجع الى المرّة. وفى قوله «فيها» يرجع الى السنة. 
(0) أي إن وجد العجز أو الصلاح فى تأخير الجهاد فيوَخّر بمقتضاهما. 


)5 الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 

وإنا يجب الجهاد (بشرط الامام العادل0". أو نائبه) الخاصٌ وهو 
المنصوب للجهاد. أو لما هو أعم. أمّا العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال 
الغيبة بالمعنى الأول(" ولا يشترط!" في جوازه بغيره من المعاني, (أو 
هجوم!*! عدرً) على المسلمين (يخشئ منه على بيضة الإإسلام!*!) وهي 


- والضمير في قوله «بحسبه» يرجع الى كل من العجز والصلاح. 

)١(‏ المراد من «الامام العادل» هو المعصوم عله . يعنى من شروط وجوب الجهاد 
الابتدائى هو وجود الإمام المعصوم لد أو نائبه الخاصٌ وهو المنصوب في 
خصوص انها فانفظ ١‏ والناء وهو السوى نان بلقا | 

(؟) المراد من «المعنى الأول» هو الجهاد الابتدائي لأجل الدعوة الى الإسلام. وهو 
الأول من الأقسام الأربعة |ذكورة. يعنى أن الفقيه الذي هو النائب العام 
المعصوم مل في زمان الغيبة لايجوز له تولية الجهاد في الغيبة. ببعنى أنه لايجوز 
له أن بحكم بجهاد المشركين ابتداءً. 

(؟) النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى الامام أو نائبه الخاصٌ أو العام. يعني أن 
الامام عد لايشترط فى وجدب الجحهاد بغير القسم الأول من الأقسام الأربعة 
المدكورة. 
والضمير في قوله «جوازه» يرجع الى الجهاد. وفىي «غيره» يرجع الى الأول. 

(؛) بالج عطفاً على قوله «بشرط الامام». وهذا هو القسم الثاني من أقسام 
الجهاد. فاذا هجم العدرٌ على المسلمين بحيث يخاف من هجومه على أصل 
المسلمين ويجتمعهم وبما هو القوام هم وجب الجهاد والقتال وجوباً كفانيا. 
ولايحتاج الى وجود الإمام المعصوم علو ولا نائبه. 

(0) بيضة الاسلام: جماعتهم. وبيضة القوم: أصلهم. والبيضة أصل القوم ويحتمعهم. 


لحان القزت). 
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أصله ويجتمعه فيجب حينئز(١)‏ بغير مالو اراي 

وتفهم من القيذ!")كونه كافراء إذ لا تفي !"امن المسلم بعل الاسلاه 
لفنبية.وإن كان مدعا ني !ا لوخافوا عل انفسيه وجب عليهم الدفاع, 
ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه!” فإن عجز وجب على من 
يليه مساعدته("2» فإن عجز الجمبع!"' وجب على من بعُهء ويتأكّد على 
الأقرب فالأقرب كفاية!» 


(5)كاذا عي من هوم العدو عل ييضة الاسلاء :وبحب الجهاد يفن إذن الاماء 
0 ات 
؟) المراد من «القيد» هو قوله «يخشئ منه على بيضة الاسلام». ‏ يعني أن المستفاد 
واو 

(؟) تعليل استفادة الكافر من القيد المذكور بأن العدوّ المهاجم اذا لم يكن كافراً لا 
يخاف منه على أصل الاسلام ولو كان أهل بدعة. 

(4) التقدراكمن عدم وجوب المهاذاذا ل يكن العدد لهات كافراًء بأد أذا تقاف 
السلمون غل اشمهم أو أمواللم أو أعزاقيه وب علبي الجهاةبالمعق الثالك 
الذي سمي بالدفاع. وهذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المذكورة. 

(5) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى بعض المسلمين. يعني لو خاف البعض منهم 
على نفسه وماله وعرضه وجب الدفاع على نفسه: 

(1) بمعنى أنه اذا عجز بعض المسلمين عن الدفاع على نفسه وجب على الذين 
يمكنهم الدفاع مساعدة العاجز منهم. 

(0) كما اذا عجز الخائف على نفسه ومن بليه عن دفع العدرٌ المهاجم وجب الدفاع 
غل سائر ا لمزلنق: 

(8) يعنى يتأكّد الواجب الكفائى فى حقّ الأقرب بالنسبة الى الأبعد على العاجز. 
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(ويُشقرط) في مَن يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول "١١‏ (البلوغ والعقل 
والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدوا"ا 
(والعرّج)!'" البالغ حدّ الإقعاد. أو الموجب لمشقّة في السعى!؟) لا تتحمّل 
عادة. وفى حكبه!”' الشيخوخة المانعة من القيام به 


)١(‏ المراد من «الأول» هو الجهاد الابتدائي. يعني أنّ الجهاد المذكور لايجب على 
المسلم إلا بشروط: 
الأول: البلوغ. فلا يجب على الصبىي 3 كان مراهقاً بالبلوغ. 
الثانى: العقل, فلا يجب على اليجنون مطلقا 
الثالث: الحردية. فلا يجب على العبد ولو مضا 
الرابع: البصصر, فلا يجب على الأعمئ. 
الخامس: السلامة من المرض المانع من الركوب والعَدُوء ومن العرّج البالغ حد 
الاقعاد أو الى الحدّ الموجب للمشمّة. والسلامة من الفقر الموجب للعجز عن 
نفقته ونفقة عياله. 
السادس: عدم اطرم المانع من القيام بالجهاد. 
السابع: الذكورة: فلا يجب على المرأة. 
هذه الشروط ذكرها الفقهاء, لكن المصنّف عله لم يذكر هنا الشرطين الأخيرين. 
(؟) العو - بفتح العين وسكون الدال والواو المحقّفة : من عدا يعدو عدوا 
وعَدَوانا: جرئ وركض. (أقرب الموارد. المنجد). 
والمراد هو الركض والمشى السريع. 
(*) الج حّكاً -: أن تطول إحدى الرجلين على الأخرىء أو أن يصيبها ثيء 
فيجمع صاحبها. (أقرب الموارد). 
(؛) فلوم يبلغ العرّج حدّ الإقعاد والمشقّة لايوجب سقوط الوجوب عن صاحبه. 
(5) الضمير في قوله «حكنه» يرجع الى العرّج. وهذا هو الشرط السادس من 


.هه 


كتاب الجهاد / شروط وجوبه ن 


ولق )!" لوي لغيه عن اتلنتقة وافوقة هيا لوطي قو "و عن 
سلاحهء فلا يجب على الصبى وانجنون : مطلقا!"". ولا على العبد وإن 0 
505 + رلاجل لاسرا يبد لالد وين ''. وكذا الأعرج. كان 
أن يذكر الذكورية فاّها(") شرط فلا يجب على 0" 
00 في الجهاد بالمعنى الأولا4 وكا الاق ١!‏ مبحب الدقم 
على القادرء. سمواء اع الذكير والابق» والسلم والأعمى. والمريض 
ته القووظ الاكو وى ا السيكويعة الالعد دن الققام بالجهاد ا كا ترحب 
سقوط وجوب الجهاد. 

)١(‏ بالجرّء عطفا على قوله «من المرض». يعني يشترط في وجوب الجهاد أيضاً 
التافية هن الي 

(؟) أي الفقر الموجب للعجز عن مخارج طريق الجهاد وثمن شراء السلاح له 

(؟) أي بلا فرق بين اليجنون الإدواري والإطباق. 

لقااى والوطذا !ع مر كوي 

ا ال كان لا عن" لست د كر الدكورة تجن شير رط اوحور نضا كذ 
ذكريها النقها + 

(1) الضمير في قوله «فإئها» يرجع الى الذكورة. 

(10ا المسان اليه هوا الفروظ اللسعة المكووة يمن بعني أن هذه الشروط إنما هي في 
الجهاد الابتدالى. 

(8) المراد منه «الجهاد الابتداني». 

(9) وهو عند هجوم الكفّار على المسلمين. يعني أما القسم الثاني من الأقساء 
الا باهيا ال 
قدر 20-0 0 0 ل ا 


0 
الإسلام) من اذا © والصلاة م 5 وسمى ذلك شعاراً!؛) 
لأنه(*) علامة عليه أو من الشعار'") الذي هو الثوب الملاصق للبدن, 


)١(‏ مثل الفقير والشيخ والأعرج. والتي ذكرناها في شروط الجهاد الابتدائي. 

(1) المقام والمقامة بضم الميم -: الإقامة, الموضع الذي تقيم فيه. (أقرب الموارد. 
المنجد). يعنى بحرم على المسلم الإقامة في بلاد المشركين بشرطين: 
الأول: اذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام, فلو قدر عليه لا تحرم 


الاقامة عليه. 
الثانى: اذا قدر على الهجرة, فلو لم يتمكّن منها لمرض أو عرّج أو فقر فلا تحرم 
الاقامة عليه. 


(؟) بيان لشعائر الإسلام فإنّ هذه من علاهم الإسلام وآثاره. 

(؛) الشعار ‏ بالكسر : العلامة في الحرب والسفر, وما تحت الدثار من اللسباس 
وهو ما بلي شعر الجسد, جمعه: أشعرة وشُعْر. 
شعار السلطنة: علاماتها. (أقرب الموارد). 
الشّعيرة: العلامة, جمعها: الشعائر. (المنجد). 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى الشعار, وقوله «عليه» يرجع الى الاسلام. 

(1) قد تقدّم المعنى للشعار فى اللغة, منها العلامة, ومنها اللباس الملاصق للبدن, 
فكلا المعنيان يناسب المقام, بمعنى أن المراد من «الشعار» هو العلامة أو الثوب 
لدف سيد ظ 
ْنَا تناسب المعنى الأول فظاهر. وأمّا تناسب المعنى الثاني فإنٌ الثوب الملاصق 
يلازم بالبدن ولا ينفكَ عنه. فكذلك الأعمال الواجبة مثل الصلاة والصوم 
وغيرهما من لوازم الإسلام. 
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فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين. 
واغختل يقس ان !لاع كيه اقامنتيا لفوّة أو عشيرة تمنعه فلا 
تجب عليه الطجرة. نعم تستحبٌ نستحبّ !"ا لئلا يكثر سوادهم؛ ؛وإغا بحرم المقام مع 
القدرة عليها! "). فلو تعذرت لمرض أو فقر ونحوه! كا فلا حرج. والحق 
المصنّف فما نقل عنه!" ببلادالشرك بلادالخلاف التى لا يتمكن فيها الموُمن 
من إقامة شعائر الإيمان(١.‏ مع إمكان انتقاله!" إلى بلد يتمكن فيه منها. 
(وللأبوين! منع الولد من الجهاد) بالمعنى 


)١(‏ إشارة الى قوله «لَن لايتمكّن من إظهار شعائر الإسلام». أي احترز به من 
يمكنه إظهار الشعائر إِمّا لقرّةٍ منه أو وجود عشيرة تعينه وتدافع عنه فحينئز لا 
تجب عليه الطجرة. 

(1) فاعله الضمير المنث الراجع الى الهجرة. يعني في صورة القكّن من إظهار 
شعائر الإسلام لاتجب عليه الهجرة, لكن تستحبٌ للا يكثر سوادهم بوجود 
الوق لدعم 

(؟) الضمير في قوله «عليها» برجع الى الهجرة. يعني أن الحكم بوجوب اطجرة في 
صورة القدرة عليهاء فلو لم يقدر على الهجرة للموانع المذكورة لا تجب. 
؟) الضمير في قوله «ونحوه» يرجع لكل من 0 والفقر. 

(6) سن :ار نّ المصئّف طلِه ألحق بلاد أهل التسئن ببلاد الكفر في وجوب اطجرة اذا ل 
ال لق في كلامه الذي نقل عنه. 

(1)المراد من «شعائر الإيمان» هو الصلاة والوضوء وغير ذلك من الشعائر 
المتعارفة عند الشيعة الامامية. 

(1) أي مع إمكان انتقال المؤمن الى بلد يقدر من إظهار شعائر الشيعة. 

() أي يجوز للأبوين منع الولد عن الجهاد بالمعنى الأول وهو الجهاد الابتدائي - 


هه 
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الأول١١)‏ (مع عدم التعيّن) عليه!") بأمر الإمام له. أو بضعف”" المسلمين 
عن لاوم بدونه إذ يجب عليه حين حينئذ!) عيناً. فلا يتوكّف على إذنهما 
كغيره من الواجبات العينية. 

وفي إلحاق الأجداد به)!”) قول قوي, فلو 


- بشرطين: 
الذول: في صورة عدم تعيّن الجهاد عليه بأمر المعصوم لل كما اذا أمره الامام 
بالمهاف ف كر اهيا عرف علنية فكما يجب إطاعتههما في الواجبات العينية مثل 
الصلاة والصوم وغيرهما فكذلك فى الجهاد الذي كان عليه واجباً عينيا. 
الثاني: في طودوة قلطن | مسلمين عن المنا رعذ ون عسها ذ ال أن فني 1 
الصورة ايضا يكون واجبا عينيًا عليه. 

)١‏ المراد من «الأول» هو الجهاد الابتدائىي لدعوة المشركين الى الاوسلام. 

(؟) الضميران فى قوليه «عليه» و «له» يرجعان الى الولد. 

(؟) عطف على قوله «بأمر الإمام». وألباء للسببية. بجو امع عدم روات التعين 
بسبب ضعف المسلمين عن المقاومة بدون وجود الولد. 

(؛) يعنى يجب على الولد واجباً عبيتياً فى صورة أمر الإمام لك وضعف المسلمين. 
5 العينى لايتوقف على إذن الأبوين كغير الجهاد من الواجبات كا تقدّم. 
0) يعني هل يلحق الجدّ والجدّة بالأبوين فى وجوب تحصيل إذنها؟ وفي جواز 
لوي ان عن الجهاد الابتدائي فيه قولان: 
الأول: عدم إلحاقهم| بالأبوين, لأنّ توقف الأمر الواجب 000 
الأبوين على خلاف الأصلء فيكتى بالمتيمّن وهو الأبوين كما دل عليه الاجماع 
والنوايانت. 
الثاني: إلحاقهم| بالأبوين اضدق الآناء والأتيات عله أيضا ولولانة اليد 


هي 
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اجتمعوا!١'‏ توقّف على إذن الجميع ولا يُشترط حرّيتهما!'' على الأقوى 

وفى اشتراط إسلامهما قولان!' , 

- والجدّة على الأب فتشمل على ولدهما فى المنع عن الجهاد. فهذا القول قرّاه 
الشارح عله . 

)١(‏ هذا متفرّع على القول الثاني بمعنى أنه اذا قلنا بالإلحاق يتوقّف جهاد الولد 
على إذن الجميع من الآباء والامئهات. 

(1) الضمير في قوله «حرّيتهما» يرجع الى الأبوين. يعني اذا كان الأبوان رقين 
يجوز منعهما الولد عن الجهاد. 
ما وجه القوّة فهو إطلاق أدلّة وجوب الاستئذان فيشمل الحرّ والرق؛ كما دلت 
عليه الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله الصادق لي قال: جاء ( (أفى -خل) 
رجل الى رسول الله ييه فقال: ,يا رسول الله. إن راغب فى الجهاد نشيط؛ قال: 
فجاهد فى سبيل الله فنك إن تُقتل كنت حيّاً عند الله ُرزق» وإن تت فقد وقع 
أجرك على الله. وإن رجعت خرجت من الذنوب كبا ولدت, فقال: يا رسول 
لله إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بى ويكرهان خروجي, فقال 
رسول الله يله : أقم مع والديك, فوالذي نفسي بيده لأنسهما بك يوم وليلة 
حرام جياه (الوسائل: ج ١١‏ ص ١١‏ ب ” من أبواب جهاد العدرٌ ح .)١‏ 
وفيه أيضأ عن عمرو بن شمر عن جابر قال: أق رسول الله 0 رجل فقال: 
ف رجل شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكره ذلك, فقال الب ييه 
ارجع فكن مع الدتك. فوالذي بمثني بالحقّ لأنسهما بك ليلة خيرٌ من جهاد في 
سبيل الله سنة. (المصدر السابق: ح ؟). 

(") القول باشتراط إسلامهما هو أن الكافر لا سبيل ولا سلطة له على المسلم كما 


وظاهر المصنّف ١١‏ عدمه. 

وكا يعتبر إذنهما فيه!"' يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة 
والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه!' عليه. لعدم!؟' مَن فيه الكفاية, ومند(ة) 
السفر لطلب العلم. فإن كان واجباً عيناً؟" أو كفايةً!'" كتحصيل 
الفقه ومقدماته مع عدم قيام مَن فيه الكفاية, وعدم إمكان تحصيله(8) ف 


- قال الله سبحانه «إلن يجعل الله للكافرين على الموْمنين سبيلاً». (النساء: .)15١‏ 
ما القول بعدم الاشتراط فهو إطلاق الأدلة فى الأبوين وعدم تقييدها 
بالاسلام. كما مرّ في الحديثين السابقين. 

)0١(‏ أى ظاهر عبارة المصنّف له عدم اشتراط الإسلام في الأبوين لأنه قال 
«للأبوين...الخ» ولم يقيّدهما بالإسلام. 

(؟) يعنى كما يعتبر إذن الأبوين في الجهاد الواجب كذلك يعتبر في جميع الأسفار 
المباحة مثل السفر الذي لا يرجّح في الشرع ولا يكره. والمندوبة مثل سفر 
زيارة الأئمة طبيك. والواجبة كفايةً مثل السفر لتحصيل الفقه أو العلوم 
المقدماتية له. 

() أي كون السفر الواجب كفايةٌ عند عدم وجوبه عليه عيناً. 

(4) تعليل لكون السفر واجباًعينياً وهواذالم يوجدللواجب الكفائي مَن به الكفاية. 

)0 يعني ومن السفر الواجب هو السفر لطلب العلوم الإسلامية. 

(3) أي بالأصالة, مثل السفر لتحصيل الأصول الاعتقادية فإِنّه واجب عيني لكل 
شخص من المكلفين. 

() أى بالذات, مثل تحصيل الفقه فإنّه واجب كفائي وكذا مقدّماته, لكن اذا 5 
به مَن فيه الكفاية يكون واجباً عينيّاً لمن يقدر عليه 

(8) هذا شرط آخر فى كون السفر لتحصيل الفقه ا .وهو عدم إمكان 


التحصيل ف بلد الأبوين. 


كتاب الجهاد / شروط وجوبه ل 


بللدفينا ونا ريد نين لا يْعدٌ سفرا على الوجه!"' الذي يحصل مسافراً م 
فرنك! عل انحاو" قوتق (والمكيه)! فد أوله وهو 

مستحقّ الدّين (يمنع) المديون (الموسر) ١‏ القادر على الوفاء (مع 
الخلول)" حال روج إلى الجهاد. فلو كان معسر أوكاد لوي د 


)١(‏ أي مع عدم إمكان التحصيل فى بلدٍ مقارب لبلد الأبوين, فلو أمكن ذلك 
لاجور السمن ال الللن التاق يون إذن الابوويق 

(؟) هذا متعلّق بقوله «عدم إمكان تحصيله». يعنى اذا لم يمكن التحصيل في بلد 
الأبوين أو البلد القريب على نحو تحصيله فى البلاد البعيدة, كما اذالم يوجد 
الاستاذ الماهر في بلد الأبوين أو لم تحصل الفراغة كبا تحصل فى البلاد البعيدة. 

(1) هذا جواب لقوله «فإن كان واجباً...الح». يعني في صورة كون السفر لتحصيل 
العلم واجباً عينيّاًكما استدل بالعيني فلا يحتاج الولد الى إذن أبيه وأمّه. كما تقدّم 
أن الواجبات العينية لاتحتاج الى إذن الوالدين. 
والضمير فى قوله «إذنهما» يرجع الى الأبوين. 

(؛) يعني وإن لم يكن السفر لطلب العلم واجباً عينياً مئل تحصيل العقائد أوكا 
كذات فيك لذ يصو :انها غيكا فلل قو السفر للعلم إلا مع إذن الأبوين. 

(0) المدين بصيغة اسم الفاعل _من أدان الرجل: أقرضه. (أقرب الموارد). 
والمراد هو صاحب الدّين وهو مبتدأ؛ وخبره هو قوله «ينع». يعني ار ن هنأ عقت 
الدّين يجوز له أن يمنع المديون من الجهاد الابتدائي بشرطين: 
الأول: اذاكان المديون قادراً لأداء الدّين, فلو لم يقدر لايجوز منعه من الجهاد. 
الثانى: مع كون الدّين حالاً حين خروج المديون الى الجهاد, فلو كان موْجّلاً 
لدع هتمه نهنا 

(1) هذا هو الشرط الأول من الشرطين المذكورين. 

(1) وهذا هو الشرط الثانى. 


:"1 ا 0200 الجواهر الفخرية(ج 0) 


وإن حل قبل رجوعه "١‏ عاد ةلم يكن له المنع. مع احتاله في الأخير”"ا 

(والرباط)!" وهو الإرصاد في أطر اف بلاد الإسلام للإعلام بأحو ال 
المشركين على تقدير هجومهم مسي )ا استحباياً مؤكّداً (دائاً) مع 
حضور الاإمام ا ولو ةا ساكن الثغر نفسه على الإعلاء 
والمحافظة فهو مرابط!" 


)١(‏ كما اذا كان مدّة الدّين اسبوعين فيحل قبل رجوع المدين عن الجهاد عادة. 
ففيه ايضا لايجوز منعه من الجهاد. 

(؟) المراد من «الأخير» هو حلول الدّين قبل رجوعه من الجهاد, فإنّ الجهاد في 
هذه الصورة يوجب تأخير الدّين, فيحتمل جواز المنع فمها. 

(؟) الرباط بكسر الراء ‏ مصدر من رابَط يرابط مرابطة ورباطاً الأمر: واظب 
عليه. ورابط الجيش: لازم ثغر العدوٌ, والأصل أن يربط هودلاء وهلاء خيلهم. 
ثم سيّى الاقامة بالئغر مرابطةً ورباطاً. (أقرب الموارد). 
بعنى أنّ المراقبة في ثغور المسلمين لإعلام حال العدوّ أو للاطلاع عن أسراره 
مسر ولاعتضة امعفابه نومان ختضور 
المعصوم طَلة. والروايات الدالّة على ثواب الرباط كثيرة. 


؛]) خبر لقوله «والرياط» 
) واوا حل وب س0 ا 


)3 يني لو تعد وت ساك الحدود على فمل وظاتف الرابط صدق عليه اسم 
المرابط وجرت عليه اللأحكام. فيجوز له ما نذر ما جاز على المرابطين, فلا 
بختصٌ بغير الساكنين في التغور والحدود. 

(7) القسي برع الل سا كن التدر. 


ير ا 


(وأقلّه!') ثلاثة أَيّام) فلا يستحقّ ثوابه ولايدخل!' في النذر والوقف7" 
والوصية! ا للمرابطين بإقامة!ثا دون ثلاثة؛ ولو نذره'! واطلق وجب 
ثلاثة بليلتين بينها كالاعتكاف. 

و كوو" رسو يوم ‏ خان زان للق بالجهاد في النواب. لا أنه 


- النغر ‏ بفتح الناء وسكون الغين -: كل فرجة في جبل أو بطن وادٍ أو طريقٍ 
سدلوك والنعره الف او الاستان ما دامت في منابتها. والتغر من البلاد: الموضع 
الذي بخاف منه هجوم العدوّ فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها. 
والتغره لوهم اللذى ركون هذا فاضياد بين انما قبويو هرو اديه الذوة وين 
فون |النعة انيع امارد 
)١‏ أي أقلّ الرباط ثلاثة أَيَام. فلو كان أقلّ من ذلك لايصدقه الرباط ولا سر 
للمرابط أقل من ذلك أحكام المرابط والتى سيذكرها الشارح لله بقوله «فلا 
بستحقٌّ ثوابه...الخ» 

(؟) فاعل قوله «يدخل» مستتر برجع الى المرابط أقلّ من ثلاثة أيّام. يعني أن 
المرابط أقل من ذلك لا يدخل فيمن يشمله النذر اذا نذر إعطاء شيء 
للعو بعلي 

(؟) وهكذا الوقف للمرابطين لايشمل المرابط أقلّ من ثلاثة أَيّام. 

)0 الي وال العرا بطي 
) الجارٌ والمجرور متعلقا ن بقوله «فلا يستحق». 

(1) الضمير في قوله «نذره» يرجع الى الرباط. يعنى لو نذر رباطاً مطلقاً بلا تقييده 
بالثلاثة أو غيرها وجب على الناذر رباط ثلاثة يام بينها ليلتان ىا لو نذر 
الاعتكاف فيكون كذلك. 

لاني ان أكثن اتام الرراط | شوق يوم نمق ان المزا عون اللقذان يسدقففةا 


سه 


5 الجواهر الفخرية (ج 0) 


خرع "عن وصف الرباط. (ولو أعان!') بفرسه أو غلامه) لينتفع بهما مَن 
برابط (اثيب) لاإعانته على البرٌ وهو في معنى الإباحة لهما!'' على هذا 
الوجه. (ولو نذرها) أي نذر المرابطة!؟ التى هى الرباط المذكور فى 
العبارة (أو نذر صرف مال إلى أهلها!©) وجب'١)‏ الوفاء) بالنذر (وإن 
كان "١‏ الامام غائباً). 


- العنوان وتجرى عليه أحكامه. فلو زاد عن ذلك جرت عليه أحكام المرابط 
أيضاً لكن يزيد له ثواب المجاهد في سبيل الله. 

)١(‏ يعني ليس المرابط أزيد من الأربعين 07 خارجاً عن عنوانه. بل هو باق على 
د المرابط وتجرى عليه الأحكام المذكورة. 000 

(؟) هذا فرع آخر وهو أن من أعان المرابط بفرسه أو غلامه يكون مثاباً عند الله 
ولابصدقه العنوان. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «لهما» يرجع الى الفرس والغلام. يعني أن ذلك إياحتهما 
للمرابطين بهذا الوجه. 

(4؛) هذا التفسير إشارة الى أن الضمير المونث فى قوله «ولو نذرها» يرجع الى 
المرابطة, فإئَّها وإن لم تذكر في العبارة والمذكور فيها هو لفظ «الرباط» لكن 
معناه هو المرابطة فلا مائع من تأنيث الضمير. 
وحاصل العبارة هو: أنّ من نذر الرباط صم نذره ووجب عليه الوفاء بالنذر. 
ه) كما لو نذر مالا لأهل المرابطة وجب الوفاء بالنذر. 

(1) جواب لقوليه «ولو نذرها» و«أو نذر. ..الخ». 

(0) الجملة وصلية. يعنى وجوب الوفاء بالنذر في الموضعين اسه عور 
الامام طلقةِ بل الرباط مستحسن ومرجّح حى في زمان الغيبة, والنذر المتعلق 
بالراجح الشرعي والعقلي ينعقد ويجب العمل به. 


كات اشهاذ. سوط وجوه 0 


لأنها(' لا تتضمّن جهاداً فلا يشترط فيها حضوره. وقيل: يجوز صرف 
النذور لتمزابطن ليرا !سال الفيية إن ل ينك القنتعه تكد "'العله 
اخنالين 1 والقلوو عوو ا فأيووو ١!‏ !ضعك. 

55-05 


)١(‏ هذا تعليل عدم اختصاص رجحان الرباط بزمان الجهاد الذي يحتاج الى 
حضور المعصوم . 
والضمير في قوله «فمها» يرجع الى المرابطة. وفى قوله «حضوره» يرجع الى 
الامام طلا . 
؟) الجارٌ والجرور متعلقان بقوله «صرف المنذور». يعنى قال بعض الفقهاء يجواز 
وسويا وب وي وب 
والإحسان اذالم يخف من مذمّة أهل السنّة لو سمعوا ذلك. 
'") الضمير فى قوله «بتركه» يرجع الى صرف المنذور للمرابطين. كما اذا خاف 
الناذر من صيرفه المنذور للمرابطين على الأمور الخديرية من مذمّة أهل النسان 
بآله ترك الوفاء سند ره 
غ) تعليل لمدمّة الخالف عليه. ؛ يعنى أن مذمّته عليه علمه بنذره وصرفه في غير 
ماندر. 

0) الضمير في قوله «وتحوه» يرجع الى علم الخالف. والمراد من نحو العلم هو 
شهرة نذره بين امخالفين, فاذا اشتهر بينهم يأنه نذر مرف المال للمرابطين 
وصرفه ف غيره يكون مورد الشنعة والمامّة عند هم. 

(3) أي القول بجواز صرف المنذور للمرابطين في ال :: ييف لضعف الرواية التي 
انيعد نيا لأسا قايلة للتوحية: 


(الأول)7١)‏ 
فيمن يجب قتاله 
وكيفية!" القتال. وأحكاء!' الذمّة 
(يجب قتال!*) الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفّار!* الذين 


لاينتسبون إلى الاإسلام, فالكتابىي لا يطلق عليه اسم الحربى وإن كان 


مَن يجب قتاله 

)١(‏ أي الفصل الأول من فصول الجهاد وهو في بيان الفِرّق التي يجب قتاهم. 
وقوله «قتاله» من إضافة المصدر الى مفعوله. 

(؟) عطف على قوله «فيمن». يعني الفصل الأول في بيان الفرّق التى يحب جهادهم 
وفى بيان كيفية القتال. 

(*) عطف أيضاً على قوله «فيمن». يعني الفصل الأول في بيان... وفي بيان أحكام 
الذمّة. وسيأتى التوضيح فى الذمّة وكبفيّتها. | 

(4) يعنى بيجب جهاد الكافر الحربى ابتداءً وهو الذي لا يكون من أهل الكتاب ولا 
من المسلمين الذين يحون بكفرهم. 

(0) مثل الملحدين والمشركين وعبدة الأصنام والكواكب والشمس وغيرهم. 


بحكمه'١!‏ على بعص الوجوه. وكذا!"' فِرَ ق المسلمين وإن حكم بكفرهم 
كالخوارج. إلا" أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي وسياتي 
حك م أو على غيره!*) فيدافّعون )١١‏ كغيرهم. 

زاناضي فعال!" المبرين يعن الغداكء إل الال ) واظيارةة 
الشهادتين والتزاء7"! جميع أحكام الإسلام: 


)١(‏ الضمير فيقوله «بحكمه» يرجع الى الحربى. يعني وإن كان أهل الكتاب بحكم 
الكافر الحربي على بعض الوجوه كا اذا لم يعملوا بشروط الذمّي. 

(؟) يعني مثل أهل الكتاب في عدم صدق الحربي عليهم بعض فِرَّق المسلمين نسل 
الخوارج والنواصب وإن حُكم بكفرهم في مذهب أهل الحق. 

(؟) استثناء من قوله «وكذا فِرّق المسلمين». يعنى أن المسلم الحكوم بالكفر لا 
كون حرييا ولا في حكم الحربي إلا أن يخرج على الإمام المعصوم مَلةٍ. 

(؛) أي سيأتي حكم الخوارج في الباغين. 

(5) الضمير في قوله «على غيره» يرجع الى الإمام عْقة. يعنى إلا اذا خرجوا 
وهجموا على غير الإمام من المسلمين. فحينئذ يقاتلون ويدافعون لا من جهة 
الجهاد الابتدائي بل من حيث الدفاع الذي تقدّم في أقسام الجهاد. 

(1) يداقّعون بصفة فعل الجهول. يعني أن الخوارج على غير الامام يجب دفعهم كا 
يجب دفع غير الخوارج اذا هجموا على المسلمين. 

() يعني يشترط في قتال الكافر الحربى ابتداءً دعوته الى الاسلام أولاً ثم قتاله. 

(8) بأن يظهر الشهادتين وهو قول اسم 

(9) بالحر, علي على قوله «إظهار الشهادتين». يعنى إسلامه بإظهار الشهادتين فى 
اللسان, والالتزام والتعهّد بأحكاء الإسلاء ا ن يلتزم بالصلاة والصوم 


وغيرهما. 


3 الجواهر الفخرية (ج 5) 


والداعي ١١‏ هو الإمام أو نائبه. ويسقط اعتباره!" في حقّ من عرفه 
بسبق دعائه في قتال اخرء أو بغيره!", ومن !غ) غزا الى َل 
بني المصطلق من غير إعلام واستأصلهم!0. نعم يُستحبٌ الدعاء 


)١(‏ أي الداعى الى الإسلام هو شخص الإمام علي أو نائبه. 

)3 الضمير فى قوله «اعتباره» يرجع الى الدعاء. يعني يسقط وجوب الدعوة الى 
الاسلام قبل القتال اذا عرف المشرك الإسلام قبل القتال في سائر المواضع من 
القتال. 

(*) أي عرف الإسلام بغير الدعوة قبل القتال بمعاشرته ومصاحبته مع المسلمين أو 
قراءته الكتب الاسلامية. 

(؛) يعني ومن جهة سقوط الدعاء عند معرفته الإسلام في غير القتال فقد قاتل 
رسول الله يْييهُ ببنى المصطلق وهم حيٌّ من خزاعة قبل دعوتهم الإسلام. 

(60) قوله «استأصلهم» أي قتلهم لآخرهم 


غزوة بني المصطلق: 

جاء في تفسير قوله تعالى «وإذا قيل هم تعالّوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا 
رووسّهم ودأيتهم يصُددون وهم مستكبرون» . (المنافقون: 0). أن الاية نزلت فى 
عبدالله بن أبي المنافق وأصحابه. وذلك أنّ رسول الله يَيييهُ بلغه أنّ بنى المصطلق 
يجمعون لحربه وقائدهم الحارث بن أبى ضرار أد هوي زوج الى عل 
فل] سمع بهم رسول الله وَيِيْ خرج إليهم (قال ابن هشام: : في شعبان سنة ستة) 
0 يقال له الْريسيع من ناحية قديد الى السأخحل. 

حف الناس واقتتلوأ فهزم الله بي المصطلق وقتل منهم من قتل ونقل رسول 
الله 7 و أبناءهم ونساءهم وأمواهم...الخ. (جمع البيان: ج ٠١‏ ص 489. وراجع 


دده 


كتاب الجهاد / فيمن يجب قتاله ١‏ 


حينئذ!'! كما فعل على ليةٍ بعمروا'! وغيره مع علمهم بالحال, 





تاريحالطبري: ج ١‏ ص .)11١‏ 
والرتسع -بضمٌ الحم وفتح الراء وسكون الياء -: اسم مكان وقع فيه القتال. 
المصطلق ‏ بضمٌ المي وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام : لقب جاديمة 
أبن سعد. 

)١(‏ يعنى لا تجب الدعوة قبل القتال اذا عرفوا الإسلام قبل ذلك, لكن تستحبٌ 
كما فعل أميرالمومنين على , بن أبى طالب عْلكِلة بعمرو بن عبدودٌ وبغيره من 
الكتبدا رقي الققالوبوالمسال ١‏ عبمرا شعن كانوا بعليون عقن 
الاسلام. 

(1) هو عمرو بن عبد ود. 
وقد روى أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل أنّ أول من قال «جعلت فداك» 
على علد لا دعا عمرو بن عبد ودّ الى البراز يوم الخندق ولم يجبه أحد. قال 
على ليلد : جعلت فداك يا رسول الله. أتاذن لي؟ قال: إِنّه عمرو بن عبد ودّ! 
قال: وأنا علي بن أبى طالب, فخرج إليه فقتله, وأخذ الناس منه. (بحار الأنوار: 
ج 9ص ١‏ ب لاح ١‏ نقلعن كتاب الطرائف). 
وعن غير كتاب الأوائل أنّ النبي يََيَُ لا أذن لعلى للا في لقاء عمرو بن عبد 
ود وخرج إليه قال النبى مَييُْ: برز الإيمان كلّه الى الكفر كلّه. (المصدر السابق). 
وعن كتاب موؤق بن أحمد المي اخطب كوا باسنا دوال ات َب قال: 
لمبارزة على بن بي طالب لعمرو بن عبد ود : أفضل من أعمال ا الى يوم 
القيامة. (المصدر السابق؛ المستدرك على الصحيحين: ج *"اص ”عن سفيان الثوري. تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي: ج ١‏ ص .)١15‏ 
وروي أن البى يَيَيْا قال: أضربة علبي خيرٌ من عبادة الثقلين. (ذكره القوشجي في 
شرحه على التجريد. وراجع المصدر السابق: ص ؟). 


(وامتناعه)١١'‏ من قبوله, فلو أظهر قبوله ولو باللسان كُفَّ!' عنه 
ويجب قتال هذا القسم "١‏ (حى يُسلِم أو يُقكل). ولا يُقبل منه غيره. 
(والكتابي)!؛) وهو المهودي والنصراني وايجوسي 


)١(‏ عطف على قوله «بعد الدعاء الى الاسلام». يعنى يجب الدعاء قبل القتال 
الابتدائي؛ فإذا امتنع من القبول فحينئز عو كنال 

(؟) جواب لقوله «فلو أظهر قبوله». يعني أن الكافر ا حربى اذا أظهر الإسلام ولو 
باللسان لايجوز قتاله. 

(") المراد من «هذا القسم» هو الحربى. يعنى لايجوز ترك القتال مع هؤلاء إلا أن 
يقبلوا الاسلام, ولا تقبل منهم الجزية بخلاف أهل الكتاب فتُقبل منهم الجزية. 
والضمير في قوله «نميره» يرجع الى الإسلام. 

(غ) أي المنسوب الى الكتاب السماوى وهم التابعون للتوراة والاإمجيل؛ وهم المهود 
والنصارى, أنّا الجوس فقد اختلفوا فى كونهم من أهل الكتاب أو الملحقين بهم 
قال الشارح مله في كتاب النكاح: وإِنما جعلنا الجوسية من أقسام الكتابية مع 
امنا رز لاون المتكييها فى الحكه. وقال أيضاً: وجه إطلاقه الكتابية على 
الجوسية أنّ ها شيهة كتاب صم بسببه التجوّز والمشهور بين المتأخّرين أن 
حكنها حكنها. (راجع اللمعة: المسألة الحادية عشرة من مسائل الفصل الثالث في 
الحرمات من كتاب النكاح). 

0 من حواشي الكتاب: : أشار في الرياض الى أخبار تدلّ على كون الحوس من 
أهل الكتاب والذكان لوي يقال له: جاماسب وجاءهم بكتاب في اثني عشر 
جلذ تور اتقتلوا الى بواجرقوا الكتات: 

ذكره النبي 1 فى جواب كتاب أهل مكّة حيث أرسل وي اليم ان اسلموا 


ههوه 


كتاب الجهاد / فيمن يجب قتاله 1 


القااها" قات سبق يُسلِم أو يُقتّل (إلا أن يلتزم بشرائط الذمّة) 


.ولا لأناياتكم عربت فالفسوامته 802 لهذ المنبرية وش ركهم عل عنيادة 
الأوثان. فكتب وَيَيَلهُ إلمهم: إنِّ لست آخذ الجزية إِلَا من أهل الكتاب, فكتبوا 
إليه واه تكذيبا له: فلم أخذت الجزية من بحوس هجر وأجابهم با مر 
ولفظ المجوس قيل: فارسى أ سم رجل أو قبيلة ؛ وقيل: عر بي على وزن المفعول 
من جاس بجوس خلال الديار فذاك مبجوسء كقال يقول فذاك مقول. 5 
ولقّب بذلك لأنّ عقله مدخول معيوب. 
وفي التواريخ أنه زردشت الحكيم ظهر في عهد كشتاسب واسم كتابه «زند» 
وشرحه «يازند» وشرح شرحه «يايازند». 
وزغ اوسن آنه شرع لهم نكاح الحرّمات مثل الم والأخت. 
كتب الزند فى ١‏ نى عشر ألف مسك ثور بعد الدباغة, ونسب إليه القول بحدوث 
إبليس من وحدة الحق, ووحشته؛ وحدوث مذهب الثنوية على قولء ومحاربة 
الحقّ مع إبليس ثم المصالحة الى اخر الزمان. (حاشية المولى المروي تله صا 
الحديقة النجفية). 
)١‏ خبر لقوله «والكتابي». يعني أن أهل الكتاب أيضاً مثل الكافر الحربى يجب 
الم سق ا 

(1) أي يُقبل من الكتابى اذا التزم بشروط الذمّة مخلاف غيره كما تقدّم. 

ما شروط الذمّة فهى: 
الأول: بذل الجزية وهي مقدار مال يعيّنه الإمام ملي في كلّ عام وسيأق 


الثانى: التزامهم بأحكام اللإسلام في المسائل القضائية في نزاعاتهم ومرافعاتهم 


قي الجواهر الفخربية (ج ه) 


(وهي:١١'‏ بذل الجزية!". والتزام أحكامنا!". وترك التعرّض للمسلمات 
بالنكاح!؟)) وفي حكمهنّ الصبيان, (وللمسلمين مطلقاً) ذكوراً وإناثاً 
(بالفتنة!”' عن دينهم وقطع الطريق) عليهم» وسرقة 


الثالث: ترك الزنا والتعردض بالمسلمات, وكذلك ترك اللواط والتعريدض 
بالصبيان. 
الرابع: ترك التعرّض للمسلمين والمسلمات وتفتينهم عن دينهم واعتقاداتهم 
الحقة. 
الخامس: ترك قطع الطريق على المسلمين وسرقة أمواهم. 
السادس: ترك إسكان جاسوس الكقار ف منازهم وترك الدلالة للكقار على 
لسرا المسلمين ولو بالكتانة أو الافنارة: 
لسابع: ترك إظهار المنكرات في الاإسلام مثل التظاهر بشرب الخمر والقمار 
وغيرهما. 
الثامن: ترك نكاح المحارم في الإسلام مثل الأمّ والأخت في بلد المسلمين. 
فاذا عمل المشركون بالشروط المذكورة تركوا فى بلاد المسلمين و تحفظ نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهم في حكومة الإسلام. 

)١(‏ الضمير يرجع الى الشروط. 

)١(‏ الجزية ‏ بالكسر _: خراج الأرض وما يؤخذ من الذمّيء جمعها: جزئ. 
(المنجد). وهذا هو الأول من الشروط المذكورة. 

(*) بأن يلتزم الكتابى بأحكام الإسلام في المسائل القضائية. 

(؛) هذا هو الثالث من الشروط المذكورة.والمراد من «النكاح» معناه اللغوي 
ببواايطة 
والضمير في قوله «حكمهنٌ» يرجع الى المسلمات. 

(0) بأن يترك الفتنة والتبليغ على خلاف عقائد المسلمين. 


أموالهه('. (وإيواء!'' عين المشركين) وجاسوسهه!". (والدلالة على 
عورات المسلمين) وهوا؟) ما فيه ضضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم 
ولو بالمكاتبة, (وإظهار!* المنكرات في) شريعة (الإسلام) كأكل لحم 
الخئزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح احارم7' (في دار الإسلام). 

والآولان!" لذ متها عفد الذكة وصوحوق سخالته) ضهنا 
مطلقا!". وما بات 





)١(‏ بأن يترك قطع طرق المسلمين وسرقة أمواهم. 

انالا يراع هو افيا المضازلة وروا وي مان لها اويا وأوا زليه لبا ا براقي 
الراوة): 
وهو من باب الإفعال من آوئ يوي إيواء: أي أنزله في منزله. 

)١(‏ عطف تفسير لعين المشركين. 

(؛) الضمير يرجع الى العورات, والتذكير باعتبار كون الخبر مذكراً وقيل: رعاية 
تطابق الضمير بالخبر أولى من تطابقه بالمرجع. 

() بأن يترك التظاهر بالمنكرات فى الإسلام. 

(1) بأن يترك الزواج با لحارم مثل الأم والأخت والبنت في بلاد المسلمين. 

() المراد من «الأولان» هو بذل الجزية والتزام أحكامنا. يعني أن الشرطين 
الأولين لابدّ من ذكرهما في عقد الذمّة فيكونان ركنين فيهاء بمعنى أنهم لولم 
يعملوا بها يخرّجون عن الذمّة ويكونون في حكم الحربى. 

(4) أي سواء شرطها في العقد صبريحاً أم لا. 
والنائب الفاعل في قوله «يخرّجون» هو الضمير الراجع الى أهل الكتاب. 
وضمير التثنية في قوله «بمخالفتب!» يرجع الى الأولين, وفي قوله «عنها» يرجع 
الى الذمّة. 


الشروط'''فظا هر العبارة 5" أنها كذلك وبه! "! صرّح في الدروس. وقيل: 
لايخرجون بمخالفتها!) إلا مع اشتراطها عليهم؛ وهو!” الأظهر. 

(وتقدير الجزية إلى الإمام) ويتخير بين وضعها على رؤؤوسب. "١!‏ 
وأراظعيبوة وعليهم|!" على الأقوى, 


)١(‏ أي باقى الشروط المذكورة آنفا. 

)١(‏ فإنّ المصنّف طِلْهُ قال «والكتابى كذلك إلا أن يلتزم ...الخ». فظاهره استثناء 
الكتابى اذا عمل بالشروط المذكورة؛ فإذا لم يعمل بما ذكر يخرّج عن الذمّة. 
() أي تكون باق الشروط مثل الأولين. وبه صرّح المصئّف عله فى كتابه 

الدروس. 

(؛) الضمير في قوله «مخالفتها» يرجع الى باق الشروط. 
وهذا القول في مقابل قول المصنّف ْله ببطلان الذمّة بمخالفة باقي الشروط أيضاً 
وإن لم يشترط في عقد الذمّة. 

(5) أي القول بعدم الخروج بمخالفة باقى الشروط أظهر, لأنهم يكونون في ذمّة 
الاسلام ولا يمخرجون عنها حت يخالفوا بما شرط علبهم فى العقد. والفرض عدم 
ذكر باق الشروط فيه فلا يخرجون بمخالفة مالم يذكر في العقد عن الذمّة لعدم 
الدليل عليه. 

)03 يعني أن الجزية التي ذكرت من الشروط لا تقدير ا بل الإمام ملك يتخير فى 
تعيين مقدارها بالنسبة على أفراد الكمّار بأن يعيّن لكل فرد منهم مقدارا معيناً 
أو على أراضيهم بأن يعيّن مقدار مال لكلّ قطعة أو غيرها من أراضي الكقار. 

(0) الضميز في قوله «عليهما» يرجع الى الرؤؤوس والأراضي. بمعنى تعيين منقدار 
الجزية علمهماء وهذا القسم الثالث اختلفوا فيه. فقال البعض بعدم جواز أخذ 
الجزية لكلا الرؤوس والأراضي, لكن الشارح يِيْهُ قال بالتخيير فيه أيضاً على 
الأقوئ. 


كتاب الجهاد / فى الجزية 1 


ولا تتَقدّرا'! بما قدّره على !") عليه الصلاة والسلام, فإنّه!" مُنرّل على 
اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت. 

(وليكن) اللتقديى ا فوع المببيانة )لأ فيله لأنه اسوبالففان: 
اوركف مدعا فا فيه اشنارة إل ان العينا 


)١(‏ النائب الفاعل فى قوله «لا تتقدّر» هو الضمير الراجع الى الجزية. يعنى أنها لا 
تتعيّن بمقدار الذي فد سلاين وطالب لقا بزع ول ليها اقتصع مده 
في زمانه. 

(؟) والرواية الدالة على ما قدّره على لكلا منقولة في الوسائل: 

عن الشيخ المفيد لله عن أميرالمؤمنين اللا أنه جعل على أغنيائهم اه 
وأربعين درهماء وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً؛ وجعل على فقرائهم 
اثنى عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطّاب قبله. وإنما صنعه بمشورته 
ل (الوسائل: ج ١١‏ ص ١١1‏ ب 18 من أبواب جهاد العدرّح 8 المقنعة: ص 777 باب 
مقدار الجزية). 

() أي ما قدّره أميرالمومنين لَةٍ ينرّل على مقتضى المصلحة في زمانه. 

(4) يعنى لا يعين مقدار الجزية قبل يوم الأخذ منهم بل فيه يعين المقدار, لأنّ ذلك 
ان بتحقيرهم الذي في الآية. 

(0) فإنّ أخذ الجزية من الكقّار لايكون إلا بتحقيرهم استناداً الى قوله تعالى 
وقاتلوا الذين لا يؤُمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يّديئنون دين الحقّ من الذين دو الكتاب حتى يُعطوا الجزية عَن 
يد وهم صاغرون#4. (التوبة: 19). 
قوله «حئّ يُعطوا الجزية» غاية للمقاتلة مع الكفّار. يعني اذا أعطوها لايجوز 


قتاهم. 


ا الجواهر الفخرية (ج 5) 


أمرُ(١)‏ آخر غير إبهام قدرها عليه. فقيل: هو عدم تقديرها حال القبض 
أيضاً!"". بل يؤخذ منه إلى أن ينتهي إلى ما يراه صلاحاًء وقيل: التزام 
أحكامنا عليهم مع ذلك" أو بدونه. وقيل: أخذها منه قائماً والمسلم 
خالس وراد ى التذكرة: أن يخرج الذمّي يده من جيبه!*! ويحنى ظهره 


- وقوله «وهم صاغرون» حال من الكقّار. يعني أن إعطاءهم الجزية يلزم كونها 
ف حال كونهم صاغرين. 
وقد اختلفوا في معنى الصاغرء فقال بعض المفسّرين وكذا الفقهاء بن المقصود 
منه هو عدم تعيين مقدار الجزية قبل يوم الأخذ بل تؤخذ منهم بمقدار الذى رأه 
الامام للد صلاحا. 
وقال البعض بِأنّ المقصود منه هو التزامهم بأحكام القضاء في الإسلام مع إبهام 
المقدار. 
وقال آخر بأنّ المقصود هو أخذ الجزية منهم في حال كون الذمّي قاماً والمسلم 
جالس. 
وزاد فى التأكرة بأنّ المقصود منه هو الحالة المذكورة بإضافة إخراج الذْمّي يده 
من 5-5 وانحناء ظهره وتطأطن رأسه. 

)١(‏ يعنى يظهر من العبارة أنّ إيهام المقدار غير تصغيرهم, لأنه قال «وليكن يوم 

« اراق روهز سدماءع ال فالظطرك والمعطوف إليه أمران مختلفان. 

(؟) قوله «أيضا» إشارة الى عدم التقدير يوم الجباية, بمعنى أنه لايجوز التعيين لا في 
يو الأغد ولا حال الأخذايضا. 

(©) أي مغ الإبهام أو بدون الإبهام. 

(:) أي زاد العلامة عه في كتابه التذكرة. 

(0) جيب القميص ونحوه: طوقه, جمعه: جيوب, ومنه «أدخِل يدك في جيبك 
تخرجٌ بيضاء من غير سوء». (أقرب الموارد, والآية ؟١‏ من سورة الفل). 


ويطأطئ ١!‏ رأسه. ويصبٌ ما معه!" في كقّة الميزان» ويأخذ المستوفى !"ا 

بلحيته ويضدربه في لهزمتيه!) وهما يجحتمع اللحم بين الماضغ والاذن. 
(ويبدً!* بقتال الأقرب) إلى الامام أو من نصّبه (إلا مع الخطر في 

البعيد) فيُبداً به("كما فعل النى يَيْةُ بالحارث بن أبي ضعرار”" لما بلغه(4ا 


0١‏ يُطاطئٌ -رباعي ونان يد حرج سن طاطأً راسة وغيره : خفضه. (المنجد). 

(9) أئ يصب المال الذي في يد الذمّى من الدنانير والدراهم وغيرهما في الميزان. 

() يعني أنّ المأمور والجابي يأخذ لحية الذمّى ويضرب على لهزمتيه فى حال 
وصول الجزية. 

(؛) اللهزمة _بكسر اللام -: عظم نات في اللحى تحت الأذن. وما فزمتان. 
ويقال: اللهزمتان مضغتان عليبان تحت الأذنين, جمعها: للهازم, وهما بجتمع 
اللحم بين الماضغ والأذن. (أقرب الموارد). 
ولعل المراد منه ضرب جابي الجزية على وجه الذمّي بعنوان التحقير والتصغير. 

(0) في بيان كيفية القتال مع الكمّار, بأنه يبدأ القتال بمن هو أقرب الى الاماء لها 
أو نائبه في المقاتلة ثم” الأبعد, إلا في مقامين: 
أحدهما: اذا أحرز الخطر من الأبعد فيبد أ به ث”الأقرب. 
ثانيهما: اذا صالمح الإمام بالأقرب في ترك القتال أو تأخيره فيبداً أيضاً بالأبعد. 
)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى البعيد. 
") أي كما فعل النبي مَيْيِةُ بالحارث بن أبي ضعرار. وهو. رئيس قبيلة بني المُصطلق 
الذي تقد م:تفصيلة اننا. وال حال كان بينهم وبين النبي يبه أقوام من الكثّار, 
لكن ابتدأ القتال بالبعيد لبلوغه َي الخبر بأنه يجمع اميش لقتال النى يَيَ. 
فأحرز الخطر منهم فشرع قتاطم قبل الأقرب. 

(8) الضمير في قوله «بلغه» يرجع الى النبى. وكذا في «بينه» الأول, وفي الثاني 
برجع الى ا حارث بن أبىي ضبرار. 


أنه جمع له وكان بينه وبينه عدو أقرب7١,‏ وكذا فعل بخالد بن سفيان 
الدَلي!"؛ ومثله”' ما لوكان القريب مهادناً!؟). 

(ولايجوز الفرار) من ا حرب (إذا كان العدوٌ ضعفاً)!؟) للمسلم 
المأمور”") بالثبات,أي قدره مرّتين, (أو أقل”!" إل لمتحردف 


)١(‏ صفة لقوله «عدوّ». يعنى قاتل النبي ل الحارث بن أبي ضرار والحال كان 
07 الأعداء من الكثّار. 

(؟) والصحيح هو خالد بن أبي سفيان اهْدَّي. يعني وكذا قاتل النى يَييْةُ خالد بن 
أبي سفيان المْذَلي قبل الكقّار الذين كانوا قريبين للنبي يََيِْةُ منه. وذلك للخطر 
الحسوس متهم على الرسول يِه 
المْدّل -بضم الهاء وفتح الذال -: وهو من قبيلة بني لحيان من طائفة هُذَيل وقد 
نقل فى التاريخ بأنه خالد بن أبى سفيان الذي اللحياني. 

(]) أي ومثل الخطر من البعيد اذا كان القريب مورد الصلح من جانب الإمام في 
عدم الابتداء بالقريب لأنّ العدوٌ القريب المهادن لا يخاف منه. 

(4) مهادناً من هادنه مهادنةً -: صالحه وأودعه. (أقرب الموارد). 

(0) يعني لا يجوز للمسلم المقاتل الفرار من القتال اذا كان تعداد الكفّار ضعف 
تعداد المسلمين, كبا اذا كان عدد المسلمين مائة والكمّار مائتين أو أقل, لكن لو 
كان تعداد الكفار أزيد من ضعف المسلمين فلا يجب المقاومة بل يجوز الفرار 
بالإجماع المنقول من الفقهاء أمّا لو احتمل السلامة أو الظفر ففي هذه الصورة 
يستحبٌ له المقاومة. 

(1) صفة للمسلم؛ أي المسلم الذي أم بالثبات والاستقامة فى مقابل العدوٌ. 

(10) عطف على قوله ا يعنى لايجوز الفرار اذا كان تعداد العدرّ أكثر من 
تعداد المسلمين مر تين نين أو أقل إل في مقامين: 


لقعال١١))‏ أى تقل آل كاله امكو "امن نع اع ال هوا اغدايا 
كا دنا 277 ال* وشو اللأمة(0) وطلب الع (1) ووو الماع 
أو متحيزٍ)!” أي منضمٌ (إلى فئة) يستنجد بها في المعونة على القستال. 
لل كانت أم كثيرة مع صلاحيّتها له. وكونها غير 


أحدهما: اذا قصد من الفرار المكان المناسب نما كان. 
ثانه: اذا قصد الانضمام الى فئة المسلمين. 

)١(‏ هذا هو المقام الأول من المقامين اللذين يجوز فيه الفرار للمسلم المأمور 
بالمقاومة لقصد المكان الأسهل للقتال. 

)1 بضفة اننا التفضيل بعنى الأسبل. 

(]) الضمير يرجع الى المسلم وفي قوله «عليها» يرجع الى الحالة. 

(؛) مثال للفرار الى مكان أسهل؛ بأن تكون الشمس على القفا فتكون الحسرب 
حينئذٍ أسهل من كون الشمس في مقابل الوجه. 

(0) اللأمة ‏ بفتح اللام وسكوت الهمزة : الدرع, جمعه: لأ ولَوّم. لأقرب المواره). 
وهذا مثال ثان للفرار بقصد المكان الأسهل. 

(1) السعة ‏ من 5 يسع ليد وسعة -: ضد ضاق. (أقرب الموارد). يعننى يجوز 
الفرار لتوسعة المكان أو اختيار الحل الموجب للظفر على العدوٌء مثل اختيار 
المكان العالبي بالنسبة الى المكان الذي كان فيه. 

() أي لطلب محل الورود الى الماء. 

(4) عطف على قوله «إلا لمتحرّف لقتال». وهذا هو المقام الشاني من المقامين 
المذكورين لجواز فرار المسلم من القتال» وهو اذا كان القصد من الفرار اللحوق 
اللوفنة! السلون سين بيعل :تقال العدة 

(1) أي سواء كانت الفئة المستعانة قليلة أو كثيرة لكن مع صلاحيّتها للاستعانة. 


3 الجواهر الفخرية (ج ه) 


بعيدة(١)‏ على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة. 
هذا!" كله للمختارء أمَا المضطرٌ كمن عرض له مرض أو فَقَدَ سلاحه 
فإنه يجوزله الانصراف 


(ويجوز الحاربة بطريق الفتح!" كهدم الحصون!'! والمنجنيق!*) وقطع 


- والضمير فى قوله «صلاحيّتها» يرجع الى الفئة, وفي قوله «له» يرجع الى 
الإعانة 

)١(‏ هذا هو الشرط الثانى في الفئة المستعانة, بأن لاتكون بعيدة بحيث يوجب 
خرو الم الاق بهم عن كو مقا 

كابس ان التفصيل المذكور ‏ وهو حرمة الفرار إلا فى مقامين انا غيو 3 
خصوص المسلم المقاتل الختار.لكن لو كان مضطرّاً للفرار كمن عرض له المرض 
لمانع من القتال أو قَقَدَ السلاح للقتال فحينئٍ يجوز له الانصراف عن القتال. 
أقول: لابخفى اقتباس المصنّف عله قوليه «إلا لمتحرّف لقتال أو متحيز» من 
القرآ ن الكريم في قوله تعالئ (إيا أها الذين آمنوا اذا لقي الذين كفروا رَحْفأ 

فلا تُوأُوهم الأدبا # وَمَن يوم يومئذ بره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيزاً الى 

ف فقد با بغضب من الله ومأواهٌ جه وبئسّ المصير». (الأنفال: ٠١‏ و 17). 


كيفية القتال مع العدوٌ 
() يعننى يجوز الحرب مع العدوّ بجميع الطرق الممكنة الموجبة للفتح؛ ولو بهدم 
الحصون والاستعانة بالمنجنيق وقطع الأشجار. ظ 
؛) الحصون ‏ جمع الحصن عد كل موضع محمي تحرر لا يُوصل الى جوفه. (أقرب 
المرزاوة): 
(5) المنجنيق والمنجنوق : آلة ترمئ بها الحجارة, مونثة وقد تذكر. وهي معرّبة. 


حسقاه 


كتاب الجهاد / فى كيفية قتال العدوٌ 1 


الشجر) حيث يتوق ف١١'‏ عليه (وإن كره) قطع الشجرا". وقد قطع 
النى َي أشجار الطائف١",‏ وحرّق على بنى النضير وخرّب ديارهه!*. 

١‏ رك ثكم ارال لاد علي ا" وبيهة ا" حنيى ذا سال 
الا ووو لقاع اليه "غيل الأوقم كان متؤدى إن كلذل :تسن 


- جمعها: منجنيقات وبحانيق ومحامق, وتصغيره يحينق. (أقرب الموارد). 
وهو بالجرّ. عطفاً على قوله «كهدم الحصون». يعني أنّ من طرق الفتح هو 
الاستفادة بهذه الآلة لدفع العدرٌ وحصول الفتح. 

)١(‏ يعنى وكقطع الأشجار اذا توقف الفتح على القطع. وفاعل قوله «يتوقف» 
مستتر يرجع الى الفتح. 

(1) أي وإن كان قطع الشجر مكروهاً لكن اذا تومّف عليه الفتح يكون جائزاً بعنى 
ا الشامل على المكروه. 
*) نقل العلامة الجلسي ْله ذلك في بحاره قائلاً: 
ذكر الواقدي عن شيوخه قال: شاور رسول الله يبه فى حصن الطائف. فقال 
له سلمان الفارسي: يا رسول الله أرئ أن تنصب المنجنيق على حصنهم» فأمر 
رسول الله يَإيةُ فعمل منجنيق (الى قوله:) أمر رسول الله يََيْلُ بقطع أعنابهم 
وتحريقهاء فنادى سفيان بن عبدالله الثقق: لم تقطع أموالنا؟ إِمّا أن تأخذها إن 
ظهرت علينا وما أن تدعها لله والرحم, فقال رسول الله يَيييُ: فإنّ أدعها ل 
اليب (خار الانوار: اج لاص 158ب 08). 7 
؛) كا فى قوله تعالى «فأتاهم الله من حيث لم محرا ودداك اق تلوبية م الرّعبَ 
بحر بون بيوتهم دهم وأيدى المؤمنين فاعتبروايا لك الأبصار». (الحشر: ؟). 

(0) أي يكره إرسال الماء على الأعداء لإهلاكهم وغرقهم. 

(1) وكذا يكره منع الماء عن الكفار لإتعابهم بالعطش وإهلاكهم به. 

(/) بأن لمق السممّ في المياه التي يشربونها أو في الأطعمة التي يأكلونها. 


محترمة١١)‏ فيحرم إن أمكن بدونه!", أو يتوقف عليه!" الفتح فيجب. 
ورجّح المصنّف في الدروس تحريم!؟) إلقائه مطلقاء لنهي النبى ويل 
عنه!20, والرواية!') ضعيفة السند بالسكونى. 


)١(‏ كما اذا كان بينهم من يحقن دمه ولا يجوز قتله, فلو كان جعل الس في الماء 
والطعام موجبا لقتله أيضاً فحينئذ يحكم بحرمة ذلك لا بإلكراهة. 

(1) الضمير فى قوله «بدونه» يرجع الى إلقاء السيّ. وفاعل «أمكن» مستتر يرجع 
الى الفتح. يعنى أن كراهته في صورة إمكان الفتح بدونه. لكن لو توقّف الفتح 
على إلقاء السمّ فلا يحرم ولو انجرٌ الى قتل نفس محترمة بل يجب في بعض الموارد. 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى إلقاء السمّ الموجب الى قتل نفس محترمة, 
ل 0 

للضي نعو لقوله «رجّح». يعنى نع أن ن المصنّف يِه في كتابه الدروس قال 
وو و و 20 
لبى عل 
0) الضمير فى قوله «عنه» يرجع الى إلقاء السمم. 

7-7 
السكونى في سندها. 
ما الرواية فنقولة في الوسائل: 
عن السكوني عن 5 عبدالله ل قال: قال أميرالمومنين لَِا: نبى رسول 
الله يِه أن يلت السمّ في بلاد المشركين. (الوسائل: ج 1١‏ ص 47 ب 11 من أبواب 
عياف لمدوع ١‏ 
السكوني -بفتح السين : اسمه إسماعيل بن أب زياد منسوب لأب, قال البعض 
كونه من أهل التسئن, وقال آخر بأنه من أهل التشيّع. وما اشتهر من كونه من 


هو 
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وله ل الصبيان وامجانين والنساء وإن عاونوا!' إلا مع 
الضرورة) بان بان اتتر سا همء وتوقف! د ع قتلهم. (و) 
كذا(لايحصوز)اقتل (الشيخ الفانىي)!4) إلا أن يعأون 52 “أو 
قتال. (ولاالخنقى 


قضاة التسان إنما هو للتقية. 

ونقل توثيقة عن الحقّق الداماد فى كتابه الرواشح والعلامة بحر العلوم. (النضيد). 
)١(‏ أي لا يجوز قتل المذكورين وإن عاونوا الكمّار إلا في مقام الضرورة. 
(؟) كما اذا جعل الكار الطوائف الثلاثة المذكورة ترسا ووسيلة حفظ لأنفسهم, 


ففي هذه الصورة يجوز قتلهم. 
تترّس: أى تستر بالقرس, ومنه: تسترت بك من الحدّثان وتترّستُ من نبال 
الزمان :(اقوت المرا رذ 


؟) عطف على «تترّسوأ». يعنى اذا جعلهم الكقّار تُرساً لأنفسهم ولايمكن الفتم 
لا بقتلهم فحينئزٍ يجوز قتل الصبيان والجانين والنساء. 

)اي الشيخ الذى يشو عن المقاومة والمسباعدة: 
الشيخ: من استبانت فيه السنّ وظهر عليه الشيب. وقيل: من أربعين, وقيل: من 
خمسين. وقيل: من إحدى وخمسين الى آخر عمره. وقيل: الى القانين. وقيل: 
امسن بعد ققد وهو الذي انتهى شبابه جمعه: شيوخ وضيوخ وأشياخ وشيّخة 


59 الشيخ على الأستاذ والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة إمما هو 
باعتبار الكبر فى العلم والفضيلة والمقام ونحو ذلك. (أقرب الموارد). 

() بأن يكون الشيخ معاوناً للكقّار من جهة المشوّرة والرأي أو يعاونهم في 
الحرب والقتال فيجوز قتله. 1 


المشكل)١١‏ لأنه بحكم المرأة فى ذلك!"". 
(ويقتل الراهب 7" والكبير) وه (4) 0 الشيخ الفانى. أو ه.(ه) 
واستد رك( الجواز بالقيد وهو قوله: (إذاكان ذارأي أو قتال) وكان يغنى 


)١(‏ أي لايجوزقتل الخنتى المشكل أيضاً لأنه في المقام بحكم المرأة التي لايجوز قتلها. 
أقول: اعلم أنّ الخنثى على قسمين, الأول: الظاهر. وهو الذى فيه غلبة آثار 
المرأة أو الرجل فيحكم بكونها امرأةً في الأول ورجلا في الغاني. وقد ذكر 
الفقهاء الآثار الموجبة للإلحاق, فن أراد التفصيل فليراجع كتب الفقه. 
الثانى: الخنثى المشكل. وهى التى لا تغلب فبها آثار الرجل على آثار المرأة ولا 
العكس, فحينئز لا يلحق بإحدى الطائفتين. 
ومن العلائم المذكورة في بعض كتب الفقهاء: خروج البول أولاً من الآلة مما 
يوجب إلحاقها بصاحبها. 
ومنها: التأخير في القطع اذا شرع البول من كلا الفرجين. 
ومنها: سرعة خروج البول من الآلة مما يوجب إلحاقها بصاحبها أيضاً. 
ومنها: عد الأضلاع فتزيد المرأة عن الرجل. 
وقد ضعفوا ممحيد بعص منها. 

) ؟) المشار إيه في قوله «ذلك» هو عدم القتل. يعنى أن الخنثى تلحق بالمرأة في المقام 
احتياطاً من جهة كونها امرأة. 

(") الراهب: من تبتل لله واعتزل عن الناس الى الدير طلباً للعبادة, جمعه: رُهبان. 
وهى راهبة, جمعها: راهبات. (أقرب الموارد). 

(؛) أي الشيخ الكبير. 

)0( 0 أن الكبير هو الشيخ الفاني. ْ 
1) أى ذكر جواز قتله مكدّراً بسبب القيدء وهو قول المصّف عله «اذا كان اي 


سه 
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اخدافيا! عن الاح 

(و) كذا!' (يجوز قتل القرس') تمّن لا يقتل) كالنساء والصبيان. 
(ولو تترّسوا بالمسلمين!؟) كُفَ) عنهم (ما أمكن. ومع التعدّر؛*)) بأن 
لايمكن التوصّل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود"'! ولادية). 
للإذن في قتلهم!"' حينئذٍ شرعا. 


- الكبير -ذا رأي أو قتال». وهذا القيد لم يكن فى عبارته المتقدّمة, بل ذكره 
الشارح به قْ عبارته. 

)١(‏ الضمير في قوله «أحدهما» يرجع الى الفاني والكبير. يعنى أنّ الفانىي أيضاأ 
بجوز قتله اذا كان صاحب رأى أو قتال. فلا حاجة للتكرار بلفظين. 

(؟) يعنى كا يجوز قتل الشيخ الفانى والكبير اذا كانا ذا رأي أو قتال كذلك يجوز 
قل الصمان والخانين والنساء اذا جعلهم الكفار ري شي ا تقدّم ذلك. 

8 اص يديضة القانوة وعم الاين سيم الكدار ومييلة نظ ا فيه ين 
الصبيان والجانين والنساء الذين لايجوز قتلهم. 

5ك ا3اجعل الكتار هذه من االسلنين وسيلة لحنظ النسسيم فق جعاهيم تزساً 
هم فحينئٍ لايجوز قتلهم في صورة الإمكان, بأن لايتوقّف الفتح على قتلهم. 

(5) أي مع عدم إمكان الفتح والظفر على المشركين إلا بقتل هؤلاء العدّة من 
المسلمين فحينئذٍ يجوز قتل المسلمين الذين جعلهم المشركين تُرساً لأنفسهم. 

(1) فإذا جاز قتل المسلمين في المقام فلا قصاص على القاتل. كما لا تجب الدية 
عليه للا الشارع أذ فى قتلهم. 

(0) الضمير في قوله «قتلهم» يرجع الى المسلمين الذين جعلهم الكقار تُرسا 
نسي 
وقوله «حينئزٍ» إشارة الى عدم إمكان التوصّل الى المشركين إلا بقتل القرس. 


(نعم تجب الكقّارة)١')‏ وهل هي كقارة المنطأ أو العمد؟ وجهان. 
مأخذهما!'كونه في الأصل غير قاصد للمسلم وإنا مطلوبه قتل الكافر 
والنظر'" إلى صورة الواقع فإِنّه! ؛) متعمّد لقتله. وهو أوجه0". وينبغى أن 
تكون 7 من بيت المال. لأنه للمصالح وهذه من 


)١(‏ لايخ أنّ في القتل مطلقاً تجب الكقّارة على ذمّة القاتل, لكنها تختلف في العمد 
والخطأ. ١‏ 
واعلم أن كفارة القتل الخطأ هي أحد الأمور الثلاثة: عتق رقبة» وصوم ستين 
يوماً وإطعام ستين مسكيئاء مرتّبة. 
وأمّا كقّارة القتل العمد فهى جميع الأمور الثلاثة المذكورة. 

(1) أي مأخذ الوجهين: 
وجه الحكم بوجوب كقّارة الخطأء لأنّ المقاتلين لم يقصدوا قتلهم بل المقصود 
منهم قتل الكقّار لكن اضطرًّوا الى قتلهم لعدم إمكان توصّلهم الى الكفار إلا 
بقتلهم. فهو في حكم القتل الخطأ في وجوب الكقارة المرئّبة بين أحدٍ من الثلاثة 


المذكورة. 
ما وجه الحكم بوجوب كقّارة قتل العمد فهو النظر الى واقع الأمر, فإنّ قتلهم 
يكون بالقصد والعمد فيه. 


() هذا دليل وجوب كمّارة قتل العمد في المسألة. 

(؛) أي المسلم المقاتل عامد في قتل الترس. والضمير في قوله «لقتله» يرجع الى 
امل الجعول ترسا. 

(5) أي الوجه الثاني في نظر الشارح عله أوجه. 

(1) فاعله الضمير المونث الراجع الى الدية. يعني أنّ المناسب أن يحكم بوجوبها 
من بيت المال ولا تتعلّق على ذمّة المقاتل. 


كتاب الجهاد / فى كيفية قتال العدوً 3 


اهتها! اولان في إيجابها على المسلم إضراراً يوجب التخاذل عن 
الحرب لكثير' ". 

ركه الفبييك)"'" وهو الرزول علييع لاد زو الغال 1" قل اليوال): 
بل بعده!؟' لأنّ أبواب السماء تفعم عنده: ويتزل النضر وتقبل 
الرعة!" ويمس أن كتوق بعد حياةة الللهرين: (واو اضيطة) ان 
الأمرين”" (زالت). 


)١(‏ يعني أنّ أداء دية المسلمين المقتولين لمصلحة التوصّل الى المشركين من أهمّ 
بع 1 الحدازف لغوت الفزلارى بيخ الال 

(؟) الدليل الثاني لوجوب الدية على بيت المال هو حصول التخاذل للمقاتلين لو 
أوجبت الدية على ذمّتهم فى المقام بالنسبة الى أكثر المقاتلين. 


مكروهات القتال 

*) يعنى يكره الطجوم والنزول على الكفار فى الليل. 

؛) هذا الثاني من مكروهات القتال. وهو التعال قبل الظهر. 

0) أي يترجّح القتال بعد الزوال. 

1) هذه الألفاظ مقتبسة من الرواية الواردة فى المقام وهى منقولة فى الوسائل: 
عن يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبداشه لفلا لك ير 5 ضلوات الل 
عليه لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول: تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة 
وينزل النصصرء ويقول: هو أقرب الى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب 
ويفلت المنهزم. (الوسائل: ج ١١‏ ص !4 ب 17 من أبواب جهاد العدرّح ؟). 

(0) المراد من «الأمرين» هو التبييت والقتال بعد الظهر. وفاعل قوله «زالت» 
مستقر يرجع الى الكراهة. 


) 
) 
١ 
١ 
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(وأن يُعَرَقِتَ)١‏ المسلم (الدابّة) ولو وقفت'' به أو | شرف(" على 
القستل. ولو رأى ذلك!؛؛ صلاحاً زالت كما فعل جعفر بموتة!0, 
وذبحُها'' أجود. وأمّا دابّة الكافر فلا كراهة فى قتلهاءكما فى كل ذسل 
)١(‏ عطف على التبييت والقتال. يعنى يكره أن يقطع عُرقوب الفرس. 

تعرقب فلان الفرس: ركبها من خلفهاء وزيد رَكِب العراقيب 

العُرقوب -كجمهور : عصب غليظ موثر فوق عَقِبٍ الانسان. 

ومن الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة في يدها أي بين موصل الوظيف والساق, 

تقول:فلان يضرب العراقيب ويقرع الظنابيب,أي يغيث ويُضيف.٠أقرب‏ الموارد). 

وهو رباعىء والمراد هنا قطع قواكم الدابة في الحرب. 
(؟) هذا وما بعده وصلية. يعنى يكره العرقبة ولو وقفت الدابّة صاحبه. والضمير 

الفاعلي يرجع الى الدابة. وفي قوله «به» يرجع الى امم 
) " بأن كان صاحب الدابة في شرف الموت. وقوله مرق نه المسيرل: 





ل ا 
ما قطع قواتم دايّة الكافر فلا يكره. 


(:) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو العرقبة. 

(0) موتة ‏ بالضمّ على وزن عُرفة بهمزة ساكنة -: اسم أرض قتل بها جعفر بن 
أبى طالب. 
57 ورد ذلك فى الوسائل: 
عن السكوني قال: قال أبو عبدالله كل : : لا كان يوم موتة كان جعفر بن أبي 
طالب على فرس له فلا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف, فكان أول من 
عر قب فى الااسلام. (الوسائل: ج ء مص 793ب 8ه من أبواب أحكام الدوابٌ ح ؟). 


(1) يعنى ذبح الدابّة أجود من عر قبتها. 


كتاف المقاة/ فى كفئة تال المدة 0١‏ 


يودي إلى ضعفه والظفر بها" 

(والمبارزة)!'' بين الصفّين (من دون إذن الإمام) على أصمٌ القولين. 
وقيل: تحرم (وتحرم' " إن منع) الإمام منهاء (وتجب)!؟! عينا (إن ألزم) 
بها( شخصا معيّناء وكفاية”"! إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم: 
(" إليها من غير أمر جازم. 
(وخجب 4 المسلم المقتول) ف المعركة, دون الكافر (فإن اشكنه) 


واستحد إذا لذب 








)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى الفعل. يعنى يجوز كل فعل يوجب الظفر به 
عل القدة 

3 التاززةعموياوة الثرن ساون وبرار اح هرم النهم اتريب الراود ا 
يعني يكره الخروج بين صق المسلمين والكافرين بلا إذن من الإمام علي على 
أصم القولين» والقول الآخر هو الحكم بالحرمة مالم يحصل الإذن منه طنية. 

(؟) فاعله مستتر يرجع الى المبارزة. يعنى أن خروج أحد المسلمين بين الصفَّين 
يحرم اذا منع الإمام ار ونا 

(؛) فاعله مستتر يرجع الى المبارزة أيضا. يعني تكون واجباً عيئاً اذا ألزمه 
الإمام لا بالمبارزة. 

(5) ضمير التأنيث فى قوله «بها» يرجع الى المبارزة. 

7) يعنى تكون واجباًكفائياً اذا أمر الإمام له أحداً من عن ع 

والضمير فى قوله «بهأ» يرجم الى المبارزة, 'وفى ((منهم» يبرجع الى الجماعة. 

() يعنى تستحبٌ المبارزة والظهور بين الصفين اذا ندب الامام يد الى 
المبارزة وم يأمرها بالجزم والالزام, كما اذا قال مكلا : أيوجد أحد للمبارزة 
والمقاتلة؟ 


(8) المواراة -من, وارى يواري مواراة _: أخفاه. (أقرب الموارد). 


)0 الجواهر الفخرية (ج‎ 0١ 


بالكافر (فليُوارئ كميش''' الذكر) أي صغيره. لما رُوي من فعل 
الى يُْةُ في قتلى بدر. وقال: لا يكون ذلك إلآ في كرام الناس''). وقيل: 
حب دفن ا جميع احضاط!"), ور حمق وللقرعة وحنو أىا 
الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن7". وقيل: يُصلٌ على 


- والمراد منه دفن المقتولين في معركة الحرب من المسلمين ولا يجب دفن المقتولين 
من الكفار. ١‏ 

)١(‏ الكميش: الفرس الصغيرة الضرع. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا صغير الذكر. ولعلّ صغره من جهة الختان ودلالة كونه مسليا فإنّ 
الكافر غير مختون. 

(؟) هذا ما جاء فى الرواية المنقولة من الوسائل: 
عن حمّاد بن عيسى (يحيى -خ ل) عن أَبي عبدالله د قال: قال رسول 
لله مَك يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشاء ٠‏ يعننى من كأن ذكره صغيرا 
وقال: لايكون ذلك ك إلا في كرام الناس. (الوسائل: ج اهن :قافن ابوانت 
جهاد العدرّح .)١‏ 

(؟) يعني أنّ الاحتياط يحكم بوجوب دفن جميع المقتولين, لأنّ جسد المسلم يجب 
دفنه, فاذا اشتبه بين الأجساد فالاحتياط يحكم بوجوب دفن الجميع. 

(؛) أي القول بوجوب دفن الجميع حَسَنء لأنّ الاحتياط مستحسّن في جميع 
00 ظ 

0) فان القرعة شرّعت لكل فق مشكل. (راجع الوسائل: ج ١/‏ ص 0/16 ب 4 من 
أبواب ميراث الخنثى). وفي المقام يشكل تشخيص جسد المسلم الواجب دفنه 
يمي بالقرعة. 

() فق كلّ مورد يحكم بوجوب الدفن استناداً بالعلامة المذكورة أو عملاً بالقرعة 
تت الصلاة عليه. 


كتاب الجهاد / فى كيفية قتال العدوٌ ان 
الجميع''' ويُفرد المسلم بالئية, وو" سن 


)١(‏ هذا قول آخر في الصلاة على المسلم المقتول المشتبه بين أجساد الكثّار وهو 
وجوب الصلاة على الجميع. لكن تختصّ نية الصلاة على جسد المسلم فقط. 
(؟) أي القول بوجوب الصلاة على جميع أجساد المقتولين حَسَن. 
والدليل على حُسن القول المذكور هو خسن الاحتياط كما تقدّم في استحسان 
القول بوجوب دفن الجميع احتياطاً. 


(الفصل الثانى)!١)‏ 


١في‏ ترك القتال) 


(ويُترك) القتال وجوباً!' (لأُمور, أحدهاء الأمان) وهو الكلام وما فى 
حكئه'" الدالٌ على سلامة الكافر نفساً ومالاً. إجابةً!؛) لسؤاله ذلك 
وحله!) مَن يجب جهاده. 


ترك القتال 

)١‏ أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها المصنّف عْلْهُ في أول الكتاب «وهنا 
فصول» وهو في خصوص ترك المقاتلة مع الكقار. 

(1) يعنى يجب ترك القتال لامور. 

(*) من الكتاءة رالاشارة الدالان على سلامة نفس الكافر وماله, بأن يقول: 
آمنتك. أو يقول: أذممتك, أو أنت فى ذمّة الإسلام, أو يشير بما يدل على المعاني 
المذكورة. 

(4) أي اللفظ والإشارة الدالان لأمان الكافر من المسلم بسبب الاإجابة لسؤال 
الكافر وهو الأمان منه. 
وقوله «إجابة» مفعول له. والضمير فى قوله «لسؤاله» يرجع الى الكافر. والمشار 
إليه فى قوله «ذلك» هو الأمان. 

(5) أي مورد الأمان من الكافر الذي يجب جهاده. 


وفاعله(" البالغ العاقل الختار. وعقده!"'' ما دل عليه من لفظ 
وكتابة! ''وإشارة مفهمة, ولا يشترط كونه! !ا منالإمام بل يجوز 
(وانعيق. اهاأة السلوين: "هناد العا رانو الراف يالا جاه الفيله 
السورم وو "هنا الففرة فادوق» ارين العام ار نانيه اميا 
أو فى الجهة!" التى ذم فيها (للبلد)!/ وما هو أعم منه. وللآحاد 
رين اانا / 


)١(‏ أي الذي يوت الأمان للكافر هو المسلم العاقل البالغ المختار. فلا يصمٌ الأمان 
من الصبى واجنون ومسلوب الاختيار. 

(1) الضمير فى قوله «عقده» يرجع الى الأمان. 

لابن ركتبي الألفاظ المذكورة الذالةعل متلافة تسن الكاقر:ومالة» أو يقس يا 
يذل عل الأحان بالحمقم والقين كا أن الشانة تكن في سائر العقود اللازمة 
والجائزة فى بعض الموارد. 

(؛) أي لابختصٌ إعطاء الأمان من نفس الإمام يد فقط. بل يجوز من كل فرد 
من أفراد المسلمين لكل فرد من أفراد الكفّار. 

(0) الضمير يرجع الى العدد اليسير. يعنى أنّ المراد منه هنا العشرة اويا اقل يمتنا 
لان «أحاد» على وزن أفعال. وهو من أوزان جمع قلة وأكثرها العشرة. 

(1) بأن أعطى الإذن والنيابة له في الأمور العامة الشاملة لاعطاء الأمان أيضا. 

(/) أو النائب من الامام لذ فى الجهة التى أذن الامام لاعطائه الأمان للكمّار. 

(4) هذا متعلّق بالامام طَليادَ ونائبه. 27 يعطيان الأمان لأهل البلد أو الأعب 
منه. مثل إعطاء الأمان لأهل المنطقة والناحية. 

(9) يعنى اذا جاز أمان الامام طَليةٌ ونائبه لأهل البلد وما يعم منه فجوازه بالنسبة 
ال عاد العلا وطرية اول 
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(وشرطه)!١!‏ أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من 
الآحاد. أَمّا من الإمام فيجوز بعده!". كما يجوز له'"المنَ عليه. 
(وعده'*'المفسدة). وقيل: وجود المصلحة كاستالة!*' الكافر ليرغب فى 
الاسلام. وترفيه!'' الجندء وترتيب!") انوريف وقلتي 5 ولينتقل الأمر 
منه!" إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم. ولايجوز مع المفسدة (كما 


)١(‏ الضمير فى قوله «شرطه» يرجع الى الأمان. يعني لايصمٌ الأمان للكقار إلا 
بشرطين: 
الأول: أن يكون قبل إسارته اذا كان الأمان من احاد المسلمين. 
الثاني: أن لا تكون المفسدة في أمانه. 
(1) يجوز للإمام عقا أن يعطي الأمان ولوتغة إشارة الكافر: 
(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع الى الإمام لّة. يعني يجوز للإمام أن يمنّ على 
الكافر بعد الأسر ويخلى سبيله. 
(؟) خبر لقو له «وشرطه». وهذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين. 
مال لرسوذ المضلحة: يعن لا يكق السرطان المذكوران بل تحب :وود 
المصلحة في أمان الكافر, كما اذا قصد استالته ورغبته الى الإسلام بسبب الأمان. 
ناه عطنا عل قوله «كاستالة». وهذا مثال ثانٍ للمصلحة في الأمان. 
الترفيه -من رق يرقَهُ رفهاً وُفوهاً : لان عيشه وطاب. ودُقْه عنه: أزيل عنه 
الضيق والتعب. (المنجد). 
() هذا مئال ثالث للمصلحة فى الأمان, بأن تكون المصلحة في ترتيب أمور الجيد. 
(8) هذا مثال رابع للمصلحة, كما اذا كان تعداد الجند قليلاً في الأمان لتحصيل 
تعداد كثير من الجند للظفر على العدو. 
(9) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الأمان, وهذا مثال خامس للمصلحة, بأن 


صحيؤقه 


كتاب الجهاد / فى ترك القتال د 


اهرت 5 فانّه(") لا ينفذ0؟)), وكِذا ا فيه 3 

وحيث يختل شرط !* الصحّة يرد الكافر إلى مأمنه. كما لو دخل بشبهة 
الأمان مثل أن يسمع لفظاً!') فيعتقده أماناء أو يصحب رفقة!'" فيظها 
كافية, أو يقال له: لانذمّك فيتوهّم الإثبات(, ومثله الداخل بسفارة١",‏ 


أو ليسمء ١١١‏ كلام الله. 


كد يوجب الأمان لأنتقالنا ودكتولنا ال بلادف واطلاعنا على أمرارف: 

)١(‏ هذا مثال لوجود المفسدة فى الأمان, فإنّ فى أمان الجاسوس الكافر مفسدة 
عل لمن 

(؟) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى الأمان للجاسوس. 

(؟) أى لايجرى حكم الأمان للجاسوس. 

(؛) أي وكذا لاينفذ الأمان لمن فى وجوده مضررّة على الإسلام والمسلمين. 

(0) فلو لم يحصل شرط من شروط الأمان وحكم بعدم صحته لايجوز قتل الكافر, 
بل يرجع الكافر الى تحلّه الأول ثم يقاتل. 

(3):هذًا اول مكال لدخؤل الكافر بلد المسلمين يسية الأمان: 

(0) الرفقة ‏ مثلثة -: الجماعة ترافقهم في سفرك. (أقرب الموارد). 
وهذا مثال ثان للشيهة الحاصلة للكافر؛ بأن كان مصاحباً مع جماعة من 
المسلمين فزعم بكفاية مصاحبتهم في الأمان ودخل بلاد المسلمين. 

(8) هذا مثال ثالث للشبهة الحاصلة للكافر. وهو فهمه الاثبات بدل النق. 
تالس ومس وبالتسمن .رتس الكتان الم رئيس اليك اويا قا ا 
كلاماً من الكافر الى المسلم؛ فلا يجوز قتله أيضاً بل يرجع سا ماً الى محلّه. 
(١٠)أي‏ ومثل الكافر الذى دخل بلاد المسلمين اشتباها ‏ حيث لايجوز قتله بل 


سه 
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(وثانها!'': الفزول على حكم الإمام أو من يختاره) الإمام. ولم يذكر 
شرائط الختار'" اتكالاً على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط. 
وإنما يفتقر إلبها('' من لا يشترط في الامام ذلك (فينفذ حكمه!؟)) كا أقرٌ 
الى ييه بني . (0)ة قريظة حين طلبوا الفزول على حكم سعد بن معاذ. 


- يلزم إرجاعه الى تحلّه الكافر الذي دخل بلاد المسلمين لاستاع كلام الله 
تعالى, كما قال سبحانه «وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حقٍّ يسمَمٌ 
كلام الله ثم أَبلِعْهُ مأمنّه ». (التوبة: 5). 

)١(‏ ضمير التأنيث فى قوله «ثانيها» اي له فى بداية 
الفصل الثانى «ويّترك لأمور». يعني 1 الثاني من الأمور الموجبة لقرّك القتال 
هو قبول وتسليم الكفار ا يسك الام 141 أو بحكم من يختاره الإمام عه . 
وبعبارة أخرى: أن ينزل الكقار من عنادهم وغرورهم الى حكم الازمام ا 
أو من - 

(1) بصيغة اسم المفعول. يعني أن المصتّف يله هنالم يذكر شروط من يختاره 
عا لاتّكاله واعتقاده على عصمة الامام عَلةٍ فإنْها تقتضى اختيار من 
يجمع الشروط. 
أقول: الشروط المذكورة فيمن يختاره الامام لذ حكن هي: البلوغ. والعقل. 
والاختيار, والاسلام, والعدالة؛ والرجولية؛ والحرّية. 

لاق | نّ الذى لايعتقد بعصمة الإمام عله يفتقر الى ذكر الشروط المذكورة. 
له في قوله«ذلك»هو العصمة .وفاعل قوله«يفتقر» هو «من» الموصولة. 
؛) الضمير فى قوله «حكنه» يرجع الى من يختاره الإمام َيه . ْ 

(6 مول قول أ ابي ل أي صدّق وئيّت ما طلب طائفة بني قريظة من 
انتخاب سعد بن عاذ سكا بينهم. 
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فحكو ١!‏ فيهم بقتل الرجال وسبى الذراري وغنيمة المال. فقال لها" 

النى يَبية: لقد حكنت بما حكم الله بعالى به من فوق سبعة أرقعة(". وإنها 

5 بنى قُريظة: قبيلة هودية من خيبر رئيسها كعب بن الأسد, وقد عقد الني عَيياة 
معها معأهدة. 
)١‏ فاعل قوله «حكم» مستتر يرجع الى سعد بن معاذ. أي بعد رضا الكفّار على 
ا ع لي يي م مهم وتغام أمواطهم. 
ال 0 
سئة 60ه. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع الى سعد بن معاذ. يعني صدّق رسول الله َل 
حكم سعد بأنه حكم الله تعالى من فوق السماوات السبع. 

() الأرقعة: جمع رقيع بمعنى السماء, والمراد السماوات السبع. 


قضية بني قريظة: 

ذكر الشيخ المفيد ِْهُ غزوة بني قريظة في كتابه الإرشاد قائلاً. 

لا نمزم الأحزاب وولوا عن المسلمين الدُبر عمل رسول الله ييه على قصد 
بى قريظة, وأنفذ أميرالمؤمنين ا إلمهم قْ ثلاثين من الخزرج, وقال له: انظر 
بني قريظة هل نزلوا حصونهم؟ فل شارف سورهم سمع منهم الهجر, فرجع الى 
البي عَييْةُ فأخبره. فقال: دعهم فإنّ الله سيمكّن منهم. إِنّ الذي أمكنك من 
عمرو بن عبد ودلا يخذلك, فقف حت يجتمع الناس إليك وأبشر بنصر من عند 
الله فإِنْ الله تعالى قد نصدرني بالرعب من بين يدي مسيرة شهر. 


ينفذ حكئه١١‏ (ما لم يخالف الشرع) بأن 


- قال على طَلا: فاجتمع الناس إلى وسرثُ حىٍّ دنوتٌ من سورهم, فأشرفوا 
ز لن رارق ضع صائخ مهم : قد حادق فا تل عمووء وقال ا جره قد اقب 
إليكم قاتل عمرو. وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك. وألق الله في 
قلوبهم الرعب,. وسمعث راجزاً برحز: 

فقتل عل عمراً صاد علي صتراً 
قصم على ظهراً أبسرم - أسيرا 
هنك عل ستر 

فقال أميرالمؤمنين على عليه الصلاة 2 : فقلت: الحمد لله الذي أظهر 
الإسلام وقع الشرك. وكان النبي يي قال لي حين توجّهت الى بني قر يظة: ير 
على بركة الله فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم. فسرتُ متيقّناً لنصر الله 
عرّوجل حتى ركزت الراية في أصل ا حصن فاستقبلوني في صياصيهم يسبون 
رسول الله 7 ؛ فل سمعت ستهم له كرهتٌ أن يسمع رسول الله ل ذلك. 
فعملت على الرجوع إليه. فإذا به قد طلع يبع وسمع سهم له, فناداهم: يا إخوة 
القردة والخنازيرء إِنَا اذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرينء فقالوا له: يا 
أبا القاسم ماكنت جهولاً ولا سياباً!! فاستحئ رسول الله وَييِه ورجع القهترى 
قليلاً, أ م أمر فظاربت خيمته بإزاء حصونهم. فأقام لبي ف حاصراً لبني 
قريظة خمساً وعشرين ليلة حىٌّ سألوه النزول على حكم سعد بن معاذ. فحكم 
فين سعد بقتل الرجال وسى الذّراري والنساء وقسمة الأموال؛ فقال 
البى مك اعد ند شكيت ننم سك دمن فرق بشيطة أرقنفة وأسر 
النى يَييَُ بإنزال الرجال منهم وكانوا تسعبائة رجل. فجيء بهم الى المد ينة. 
وقسّم الأموال. واسترقّ الراري والنسوان. (الإرشاد: ص 07). 

)١(‏ يعنى ينفذ حكم الختار للحكية اذالم يكن على خلاف مقتضى الشرع. 


. 


كتاب الجهاد / في ترك القتال 0 


حك "ها لاوط "فيه السسلدين: أوما نا "حك الذمة لأهلها. 
(الثالث والرابع :(؟) الإسلام0, وبذل الجزية) فتى أسلم الكافر حرء 
قغألة طلقا لاحق لوكا وبع الأسىا نويعب اتسغير "بين قدا 


)١(‏ وقد فسّر الشارح طلّهُ ما بخالف الشرع بالمثالين التاليين: 
الأول: أن يحكم حكدا لا نصيب ولا نفع فيه للمسلمين. 
الثاني أن يحكم بخلاف ما تقتضيه الذمّة, كا اذا حكم بقتل الكافر الكتابي الذي 
يلتزم بالعمل بالشروط المذكورة للذمّي. 

(1) أى لا نصيب ولا فائدة. 

(؟) هذا مثال ثان لما يخالف الشرع. 

(؛) أي الأمر الثالث والرابع من الأمور الموجبة لترك القتال وهما: الاسلام وبذل 
الجزية. 

(6) نكر تي اللف والتشعن الم تمين: 

(1) أى سواء كان حربياً أو كتابياً. ويحتمل كون الاطلاق إشارة الى عدم الفرق 
بان اسلافة قل الا مدر اد بعده. فيكون قوله «حثّ لو كان بعد الأسر...الخ» 

(0) إن الكافر اذا كان أسيراً يتخيّر الامام علي بين قتله واسترقاقه. 
أقول: قد افبكل سلطان العلماء بعبارة الشارح به في تخيير الامام لي بين قتله 
وغيره بأنه اذاكان أسره في حال ا حرب وجب قتله كا سيأق. ولو كان بعد تمام 
الحرب فلا يجوز قتله. فكيف قال الشارح لله «بعد الأسر الموجب للتخيير بين 
قتله وغيره»؟ 

وأجاب البعض بأنّ المراد من التخيير هو التخيير في قتله بين ضرب عنقه أو 

قطع يديه ورجليه. ْ 


غير.(١)‏ أوبعدا" تحكيم الشاكم علي فحكم بعده بالقتل, ولو كان .50 

موا عات روي و 

وكذا إذابدل الكقاى 1لا ومن بق يحكيد!؟ المبوية وميا بعينمنها 
ور نط مال م 0 


القاسن خراقى الكتات قولةانرزيفد الآ.س اموي التغيين» وهو الاسر 
الذي اسر في 0 مقام امحاربة. وسيأق أنه إن كانت الحرب قائمة يقتل حا 
وبعد ما وضعت الحرب أوزارها لايجوز قتله. فلا تخيير حينئذٍ بين قتله 
وغيره. فالمراد حينئز أخذه لا في أوقات الحرب. فالإمام مخير بين قتله وفدائه 
والمنٌ عليه. 
ولايخق أنّ الفرد الخ ما يجب قتله حتاً وهو المأخوذ والحرب قائة. فإِنّه 
يسقط قتله بالاسلام كما سيأق, فالأولى إدخال لفظة «حقٌّ» عليه. فينبغي 
التأمّل. (حاشية سلطان العلماء يِه ). 

)١(‏ الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى التلء مثل الاسترقاى أو إطلاق سبيله 

(1) يعنى يحرم قتال من أسلم من الكقّار ولو كان إسلامه بعد التحكيم وحكم 
الحاكم بقتله, كبا اذا رضي بحكم شخص وحكم هو بقتله, فإذا أسلم فلا يجوز 
كله هنا 
والضمير في قوله «بعده» يرجع الى التحكم. 

(*) أى لو كان إسلامه بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبى ذراريه سقط حكم 
قتله بسبب إسلامه, لكن الأمرين الباقيين ‏ يعنى أخذ ماله وسبي ذراريه ‏ 
يبقيان فى الحكم الصادر من الحاكم. 

(؛) يعنى وكذا يحرم قتاله اذا كان الكافر كتابياً أو في حكم الكتابي ورضي ببذل 
الجزية والعمل بالشروط المذكورة فى الدمّة. 

(5) مثل الجوسي كما تقدّم قول البعض بإلحاقه بأهل الكتاب حكناً لا حقيقة. 


دخوله''' في الجزية. 2 عقدها لايتم” إلا به فلا يتحقّق بدذونه. 
الاو 50 المهادنة) وهى المعاقدة من الإمام ا أو اك نصيه لذلك7") 


مع من مناغ يجوز قتاله على" ! ترك الحرب مدة معيّنة. بعوضل ١١!‏ وشعرة 


بحسب ما يراه!" الامام قله ٠‏ (وأكثرها عشر سنين) فلا نمجوزالزيادة 


)١(‏ الضمير فى قوله «دخوله» يرجع الى ما يعتبر. يعنى يمكن أن يقال بعدم احتياج 
العبارة الى قوله «وما يعتبر معها» لأنّ الجزية تحتاج الى عقدها ولايصمٌ عقد 
الجزية إلا بذكر ما يعتبر معهاء فلا يمكن تحقّق العقد إلا بذكر الشروط 
المعتيرة فمها. 
والضمير في قوله «بدونه» يرجع الى ما يعتبر. 

[؟) اق الأمر المنامسن مرح الأمون الى توحت :ترك التدال نوهو المهادنة .واللناهدة 
من الإماء عل أو نائبه مع الكافر الذي يجوز قتاله. 
المهاوثة من هادزد هيا ونه :صالحه واوذعة: (اتزب الرارة: 

(؟) المشار إليه فى قوله «لذلك» هو عقد المهادنة. يعنى من النائب الذي نصبه 
الامام طلية لعقد المهادنة. | 

(؛) يعنى أنّ المهادنة تتحدّق بالمعاقدة بين الامام طَكِدٍ أو نائبه وبين الكافر الذي 
يجوز قتاله. 

(5) متعلّق على المهادنة. , نع ار ن المهادنة تقع على ترك الحرب والقتال فى مدة 
يكاين الخناء أورنائيه وبين الكافر الذى يجوز قتاله. فلا تصح المهادنة فما لم 
تكن المدة معيّنة. 

(1) الباء للمقابلة. يعني أن المهادنة إمّا في مقابل عوض أو بلا عوض. 
") يحتمل كون ذلك مويورطا بالعوضء بعنى أنه يكون بمقدار ما يراه الامام عد 
ملاع .وفعيل كرتم ريوط عقدان امد من حعف اليلة: 


عنها''' مطلقاً!"'. كما يجوز أقلَّ من أربعة أشهر إجماعاً والختار جواز ما 
بينه! "على حسب المصلحة. 

(وهي!*! جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتههم!*. أو رجاء 
إسلامهم مع الصبرء أو ما يبحصل 








)١‏ الضمير فى قوله «عنها» يرجع الى عشر سنين. يعنى أقل المدّة يرجع الى نظر 
الامام ليد أو نائمه, أمَا أكثرها فلا تتجاوز عن ذلك. 
(1) سواء كانت هناك المصلحة فى تركه أم لاء وسواء بذل الذمّي المال الكثير أم لا. 
(') ضمير التئنية في قوله «بينهم|» يرجع الى اربعة اشهر وعشر سنين. 
وهذا نظر الشارح غِيّهُ فى خصوص مدّة المهادنة بأنّ مقدارها ما هو مقتضى 
الفلحة وق المدس دفلا وز ارينامن العشرة 
وف مقابله قول العلامة يه بآنّ المسلمين لو قدروا للمقابلة مع الكفار فلا يجوز 
للإمام لي المهادنة أكثر من سنة, ولو لم يتمكنوا من القتال فيجوز. 
أقول: تعيين التكليف للإمام المعصوم عد يبعد عقلاًء واذا لم يتمكن المسلمون 
من القتال فيجوز تأخيره الى أن يتمكنواء فالبحث عن جواز المهادنة والتفصيل 
المذكور افك 
(؛) الضمير يرجع الى المهادنة. يعنى أنها من الأمور الجائزة فى صورة وجود 
الصلعة السلين عع ان الملاك في صحّة المهادنة هو وجود المصلحة من 
المصالح التى سيذكرهاء فلو لم توجد المصلحة لا تصح المهادنة. 
(0) ذكر الشارح عله ثلاث من المصالح الموجبة لصحّة المهادنة: 
أوها: قلّة جيش المسلمين, فمهادن مع الكفّار لتحصيل القوّة عليهم. 
ثانيها: رجاء كون المهادنة موجبة لقبوهم الاإسلام. 
ثالتها: رجاء أمر يوجب الاستظهار به. 
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يه" الاستظهار. مع الو !ون تت مع عداحة امسا 1 إللها(" 
وفد تباح يجددالمصلحة الى لاتبلغ عند الماح ولو |: . (ه) 
انتفت الصحة. 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع الى «ما» الموصولة. بمعنى كون المصلحة في رجاء 
أمر يوجب الظفر للمسلمين كانتظار معين على جيش المسلمين وشبهه. 
قو لةبززاو ما بحصل» عطف على قوله «إسلامهم». 

(؟) فاذا حكم بجواز المهادنة بسبب وجود المصلحة بالمعنى الأعمّ فيشمل الجواز 
بمعنى الوجوب والجواز بمعنى المباح. 

(") فاذا احتاج المسلمون الى المهادنة وجبت بالضرورة. 

(؛) المراد من «الحاجة» هو الضرورة الى المهادنة. يعنى قد تحصل المصلحة 
للمهادنة ولكنها لاتصل الى حدٌّ الضرورة, فني هذا المقاء تباح المهادنة. 

(45) فاعله الضمير الموّنث الراجع الى المصلحة. يعني اذالم توجد المصلحة انتفت 
صحة المهادنة ويحكم ببطلانها. 


(الفصل الثالث)7) 
(في الغنيمة)!") 
وأصلها!" المال المكتسب. والمراد هنا ما أخذته الفئة الجاهدة على 


الغنيمة وأحكامها 

)١(‏ أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها المصنّف مَل في أول الكتاب 
«وهنا فصول» وهو في أحكام الغنيمة. 

(1) الغنيمة: ما يؤخذ من الحاربين عنوة والحرب قائمة. والفيء: ما نيل منهم بعد أن 
تضع الحرب أوزارها. جمعها: غناتم. والنفل ما ينفله الغازي أي يُعطاه زائداً 
على سهمه. وكل شيء مظفور به فإِنه يسمّى غُهاً ‏ بالضيّ اومتها وغاليمة. 
(أقرب الموارد). 
واعلم أنّ الأموال التي تحصل من الكقّار فى الجهاد على أقسام ثلاثة: 
الأول: المنقولات, مثل النقود والأثواب والحيوانات والفرش وشبهها.. 
الثانى: العقار. مثل الأراضي والبساتين والعبارات والدكاكين. 
التالعه لأ برا فل الفسيان والقسناء وظيوهيا. 
وسيأتى حكم كل منها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

(©) أي الغنيمة في اللغة بمعنى المال الذي يحصله الإنسان بالاكتساب, لكن المراد 


وي 


سبيل القلبة لأباختلاسن "١١‏ وسرقة فإندا'! لأخذه ولا باعل أهله 
عنه بغير قتال فإنّه للإمام؛ (وتملك النساء والأطفال بالسبي)!؟) وإن كانت 
الحرب قائمة (والذكور البالغون يُقتلون حتّا!* إن أخذوا والحرب قامّة إل 

أن يسلموا'') فيسقط قتلهم, ويتخير الإمام حينئذ!" بين استرقاقهم 
الم كلميع :والفدا"5. 


- منها في باب الجهاد هو المال الذي يأخذه الجاهدون من الكمّار على سبيل الغلبة 
با لحيلة والسرقة و الغدلة. 

)١(‏ الاختلاس, من خلّس القيء خلسا: أخذه في مخاتلة. (أقرب المواره). 

اك الخال اللخوةيالاعدلاس والسرفة معنن الخد سن الا هنيد 
وحضله ولا .يقتم بين اليجاهد ين. 

(؟) أي الغنيمة ليس مالا يحصل في يد المسلمين بتفرّق أهله وصاحبه بدون قتال: 
لأنّ المال كذلك يختصٌّ لشخص الامام علي . 

(؛) هذا أحد أقسام الأموال الحاصلة في يد المسلمين من الكمّار عند القتال. وهو 
النساء والأطفال, فإِنْهم لايحكمون بالقتل ولو في حال حرارة القتالء بل 
يكونون مملوكين للمسلمين. 

(5) أمَا حكم الرجال اذا وقعوا أسرى في الحرب بيد المسلمين فيحككون بقتلهم 
نجنا قرط كرتم اترض فق بعال الدوي: 

(1) أي إلا أن يقبل الذكور الأسرى الإسلام فلا يجوز قتلهم كما تقدّم. 

(0) فاذا أسلم الكثّار الأسرئ وحكم بعدم جواز قتلهم فحينئذ يتخير الامام ملكلا 
بين جعلهم رقيق ومملوكين للمقاتلين وبين المنٌّ واللإحسان عليهم بإطلاقهم 
وبين أخد الفدية عنهم. 

(8) الفدية مع الفوكن. 


وقيل: يتعين امن" عليهم هناء لعدم جواز'" استرقاقهم حال 
وفيه أن عده!؟! استرقاقهم حال الكفر إهانة!') ومصير إلى ما هو 
أعظم منه. لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام ولأنّ الإسلام'" لاينافي 


الاسترقاق. وحيث يجوز قتلهم يتخبر الإمام تخير شهوة!" بين ضدرب 


)١(‏ أي قال بعض الفقهاء بعدم تأخير الإمام بن الأّمور الثلاثة المذكورة فى حب 
الأسيرنفى الكتان اذا اسلووبل حت عيكا أن و عليه ويطلتة: ١‏ 

(؟) هذا دليل تعيّن المنّ على الكافر الأسير, بأنه اذا لم يسلم لم يجز استرقاقه بل 
يجب قتله. فإذا أسلم فلا يجوز قتله بطريق أولى. 

(") أي هع قبول الكافر الأسير الإسلام فلا يجوز استرقاقه بطريق أولى. 

(؛) أجاب الشارح عله عن استدلال القول المذكور بأنّ عدم استرقاقه حال كفره 
م يكن إكراماً له بل إهانةَ عليه بقتله وإعدامه. وهذا بخلاف ما اذا قبل الإسلام. 
فعدم جواز استرقاقه حال الكفر لايلازم عدم جوازه حال الإسلام أيضا. 

(0) بالرفع.خبر«أنّ».وكذا«مصير». والضمير في قوله«منه» يرجع الى الاسترقاق. 

(1) هذا دليل ثان على جواز استرقاق الكافر اذا أسلم, بأنه لا ينافي الاسترقاق, 
بل إسلامه يمنع من قتله فقط. 

(/) الشهوة ‏ مصدر _: حركة النفس طلباً للملاتم. جمعها: شمهوات. (أقرب الموارد. 
المنجد). 
يعنى اذا حكمنا بجواز قتل الكافر الأسير المنكر للإسلام يتخير اللإمام بميله 
الشريف بلا احتياج الى مصلحة بين الأقسام الثلاثة في قتله: 
الاول: ان يضرب رقبته. 
الثاني: أن يقطع يديه ورجليه. 
الثالث: أن يتركه حىٍّ يموت, وإلآ أجهز عليه بما يعجّل موته. 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة 


رقاءهم!". وقطع 9 وأرجلهم: وتركهم حتى يموتوا إن اتفق, وإلا 
000 

اران احدوا بعد أن وضعت الحربٌ أوزارها'") أي أثقالها من السلاح 
وغيره, وهوكناية عن تقضبها!؛' (لم يُقتلوال*. ويتخير الإمام) فيهم تخير 
نكر 1" ومضلخة (ون المرة) علبوم (والفذاء) لافسو هال "١‏ حسما 


)١(‏ الرقاب: جمع رقبة, وهي العنق أو مؤخّره. (المنجد). 

(؟) أي أجهز عليهم بما يعجّل موتهم. 

(؟) وهذا اللفظ مقتبس من القرآن الكريم في قوله تعالى «فإمًا مَنَاَبَعدُ وإمّا فداءً 
حقٌٍ تضم الحربُ أوزارّها». (تحقد: ؛). 
فإن «وضع الحرب أوزارها» كناية عن تعطيله, أي انقضت لأنّ أهلها يضعون 
والوزر -بالكسر مضدر .: الاثم, والتقلء والسلاح لتقله على حامله: وا حمل 
التقيل» يقال: حمّلته الوزرء جمعه: أوزار. (أقرب الموارد). 
والضمير في قوله «أوزارها» يرجع الى اهرب وهو مونث سماعى. 
ما شبه الأوزار الى ا حرب إِمّا بتقدير الأهل والمعنى حىٌّ وضعت أهل الحرب 
أوزارها؛ أو من قبيل اجاز العقلى مثل قوله: أنبت الربيع البقل. 

(؛) الضمير في قوله «تقضيها» يرجع الى الحرب؛ وهو منث سماعى كما تقدم. 

(0) جواب لقوله «وإن أخذوا». يعني أنّ الكقّار"الذين ير خذون بعد انتهاء الحرب 
لايحكمون بالقتل بل يتخير الإمام ا بين إطلاقهم بالإحسان وبين جعلهم 


رائيى. 
(1) يعنى أن تخبير الإمام لفلا هنا ليس تخيير شهوةٍ وميل شخصيء. بل التخيير 
لمصلحة المسلمين. 


(0) بأن يأخذ مالاً من الكقّار في مقابل أنفسهم بمقدار يراه الامام هه صلاحاً. 


.ل( الجواهر الفخرية (ج 0( 
براه من المصلحة, (والاسترقاق) حرباً؟١)كانوا‏ أم كتابيين. 

555 تعتبر المصلحة لا يتحقّق التخبير إلا مع اشتراك الثلاثة ئة!") فيها 
عل الغو اول تعيين7" الر اجح واحداً )كان أم أكثر. 

وحيث يختار الفداء!*' أو الاسترقاق (فيدخل ذلك'' في الغنيمة) كا 
دخل من استرقٌ ابتداع!"! فها من النساء والأطفال. 


(١)الخرب:‏ المقاتلة والمنازلة مؤنثة تقول: وقعت الحرب وقامت الحرب. (أقرب 
الموارد). 
والمراد هنا الكافر الحربي في مقابل الكتابى. 

(؟) المراد من «الثلاثة» هو: المنّء والفداء. والاسترقاق. فنى صورة تساوى 
المصلحة بين الثلاثة يتخيّر الامام لذ في ذلك. ْ 

() وإن لم تتساوَ المصلحة بينها بل كانت المصلحة في أحدها أزيد فيجب تعييناً لا 
تخييرا. 

(؛) يعنى أن ذا المصلحة الزائدة واحداً كان أو أكثر, فحينئذٍ يتخيّر بين ذي 
العاكةه الزائدتين لا بين الثلاثة. 

(0) يعنى إذا أخذ الامام طلا مالاً في مقابل أنفس الكقّار المأخوذ أو جعلهم رقيق 
ومملوكين فيدخلان في الغنيمة وجري حكمها فيهما. 

(1)المشار إليه ف قوله «ذلك» هو الفداء والاسترقاق. 

(0) المراد من قوله «ابتداء» هو الصبيان والنسوان, نهم اذا أخذوا يحكم 
باسترقاقهم ابتداءً» في مقابل الذكور البالغين الذين أخذوا بعد الحرب فإِنْهم 
لانحكم باسترقاقهم ابتداءً بل يتخير الإمام للق بين الإطلاق والفداء 
والاسترقاق. 
وحاصل معن العبارة هو: كا أنّ هولاء يسترقون ابتداءً ويدخلون في بيت 


هوه 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة 7/١‏ 


(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله!١!‏ (عن المشي لم يجز قتله) 
لأنه لا يُدرى!'' ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل؛ ولأنّ قتله("" 
د الإمام وإن كان”؟! مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن!0). وحينئذ 

فإن أمكن حمله!", وإلا ترك 


- المال كذلك المأخوذين من الرجال بغير الحرب اذا حكم الامام للا 
باسترقاقهم يدخلون فى بيت المال. 

ك1 هن اهدون استرا من الكفار والذى يجوز للإمام ع بعد وصوله 
في يده قتله وكان ذلك الأسير عاجزاً من المشي فحيئئزٍ لا يجوز للمجاهدين 
قتله قبل الوصول الى الامام عَلكِلا . 

(؟) بصيغة اليجهول. والدليل على عدم جواز قتل الجاهدين الأسير العاجز عن 
المثنى هو عدم العلم بنوع القتل الذي يختاره الإمام عله من ضضرب عنقه أو 
قطع يديه ورجليه او غير ذلك. 

() هذا دليل ثان على عدم جواز قتل الأسير المذكورء وهو أنّ قتله يمختصّ 
بالإماء نقتا لاعن مناصين الامامة قل و القاره. 

(؛) الجملة وصلية. يعني وإن كان الأسير المذكور مهدور الدم إجمالاً بسبب جوازه 
من الامام لكن لايجوز قتله لغير الامام لة. 

(0) كما أن الحصن لو ارتكب الزنا يكون مباح الدم, لكن لايجوز قتله لغير 
الإمام علي . 
امد - بفتح الصاد _: اذا زفى ببالغة نلو ا عنصا إصابة البالغ العاقل 
الح فرجاً ملوكاً له بالعقد الدائم أو الرىٌ يغدو عليه دبروح. .(اللمعة: باب الحدود). 
وسياتي تفصيل ذلك في كتاب الحدود بأنّ حدّ الزاني الحصن هو الرجم, وقال 
المصنّف مله «الأقرب الجمع بين الجلد والرجم في الحصن وإن كان شابّأ». 

(7) يعني اذا عجز الأسير عن المشي ولم يجز قتله فإن أمكن حمله الى الاماء نال 


هه 


للخبر!'". ولو بَدَرَا'' مسلم فقتله فلا قصاص ولا دية ولاكقارة وإن أثم: 


وكذا لو قتله' '' من غير عجز. 
(ويعتبر البلوغ!؟ بالإنبات) لتعذر العلم بغيره من العلامات 
غالباء وإلا فلو افق العلم 


- ولو على الدابّة وغيرها وجب الحملء وإن لم يمكن حمله تَرِكَ في المكان الذي 
عجز فيه عن المشي. 

)١1(‏ الدليل على تركه هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن الزهري عن على بن الحسين طق (في حديث) قال: اذا أخذت أسيراً 
فعجز عن المشى ولم يكن معك تحمل فارسله ولا تقتله, فنك لا تدري ما حكم 
الامام فيه. (الوسائل: ج ١ص‏ 08 ب 38 من أبواب جهاد العدرّح ؟). 

)١(‏ بمعنى أنه اذا أقدم المسلم على قتله لامجب عليه الدية ولا القصاص ولا 
الكقارة, لكن يكون آئاً لعدم كونه يحازاً لقتله. 

() الضمير في قوله «قتله» يرجع الى الأسير. يعني وكذا لا قصاص ولا دية ولا 
كثّارة على من بَدَرَ وقتل الأسير الذي لايعجز عن المشي. بل يكون آنأ 


وعاصياً فى فعله الغير الجاز. 
(4) البلوغ المانع من قتل المأخوذ من الكمّار لا يتشخصٌ فيه إلا بإنبات الشعر 


ولاخ أنّ العلامات المتقدّمة في آخر كتاب الصوم لتشخيص البلوغ ثلاث: 
الأول: إنبات الشعر المدشن على العانة. 

الثانى: الاحتلام وخروج المني. 

الثالث: إكبال حمس عشرة سنة هلالية. 

فالمعتبر منها في المقام هو الانبات لعدم إمكان غيره في خصوص الكافر المذكور 
غالباً لتعذّر العلم بسنّه واحتلامه. 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة ا 


به(' بها كفى, وكذا!" يقبل إقراره بالاحتلام كغيره. ولو ادّعى الأسير 

استغتطال انباثة بالدواء "١‏ فالاقرت القبوله للشببة الدارقة!؟! القعل؛ 
نوفا ل تبقل الأول عول) هن اموا المتتركية كالارركن :والمينا كب 

والشجر الجميع المسلمين) سواء في ذلك الجاهدون وغيرهم. 
وال منها ( بعد 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى البلوع, وفى قوله «بها» يرجع الى العلامات. 
عق لو اتن التله ملو عقي العلأماك الأغر غيى لاف كو . 

(1) أي ومثل العلم ببلوغه إقراره بالاحتلام كما اذا أقرٌ الكافر المأخوذ باحتلامه 
فيثبت بإقراره ويحكم بقتله. 

"ا كنا اذا اذفى الكاقرياة اقاك الع هس مي الذواء الذى اتتتعياه انيديا 
الإنبات, فالأقرب القبول وعدم قتله. 

[1) أئ التتيبة المائعة من القتلءفنان السدود تدرا بالشبات كتنبا فى اللسديث 
الشريف. (راجع الوسائل: ج ١14‏ ص 77ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4]). 


أحكام الغنائم المنقولة وغير المنقولة 
(5) أى الأموال المأخوذة من المشركين اذا كانت غير منقولة مثل الأراضي 
والمساكن والبساتين وغيرها تكون لجميع المسلمين, سواءً كانوا من المجاهدين 
المبارزين الحاضرين في القتال أم لا. 
(3) أي الأموال التى تكون منقولة مثل النقود والفرش والأثواب وغيرها فإنّها 
لعتترون القاطن هري عن لكلا ما به إنقرا نه ذا تاذ كه مين 
الجعائل وغيره. 


غ7 الجواهر الفخرية (ج 0) 


الجعائل)(١'‏ التى يجعلها الإمام للمصالح كالدليل!" على طريق. أو 
عورة(". وما يلحق!!' الغنيمة من مؤونة حفظ ونقل وغيرههما!6, 
(والرضخ والمراد به هنا العطاء الذي لايبلغ سهم مَن يُعطاه هلو 


0 قوله «والمنقول» صفة لموصوف مقدّر وهو المال وهو مبتدأً. وخبره هو قوله في 
ص 78 « يقسم بين المقاتلة». 1 

)١(‏ الجعائل _كدراهم _جمعٌ مفرده الجعالة بالفتح والضمّ: أجر العامل. والرشوة, 
وما يجعل للغازى اذا غزا عن آخر بجعل. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا أنّ ما يقرّره الامام له للمصالح مثل الدليل والمحافظ والحامل 
وغيرها بخرج من الغناتم المنقولة أولاًثم” يقسّم الباقي بين المسلمين. 

(؟) والأحسن التعبير ب «الدلالة» أي الجعل للدلالة على طريق. 

(؟) بالج, عطفاً على طريق. يعني كالدليل على أسرار العدرً بأن يقول الإمام عليه 
نول عل طريق العندو او اسار فله كذا: 
ولايخق الفرق بين الإجارة والجعالة كما يأقي في كتابيهما تفصيلاً ‏ بن الجعالة 
يه يلزم فمها تعبين الشخص والمدة يخلااف الاجارة. 

(؛) عطف على الجعائل: فيكون معنى العبارة هكذا: إِنّ المنقول من الأموال 
المأخوذة من الكفار بعد إخراج الجعائل وبعد إخراج المخارج التي تلحق الغنيمة 
مثل مخارج الحفظ والنقل وغيرهما يقسّم بين المسلمين. 

(0) ضمير التثنية يرجع الى الحفظ والنقل. والمراد من «مؤونة غبرهما» هو الخارج 
الع ب سد و يه ْ 
1 الرضخ بفتح الراء وشكون الشياد2: : العطاء لبن بيكش ومنه الحديث: 
امزثت له برصخ. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا أمر الامام مكلا بإعطاء سهم قليل من سهام المجاهدين لمن لا يجب 


- 


كان١١)‏ مستحمّاً للسهم كالمرأة!"! والخنثى والعبد والكافر إذا عاونواء إن 
بااسوي ا بوي 
(والميي ١)‏ 

ومقتضى الترتيب الذكري!'' أن الرَضْخ مقدّم عليه. وهو أحد الأقوال 
في المسألة. والأقوى أنّ الحّمس بعد الجعائل وقبل الرَضْخ. وهو اختياره 
ف الدروس. وعطفه هنا بالواو(6) لاينافيه. بناءً على أنها لكقول عل 
الغترتيب. 

(والنقّل)!' بالتحريك. وأصله الزيادة, والمراد هنا زيادة الإماء 


- عليه القتال؛ مثل المرأة المعينة للمقاتلين أو الكافر الذي يُعين الجاهد ين أو العبد 
والخنثئ اذا عاوناهم, فالمقدار القليل من سهم المقاتل يعبر عنه ب «الرّضخ». 
(1) أ بعيم المقاقل الذى «ستحته. 
(1) فإنّ المرأة ومن يتبعها اذا عاونوا الجاهدين في القتال يُعطئ لهم مقدار من 
النسية اذل فى دجم اللقاتل عل سب نا زا الإنام 10 ستاذيها. 
(؟) عطف على قوله «الجعائل والررضخ». يعني بعد إخراج حمس الغنيمة. 
؛) أي الترتيب الذي ذكره المصنّف طِلْهُ بقوله «بعد الجعائل والرّضخ والمكّمس» 
يقتضي تقدّم الرّضخ على الّمس على أحد الأقوال في المسألة. 
والقول الآخر ما قوّاه الشارح مله من تقدّم الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ. 
(5) أي عطفٌ المصنّف عله يه في هذا الكتاب بالواو لايناني قوله فى كتاب الدروس 
بناءَ على قول بعض النحويين بعدم دلالة الواو بالترتيب. 
)03 أي بعد إخراج النقّل وهذا هو الرابع مما يخرج قبل التقسيم. 
التَقَل ‏ تحركا في اللغة : الزيادة. والمراد هنا إعطاء الزيادة من الإمام الا 
لبعض المقاتلين على نصيبه. 


7 الجواهر الفخرية (ج 6) 


لبعض الغافين على نصيبه شيئاً من الغنيمة لمصلحة١١).‏ كدلالة!'! وإمارة 


وسرية 7 ' وتمجم ” على قِرن أو حصن!” وتجسّس ١١‏ حال. وغيرها 


(وما يصطفيه!" الإمام لنفسه) من فرس فاره!") وجارية وسيف 
وعو 7 بحسب ما يمختارهء والتقييد بعدم 


)١(‏ أي إعطاء الزيادة هذه بسبب مصلحة يراها الإمام علي وليست بحقّ له. 

(؟) مثال للمصلحة الموجبة لاعطاء الزيادة على السهم. كما اذا كان المقاتل دليلاً 
وأميراً وغيرهما عم سيذكره يه . 

(؟) السّريّة: قطعة من الجيش, يقال: خير السرايا أربعبائة رجل. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا المقاتلون الذين يقابلون العدوٌ قبل السائرين. 

(؛) أي كتهجّم, بأن كان بعض المقاتلين مهاجماً على العدوّ والقِرن. 
القرن بكسر القاف وسكون الراء للإنسان: مثله فى الشجاعة والشدّة والعلم 
والقتال وغبر ذلك. (المعجم الوسيط). 

(0) أى كتهجّم على حصن الكقار. 

(1) أي كتفتيش حال العدوّ في مقام الحرب. 

(0) أي وغيرها من الأمور الموجبة لضعف الكفّار واتكسارهم في الحرب. 
فالزيادة التي يراها اللإمام لي صلاحاً لبعض المقاتلين لكونه دليلاً أو أميراً 
أو في تقد المنفى: ارههائها عل امارد والمضن اوعدا هويا السطفيه 
وغير ذلك تسمّى ى بالنقّل فتخرج تلك أيضاأ قبل تقسيم الغنيمة. [ْ 

(8) بالجك. عطفاً على الجعائل, وهذا هو الخنامس مما يخرج من الغنيمة قبل 
تقسيمها. وهو المال الذى يختاره الإمام عَيِة لنفسه. 

(1) بصيغة اسم الفاعل؛ صفة للفرسء وهو من فَرِهً بمعنى نشط. (المنجد). 

)٠١(‏ مثل الجواهر والدرّ وأمثاطما. 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة بذ 


الاجحاف!'' ساقط عندنا. 

7" تقدّه نقيت مين 3 وبق عليه تقديم الم / ش لو 
للقاتل. 00 لعافت القتيل لحن والارت الحرب كدرع وسلا ٠!‏ 
ومركوب وسرج ولجام وسوار''' ومنطقة!"! وخاتم ونفقة معه وجنيبة!*ا 


تقاد معه. لا حقيبة!") مشدودة على الفرس بما فيها من الأمتعة والدراهم: 


)١(‏ أي اشتراط عدم الإجحاف فها يختاره الامام طَليِةِ ساقط عند علاء الشيعة, 
لأنّ الاعتقاد بعصمة الإمام يكن في ذلك. 

هده العارة ساقطة فى أكثر النُسخ لعدم الحاجة إليها لو قُرئ الخمس بضرّ 
الخاء. لكن لو قدِىْ بفتتح الخاء أمكن تصحيح العبارة فيكون المعنى هكذا: وقد 
تقدم تقديم المصارف الختمس فى عبارة المصّف عليه وبق 5 لم يذكره وهو 
قم إغراء الشلبالسروط اختصاصة العامة القائل. 

(©) السَلب ‏ عحركة _: ما يسلب, تقول: اخذ سَلب القتيل واسلاب القتلى؛ وهو مأ 
معه من ثياب وسلاح ودابّة, جمعه: أسلاب. (أقرب الموارد). 
قوله «المشروط» بالجرٌء صفة للسلب. يعني يختصٌّ ذلك بالقاتل. 

لوي بودن 1 

)0 يا وو :اسم جامع لآلة ا حرب يذكر ويوُنْث. (أقرب الموارد). 
1) السوار: وهو حلية كالطوق تلبسه المرأة قْ زندها أو معصمها. جمعه: اسورة 
وانعنا وتو :انوت المراودا 

(0) المنطقة بكس الميم _: النطاق, وما ينتطق به جمعه: مناطق. (أقرب الموارد). 

(8) أي الفرس أو الدابّة التي قاد مع المقتول. 

51 هذا فق المستنيات, مق لا تكون المقيبة المشدودة عل فوس اللقتول مين 
السَلبَء بل هي وما فيها من الغنائم تجري عليها حكنها. 


// الجواهر الفخرية (ج 5) 


فإذا أخرج جميء ١١‏ ذلك (يُقسّم)!" الفاضل (بين المقاتلة!') ومن حضر) 
القتال ليقاتل وإن لم يقاتل!؟) (حتى الطفل) الذكر من أولاد المقاتلين, 
دون غبرهم 0 حضير لصنعة!") أو حرفة كالبيطار (0) والبقال 
والسائس!" والحافظ إذا لم 


+ الحقيبة: ما حمل من القباش على الفرس خلف الراكب. (لقرب الموارد). 
كان عواقى الكنات#واخدة الحقابب»:ويتال ها بالتارسة خورسين. 
50000505 له ). 

)١(‏ أي اذا أخرج من الأموال المنقولة المأخوذة من المشركين جميع المصارف 
المذكورة يقسّم الباقي بين الحاضرين في الحرب. 

)١(‏ هذا خبر لقوله َلّهُ «والمنقول بعد الجعائل...الخ». 

(*) المقاتلة: الذين يأخذون في القتال والتاء للتأنيث على تأويل الجماعة, 
والواحد: مُقاتل. (أقرب الموارد. المنجد). 

(؛) فن حضير للقتال وإن لم يقاتل لعدم المصلحة أو الاقتضاء يُسهم من الغنيمة 
بخلاف من حضير لا للقتال كما يذكر أمثلته فإنّه لا يُسهم من الغنيمة. 

(5) يعنى الذين يحضرون فى معركة ا حرب للصنعة مثل الطبابة والخياطة وغيرهما 
لابُسهمون من الغنيمة احاصلة من المشركين. 
الصّناعة: بالفتحم تستعمل في الحسوسات, وبالكسر في المعاني. وهي أخصٌ من 
الحرفة لأنها تحتاج فى حصوها الى المزاولة. (أقرب الموارد). 

)3 1) البيطار من بطر الدابة: :عالجها وسمر نعاطاء فهو بَطير بيطارٌ مبيطر. (أقرب الموارد). 
ولاعق أن الأمثلة بطريقة اللفَ والنشر المرتّبء فَإِنّ البيطار والسائس مثالان 
للصنعة لأنهما يحتاجان الى المزاولة والتعلّم, والبقّال والحافظ مثالان للحرفة 
لعدم احتياجهما الى المزاولة والتعلّم بل يفعلهما القادر عليهما. 

(0) الذى يقوم بشؤون الدوابٌ ورعايتها. 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة / 


يقاتتلوا('' (المولود'' بعد الحيازة وقبل القسمة). 

(وكذا!" المدد الواصل إلمهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) 
أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة, (للفارس سهمان) 
في المشهورا ؟'. وقيل: ثلاثة!*, (وللراجل) وهو من ليس له فرس سواء 


)١(‏ يعني عدم إسهام المذكورين من بيت المال فى صورة عدم قتاطهم, فلو قاتلوا 
فإنهم يُسهمون منهاكا يُسهم غيدهم | 

(؟) صفة للطفل. يعني اذا ولد للمقاتل طفلٌ ذكرٌ بعد أخذ الغنيمة وقبل قسمتها كما 
اذاانخطبيت زوه القائل وبعال جلها ورضعف الحمل قبل اتتسير الفقدةب 
فيُعطى على الطفل أيضا سهم مثل سائر آحاد المسلمين الحاضرين. 

(*) أي وكذا يُعطى الغنيمة لمن لحق المقاتلين بقصد القتال والاعانة لكن لم يدرك 
القتال والحال وصوله كان بعد الحيازة وقبل القسمة, فلو وصل بعد القسمة فلا 
00 

(؛) أي القول المشهور هو إعطاء سهم للراكب وسهم لفرسه. وفي مقابله قول 
بإعطاء سهمين لفرسه وسهم لنفس الفارس. 

(0) استند القائل بذلك على رواية منقولة في الوسائل: 
عن سعدة بن زياد عن جعفر بن حمّد عن أبيه عن آبائه تبه قال: كان رسول 
21 كل للفا رس قلؤقة انميم رللرا حل تنا (الومانزييع لأسن +« اانه 
من أبواب جهاد العدرٌ ح ؟). ثم قال صاحب. الوسائل: هذا محمول على تعدّد 
الأفراس. 

(5) كا اذا ركب الحياز أو _الابل أى غيرهنا. 

(0) يحتمل كون الجمع هنا منطقياً فيشمل الاثنين فصاعداً وكونه لغوياً الدالٌ على 
الثلائة فصاعدا. 


(ثلاثة) أسهم (ولو('" قاتلوا في السفن) وم يحتاجوا إلى أفراسهم 
لصدق'" الأسهم وحصول الكلفة عليهم بها. 

(ولايّسهم للمُخذِل) وهو الذي يجبن عن القتال ويخوّف عن لقاء 
الأبطال!" ولو بالشمهات الواضحة والقرائن اللائحة!؟). فإنّ مثل ذلك 
بنبغي!*) إلقاؤه إلى الإمام أو الأمير إن كان فيه(" صلاح. لا إظهاره على 
الناس. (ولا للع" وهو الذي يذكر قوّة المشركين وكثرتهم بحيث 


)١(‏ الجملة وصلية. يعني أنّ الفارس له سهمان أو ثلاثة أسهم كما ذكر ولو كانت 


المقاتلة في السفن ولم يحتاجوا الى الفرس. 
(؟) فأقام دليلين: الأول لصدق اسم الفارس. والثاني أن الفوارس حصلت عليهم 


(*) الأبطال _جمع بَطّل تحرّكاً : الشجاع, سمي بذلك لبطلان الحياة عند ملاقاته أو 
لبطلان العظاتم به. (أقرب الموارد). 

(؛) يعنى ولو كان تخويف اذل بالدلائل الواضحة. 

(0) يعنى أنّ الشبهات والقرائن ينبغي إِلقاوهما وإبلاغهما لشخص الإمام ىل أو 
الأمير للجيش أو كان فى إلقائه صلاح, ولا يجوز أن يشيعها بين آحاد الناس 
والمقاتلين. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الإلقاء. 

() أى لا يُسجَم للمُرجف وهو الذي يخوف الناس من قوّة المشركين. 
أرَجَفت القوم: خاضوا في الأخبار السيّئة وذكر الفتن على أن يوقعوا في الناس 
الاضطراب من غير أن يصع عندهم ثشيء. وفي القرآن «والمرجفون في 
المدينة ». (الأحزاب: .)٠‏ ومنه: اذا وقعّت الخاويف كثرت الأراحف: (آقرب 


الموارد). 


كتاب الجهاد / فى الغنيمة ١م‏ 


ذف ان اندلاو الظاهر أنه العم وى الفترل الوذ 1 ايديم له 
م" لا يسهم لفرسه. 

(ولا للقَخم)!" بفتح القاف وسكون الحاء. وهو الكبير المرء!كا 
(والضَرّع)!* بفتح الضاد المعجمة والراءء وهو الصغير الذي لايصلح 
للركوب أو الضعيف (والحطِم)١٠'‏ بفتح الحاء وكسر الطاء. وهو الذي 
بنكث من الهزال!" (والرازح)! بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم 
الحاء المهملة, قال الجوهري: هو الهالك هُرْالاً وفي حمل ابن فارس: رز 


)١(‏ فإن المخزل يخوّف من المشركين بذكر قوّتهم أو بذكر برودة الهواء أو حرارته أو 
صعوبة المسير, لكن المرجف يخرّف بذكر قرّة المشركين فقط. 

[ل[اافلو كان الل سقوالكزل 1 تتعيع طراافاله لاتشييى لترسي] بطويق اد ل. 

كاوها تومن رضنا الفرس الذي لا يُسهم له من الغنيمة. وهي: 
الأول: القحم. وهو الكبير اطرم. 
الثانى: الضَرّع, وهو الصغير أو الضعيف الذي لا يستفاد منهما للركوب. 
الثالث: الحخطم, وهو الذي ينحنى رأسه من الزال. 
الرابع: الرازح, الذي 5550 على القتال. 

(؛) الطرم: بلوغ أقصى الكبر. (أقرب الموارد). 

(5) الضرّع: الضعيف. (أقرب الموارد). 

(1) الحطم: المتكسّر فى نفسه ويقال للفرس اذا تهرّم لطول: حَطم. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا الفرس الذي لا يرفع رأسه بسبب المزال. 

(1) الزال _بالضمٌ _: قلّة اللحم والشحم, نقيض السمن. (أقرب الموارد). 

لخاى ل تنينيم للفرس الرارس” 
الرازح: الهالك هْزالاً جمعه: ررّح. (أقرب الموارد). 


ع 117بوالمزاد.هنا الذى الانقوق بصاجيه غال القعال: مزال عل 
0 وإعياءٍ 0( على الثاني الكائن )غ0 وين ) من الخيل). وقيل: 
بسهم للجميء!؟' لصدق الاسم. وليس ننعين! 


وزعت التاققر نوها ووزراها: ألقت نفسها إعياء أو هُزالاً. فهي رازح. (أقرب 
الموارد). 
قوله «أعيئ» بصيغة الماضي. , يعنى قال ابن فارس في كتابه المجمل: رَرْح أي 
أعيئ. 

(؟) أى على المعنى الأول وهو االك هُزالا. 

(؟) أي للإعياء على معناه الثاني. 
أعيى الماثثى إعياء: تعب وكل وهو دون العجز. (أقرب الموارد). 

(؛) أي الأوصاف الأربعة المذكورة والموجودة في الخيل لا يُسسهم ها من الغنيمة. 

(0) القول الآخر هو إعطاء السهم لكل من الأفراس الأربعة المذكورة, وذلك 
لصدق اسم الفرس على هذا الخنيل, ولصدق اسم الفارس على صاحبه. 

(1) أي لايبعد القول المذكور لعدم دليل معتبر للتخصيص. 
أقول: الروايات الدالّة على إسهام صاحب الأفراس ثلاثة مذكورة في الوسائل. 
(راجع: ج ١‏ ص 84988 باب 45 من أبواب جهاد العدرً). 
ونحن لم نطّلع على رواية مخصّصة ها ' فالقول المذكور لا بأس به عندنا أيضا. 


(الفصل الرابع)!١!‏ 


(في أحكام البّغاة")) 


(مَن خرج على المعصوم من الأَمّة (خ فهو باغ واحداًكان ( 
كابن ملجم'' لعنه الله (أو أكثر) كأهل 


أحكام البُغاة 

)١(‏ أي الفصل الرابع من الفصول التي قال عنها المصنّف عله في أول الكتاب «وهنا 
فصول» وهو فى أحكام البغاة. 

(1)البغاة: جم 50 الباغي. 
الباغي: الطالب, الظالم العاصي على الله والناس, جمعه: بُغاة وغيان, ومنه: 
وشوعواتتانا لقواض ىللاي 
فئة باغية: خارجة عن طاعة الإمام العادل. (أقرب الموارد). 

(؟) فإنَّ ابن ملجم لعنه الله تعاللى الذي قاتل على بن أبي طالب له كان من البّغاة 
وهو واحد. لكن بعض الفقهاء اعتبر الكثرة فلا يصدق الباغي على الواحد أو 
الاثنين أو العشرة بل يصدق عليهم قطاع الطريق. 
من حواشي الكتاب: ذهب جماعة منهم الشيخ له في كستابه المبسوط 


سه 


الجها ا وضنين!. ( يجب قتاله) إذا نذا إليه(؟ا الإمام الع بفىء) 
أي يرجع إلى طاعة الإماء (أو يُقتل)'*. وقتاله (كقتال الكفّار) ف 
وجوبه على الكفاية. ووجوب الثبات له!*. وباقي الأحكام السالفة. 

- وابنإدريس والشافعي من العامّة الى عدم تحقّق هذا الوصف إلا اذا كانوا في 
كثرة ومنعة لايمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهير جيوش, أمّا اذا كانوا 
نفراً يسيراً كالواحد والاثنين والعشرة فكيدها كيد ضعيف فليس أهل بغى 
وكانوا قطاع طريق. (حاشية الملا أحمد عله ). 1 

)١(‏ وهم الذين باغوا على الإمام علي حي بزعامة عائشة زوجة رسول الله َل 
التي ركبت على الجمل وحرّكت الناس على علي غ47 وذلك في سنة 1"اه. ولذا 
ع راضحاب الحدل. 

)١(‏ صِفَين ‏ بكسر الصاد وكسر الفاء المشدّدة -: موضع على الفرات من اجانب 
الغربي من أراضي العراق من جانب سورية. والمراد من أهل صِنَين هو 
ات ا ل يد ن الذين خرجوا على الإمام على بن أبى طالب عليه . 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع الى القتال. يعني اذا دعا الإمام لد لقتال 
الباغين وجب على المسلمين ذلك 
ندبه الى الأمر وللأمر ندباً: دعاه 59 للقيام به وحئّه عليه. وندبه الى 
الحرب: وجِّهه فهو نادب, وذاك مندوب, والأمر مندوب إليه, والاسم النُدبة. 
(اقودةا ار اد التهدا. 
وليس المراد به هنا معنى الندب الذي هو المستحبٌ. 

(4) النائب الفاعل مستقر يرجع الى الباغي. 
والضمير فى قوله «قتاله» يرجع إليه أيضاً. يعنى أنّ القتال مع البُّغاة مثل القتال 

مع المشركين فى كونه وانها كقاننا. 
)00( أي فى وجوب الاستقامة للقتال وعدم جواز الفرار إ إلا ف الموارد المذكورة. 


كتاب الجهاد / فى أحكام البّغاة مم 


افذوالفقة)!"١كاصحاب‏ الحجمل!'' ومعاوية!' (عوزعل سوعي ا 
ويُتبع مُدبرهم!*. ويّقتل أسيرهم!". وغيرهم!") كالخوارج (يُفرّقون) 
من غير أن يُتبع لم مُدبر'”. و يقتل هم أسيره أو يز على جرع , 

ولا نسبى “انس ء الفريقين ولا ذرارمهه!' اق الشيرويرة به 


الكذاامحد ا وسر ع هو قولهز نوز على حر فوم ودواكرادرمى وذو النتاو هن 
الذي يجمع عدّة وطائفة من الناس ويبغي على الإمام المعصوم طَلكِل. 

]ان اضحاب الحمل كانقبطائقة وفنه فيرف صو ل خانشة وكرعة عدن 
الإمام على ليل . 

(؟) كذ لك اضحات معاوية كانت فئةٌ خارجة على الإمام على قلا . 

(4) الجريم بمعنى المجروح. يعني شد على جريم الفئة الباغية ويم قتلهم. 
ويجهز بصيغة الجهول من باب الافعال من أجهز يجهز إجهاراً: أي أسرح. أجهز 
على الجريم: أي شد عليه وتم قتله. 

(5) بصيغة اسم الفاعل؛ والمراد هو الفارٌ. 

)01 أي يُقتل أسرى البّغاة. 

(0) هذا مبتدا وخبره هو قوله «يفرّقون». وضمير ا جمع يرجع الى «ذو الفئة». 

فاذا فر غير ذي الفئة لا يُتبع ولو كان منهم أسيراً فلا يكل دواو كان مكب 
بحروحا فلا يجّز, والحال أن هذه الأمور الثلاثة كانت جارية في حق أهل ذي 
الفئة ىا تقد م. 

(9) أي لا يجوز سبى نساء الفريقين وهما «ذو الفئة وغيرهم». 

)٠١(‏ الذراري ميا ليم يعم كية يدق لاجس مدا يه ابه 
0 من حواشي الكتاب: قال العلامة في التذكرة : لايجوز سبى ذراري الفريقين 
من أهل البغي, ولا قلّك نساوهم بلا خلاف بين الأثّة في ذلك. 


1 الجواهر الفخرية (ج ه( 


أموالهم'' التي لم يذوها العسكر إجماعاً وإن كانت مما يُنقل!') ويحوّل, 
ولا ما حواه!' العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام. وإِنما الخلاف!) فى 
قسمة أمواهم التي حواها العسكر مع إصرارهم. 

(والأصء!" عدم قسمة أمواهم مطلقاً!"') عملا بسر على ضلا في 
أهل البصرة!", فإنّه أمر برد أموالهم فأخِدَت حق القدرا!" كفاها 


- قال في المحتلف وهو قول ابن أبي عقيل منّا؛ ونقل عن بعض الشيعة أن 
الإمام ملا في أهل البغي بالخيار إن شاء مَنّ عليهم وإن شاء سباهم, حتجّاً 
بقول على مل : إن مننت على أهل البصيرة كبا منّ رسول الله وَييْْةُ على أهل 
مكة. (حاشية الملا احمد علوي ). 

)١(‏ أي لايجوز قِلّك أموال البغاة اذالم يحوها العسكر, بمعنى اذا لم تكن معهم في 
القتال, أمّا لو كانت معهم فإئها تَلّك. 

)١(‏ أي وإن كانت أمواهم من المنقولات. 

(؟) أي وكذا لا تَلّك الأموال التي مع العسكر اذا رفعوا أيديهم عن محالفة 
الامام لتك ورجعوا الى طاعته. 

؛) يعني أنَ عدم تلك أمواهم في الفرضين المذكورين إجساعي. إنها المشلاف في 

تقسيم أمواهم التي في معيّة المسكر مع إصرارهم في البغي على الاإمام ليه . 

أي اقول الأصع من الأقوال هو حدم تقيم أمال الغاة مطل 

(1) سواء حواها العسكر أم لا 

١‏ أي عدم جواز تقسيم أموال البناة مطاًلتئتي بسيرة على لذ في خصوص 
أموال أهل البصصرة. فإنّ علياً لل أمر بردٌ أمواهم هم حىٌ أخذ صاحب القدر 
مع قلبه وإهراقه الما الذي فيه. 

(8) القدر بالكسر -: إناء يطبخ فيه مؤنث, وقيل يذكر ويونث, ولصعرى 


كتاب الجهاد / فى أحكام البُغاة الى 


ضائي)! 1 لا غتنها ول يصبر على أربايها!") 

والأكثر ومني ا المصنف ف جمس الدروس على قسمته كقسمة 
الغنيمة, عملاً بسيرة على ها المذكورة فإنّه قسّمها!؟) أولاً بين المقا تلين, 
4 مويو هاو او ل وا و11 فعله أولا. 


(1)الحال وفحوى 


وظاهر 
- او يت (أقزت الوارة). 

)١‏ الضمير في قوله «كفاها» يرجع الى القدر, وكذلك في «صاحبها». 

ومعنى «كفاها» أي قلبها. يعنى أمر على ملل بإرجاع أموال أهل البصيرة الذين 
بغوا عليه بتحريكِ من عائقة وكانوا مغلوبين ومنكوبين, إذ أمر للد برد 
أمواهم. فجاء أحد منهم ورأى قدره في يد المقاتلين الذين طبخوا فيها الطعام: 
فلم تضبو ها هي القدارفقلييا واخذ قدره.(راجع المغنى لابن قدامة: ج م ص 0857). 
)١‏ المراد من أرباب القدر هم المجاهدون المتصرّفون فيها. والضمير في «أربابها» 
يرجع الى القدر. 

(*) قال أكثر الفقهاء ومنهم المصنّف عله في كتابه الدروس بجواز تقسيم أموال 
البُغاة مثل تقسيم الغنيمة المأخوذة من الكثّار. 

1) فانٌّ علياً لبو قسّم أموال البغاة من أهل البصصرة كما تقدّم, ثم أمر بردّها هم, 
فالتقسع 'اولا يدل عل جوازة. 

(5) الضمير في «جوازه» يرجع الى 86 شعني ل يكن لتشم جائزاً ل 
يفعل على طَلبة أولاً. فتقسيمه أولاً ثم أمره بالردٌ إليهم ثانياً يدل على 
جواز التقسم. 

(3) أي القرائن الظاهرية الحالية وفحوى الأخبار تدل على أنّ ردّ أموال بُغاة أهل 
البصرة إلبهم من حيث المنّ والإحسان لا لكونهم مستحقّين ها. 


8/6 الجواهر الفخرية (ج ه) 


الأخبار'' أنّ ردّها على طريق المنّ لا الاستحقاق!", كبا من النى يلل 
على كثير من المشركين. بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز 
استرقاقهم'" لمفهوم قوله:!؟) مننتُ على أهل البصصرة كما منّ النى وَل 
على أهل مكّة. وقد كان !0 له َيِل أن يسبيء فكذا الإمام. وهو" شاذ. 


)١(‏ الأخبار التي تدل على ذلك منقولة في الوسائل: 
عن عبدالله بن سلمان قال: قلت لأبى عبدالله عضّة: إن الناس يروون أنّ علياً 
قتل أهل البصصرة وترك أمواهم, فقال: إِنّ دار الشرك يحل ما فيها وإِنّ دار 
الاسلام لا يحل ما فيهاء فقال: إِنّ علياً يِذ إنما منّ عليهم كما منّ رسول 
اله يَيُةُ على أهل مكّة. وما ترك على لد لأنه كان يعلم أنه سيكون له 
شيعة...الم. (الوسائل: ج ١١‏ ص 08 ب ١0‏ من أبواب جهاد العدرّ ح 1). 

)١(‏ أي ليس رد على مِةٍ أموال بُغاة أهل البصرة لهم من حيث استحقاقهم للرد 
تقد 

(") قال بعض الفقهاء بجواز استرقاق أهل البُغاة مثل المشركين. 

(؛) قال على لهل في خصوص استرداد أمواهم هم بأفي مننت عليهم في عملي هذا 
كما منّ رسول الله ويه فى خصوص أهل مكّة. 

(0) هذه جملة حالية. يعني والحال أنه كان جائزاً ارسول الله يبه سبي أهل 
مكّة, فكذا كان جائزاً لعلى لذ سبى أهل البُغاة من أهل البصعرة. 

(1) الضمير يرجع الى قول بعض الأصحاب الذى جوّز استرقاق البغاة:. فقال 
الشارخ يله بأنّ هذا القول شاد لا يُعمل به. فلا يجوز استرقاق البّغاة مثل 
استرقاق المشركين. 


(الفصل الخامس)١)‏ 
(في الأمر بالمعروف) 
هو'" الحمل على الطاعة قولةً!" أو فعادً!؛) 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
)١‏ أي الفصل الخامس من الفصول التي قال عنها المصّف لله فى أول الكتاب 
«وهنا فصول» وهو في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولاق أن بعطن التقهاء جغلهيا كثابا متلا لكنّ المصنّف عله فى هذا الكتاب 
جعلهما من فصول كتاب الجهاد للتناسب الحاصل بينهاء بأنّ الجهاد إنما 
هو لاعلاء كلمة الله تعالى وحمل المشركين لقبول الاسلام أصولاً وفروعاً 
فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيكونان من أفراد إعلاء كلمة الله 
تسق انه نورق نوت اكثر. الفقهاء بهذين الاسمين. لكنّ الشهيد الأول عله في 
كتابه الدروس عنونها باسم كتاب الحسبة فقال تَؤي: كتاب الحسبة يجب 
الأمر بالمعروف الواجب والنهى عن المنكر بشروط ستة: التكليف, والعلم بجهة 
القال رانك انا تير واققاء السام وان :ركون العروق ا ننه رالشكر 
ما سيّترك. وعدم ظَنْ قيام الغير مقامه...الح. (الدروس الشرعية: ج ؟ ص 17). 
)١(‏ الضمير يرجع الى الأمر بالمعروف. 
(5) الأمر بالمعروف بالقول كما اذا ذكر مفاسد المعاصى فى الدنيا والآخرة وأنذر 
الناس عن عقاب الله تعالى في الآخرة ولي للك كا هو وات ال شال و للخت 
(؛) أي الحمل على الطاعة بالفعل كبا اذا أعطى شيئاً لمن يصوم ويصلٌٍ أو عبس 
بوحدين تركو نولك يتنهم أراترك السلدة كان مرا لذ ال 7 


3 الجواهر الفخرية (ج 0( 


(والنهى عن المنكر) 
وهو'' المنع من فعل المعاصي قولاً أو فعلاً”"ا 
(وهينا" واجمان عقلاً) في أصمٌ القولين!؟) 


)١(‏ الضمير يرجع الى النهي عن المنكر. يعني أنه الزجر عن المعاصيء, بأن يمنع 
العاصي من أرتكاب المعصية قولاً بذكر مفاسد المعصية أيضاً فإنٌ شرب الخمر 
مثلاً يوجب حرمان الشارب من روائح الجنّة في الآخرة والابتلاء بالأمراض 
الخاصّة في الدنيا. 

(؟) أي الغبي عن المنكر بالفعل كأن يودب المرتكب للمعصية أو يعطي شيئاًكي لا 
يرتكب العصيان. | 1 

(؟) ضمير التثنية يرجع الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنّ وجوبها 
عقي على الأصحٌ من القولين. 
؛) اختلفوا في كون الأمر بالمعروف والنبي غن المتكز وانهبا عقلاء فنالأوامر 
الواردة فيهما من الآيات والأخبار إرشاد الى العقل كما عن الشيخ الطوسي 
ابن اقوس :والئلانة والفتك طق . أو كراته] وانينا عررهياًى] عن السعد 
المرتضى وأبي الصلاح. واستدل كل منهما على ما رأه. 

ص من حواشي الكتاب: : ذهب الشيخ وابن إدريس الى أنهما واجبان عقلاً. فنا 
ى| نعلم وجوب رد الوديعة وفبح عدم ردها نعلم وجوب الأمر بالمعروف 
الواجب ودحوت النبي عن المنكر الحرّم. ظ 

وقال المرتضى وأبو الصلاح: إنمها واجبان سمعاً. إذ لو كانا واجبين عقلاً لكانا 
واجبين على الله تعالى, لأنّ كل واجب عقلى فإِنْه يجب على من حصل فيه وجه 
الوجوب, ولو وجبا على الله تعالى لزم إِمّا عدم ارتفاع المعروف وعدم وقوع 


مصيؤه 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 9١‏ 
(ونقلاً)١١)‏ إجماعاً نا الأول" فلانهما أُطفتُ(7) واسيب عل هد 


- المنكرء أو إخلاله تعالى بالواجب. 
بنآن القترطية: أن الأمر بالمعروف هو الحمل على الطاعة والنهى عن المنكر هو 
المنع عن المعصية, فإن يفعلهما سبحانه لزم الأول وإن لم يفعلها لزم الثاني. 
واللازم بقسميه ظاهر البطلان فبطل الملزوم. 
وأجيب بنع الملازمة لاحقال أن يكون الواجب علينا في الأمر والنبي غير 
الواجب عليه تعالى. فإنّ الواجب يختلف باختلاف الآمرين والناهين, فالقادر 
يجب عليه بالقلب واللسان واليد, والعاجز يجب عليه بالقلب لا غيرء واذا كان 
الواجب ختلفاً بالنسبة إلينا جاز اختلافه بالنسبة إلينا وإليه تعالى. 
ويكون الواجب فى حقّه تعالى الإنذار والتخويف بالخالفة لئلا يبطل التكليف, 
وقد وقع ذلك منه تعالى, فقوله ذلك إشارة الى وجوبهما عقلاً واللازم صفة 
الوجوب. (حاشية الملا أحمد له ). 


)١(‏ أي أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجبان في العقل والشرع على إجماع 


الفقها +« 
(؟) المراد من «الأول» هو وجوبهما عقلا كما قال به الشيخ وابن إدريس والعلامة 
والمصنّف عل والشارح على الأصع. 


فالدليل عليه هو قاعدة اللطف التي يستند عليها في الاستدلال بوجوب بعت 

الرسل 31 في أصول الدين» بل على الإماءة كرا استند بها البعض فيها أيضاً 
(*) اللطف مصدر من أطف به وله أطفاً -: رفق به. ولطف الله للعبد وبالعيد: رفق 

به وأوصل إليه ما يحب برفق ووفقه وعصمه: نهم لطيف به جمعه: الطاف. 

(آقرب الموارد). 

وفي اصطلاح العلاء: اللُطف ما يقرب الى الطاعة ويبعد عن المعصية. 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 


قواعد العدل, ولا يلزم من ذلك ١١‏ وجوبه!'' على الله تعالى اللازء!"" 
منه خلاف الواقع إن قاء!؟) به. أو الإخلال بحكمه!* تعالى إن لم يقم, 


+ فقوله عه «فلأتهما لطفٌ» بيان للوجوب العقلي. 
من حواشي الكتاب: هذا الاستدلال مركب من مقدّمتين, إحداهما: أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لطفٌ وهي صغرئ, وثانيتهما: اللطف واجبٌ عقلاً 
وهى كبرى 
ذهبت العدلية أي الامامية والمعتزلة الى تسليم الكبرئ. 
إذن فالنتيجة: أنّ الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر واجبان عقلاًء ومعنى أنهما 
اللث, أنبنا تنا تيان ال الطاعة ورعدان عن المتعملةامن كان أنسييلعا بحنة 
الالجاء. 
ولا ريب فى ذلك أمّا وجوب اللُطف فلأنه مما يحصل به الغرض ويلزم من عدم 
وجوبه عدم حصول الغرض. (حاشية السيّد كلانقر حفظه الله). 

(١)المشار‏ إليه فى قوله «ذلك» هو القول بالوجوب العقلى. يعنى لا يلزم منه 
الاشكال الذي أورده السيّد المرتضى وأبو الصلاح يفت كما فى حاشية الملا 
أحمد مله المنقولة آنفاً في قوله «لو كانا واجبين عقلاً لكانا واجبين على الله...الح». 

1 أي وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على الله تعالى. 

(*) بالرفع, صفةً للوجوب. يعني لو كانا واجبين عليه تعالى للزم خلاف الواقع. 
معنى أنه لو حمل الخلوق على الطاعة ومنع المخلوق عن المعصية فإِنْه لايمكن 
التخلف. والحال أن بعض الخلوقين يخالف أوامره تعالى. ولولم تام ونتيى للزاة 
من ذلك تخلّفه تعالى عن أمر واجب عليه. وهذا يستحيل. 

١؛)‏ فاعل قوله «قام» مستتر يرجع الى الله تعالى. والضمير في قوله «به» يرجع 
الى الوجوب. 

(5) فلو لم بقم الله تعاللى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للزم منه اللأخلال بما 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و 


"١ 3‏ القيام به على ذا الوجه الإلجاء الممتنع!"ا ف التكليف. 
"كعات الوا عم نا كاذف عن ل حصرما مع ظهور 
5 فيكون الواجب فى حقه نه تعالى الانذار ١١‏ والتخويف بالخالفة, لكلا 
ببطل'" التكليف وقد" فعل. 
وأمًا الثاني!"! فكثير في الكتاب والسنّة كقوله تعالى: 


حكم بوجوبه. 

)١(‏ متعلّق بقوله «ولايلزم من ذلك» وهو تعليل على قوله «لا يلزم». فإنّ القول 
بوجوبها عليه تعالى يلزم منه اذا قام بهما الالجاء واللإجبار على مخلوقه. يمعنى 
الجبر على فعل الطاعة والجير عن اجتئاب المعصية, وكلاهما ينافيان التكليف, 
لأنّ التكليف متفرّع على الاختيار. 

(1) بالنصب. صفة للالجاء. 

(') هذا جواب عن الاشكال المذكوره بأنّ الواجب يخنتلف باختلاف موارده, 
بمعنى كون الوجوب في حقّ الخلوق بغير المعنى الذي في حق الخالق سبحانه. 

(؛) بتشديد اللام؛ أي موارده. 

(0) ىا أن المانع لزوم الالجاء فيه تعالى. 

51ا هالص حير لول «يكون». أي أنّ الواجب ف الله تعالى هو الانذار 
والتخويف, بخلاف الواجب في حقّ المكلّفين. فالواجب عليهم حمل المكلّف على 
المعروف ومنعه عن المنكر. 

(0) أي أن القول بهذا الممنى في حقّه تعالى لكي لا يطل التكليف. 

(4) الواو في قوله «وقد» حالية. يعني والحال أن الله تعالئ فعل الانذار والتخويف. 

(4) عطف على قوله ْله «أمَا الأول». والمراد من «الثاني» هو الوجوب النقلى 
والشرعي. يعني أن الدليل على ذلك كثير في الآآيات والروايات: 1 


97 تكن!” ِنْكُم مد يَدعُونَ إل الْحَيرٍ ويَأمُرُونَ بِالممْرُوفٍ وَ يَنَْوْنَ 
عَنِ المنْكَرِ». وقوله وَِيهُ: : لقَامْرنٌ بالمعروف ولتتهونٌ عن المنكر, أو 
لنماط "١:‏ السرارى عل شارك شدعوا شياذى فلا متعات ل 
ومن طرق أهل البيت لإ فيه ما يقصم!" الظهور, فليقف عليه مسن 
أراذة ف الكافى وغبره!4. 


- أمّا الآيات فنها قوله تعالى « ولتكن منكم أمّةَ يدْعُونَ الى ادير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر وأولئكَ هم المفلحون4. (آل عمران: .)٠١4‏ 

)١(‏ اللام في قوله سبحانه «ولتكن» للأمر الدال على الوجوب. 
ومنها قوله تعالى 9 كُنتم خيرَ أ أخرجت للناس تأمرونّ بالمعرؤف وتنهُونَ 
عن المنكر ». (آل عمران: ٠١١‏ 

(؟) يعنى لولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ليسلّط الله الشرار منكم على 
الأخيار, فلو دعوا الأخيار لا يُستجاب دُعاوُهم, لتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

(5) يعنى والروايات الواردة في خصوص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مسن 
طرق أهل البيت طبي كثيرة الى حدٌ يوجب ثقله أن يكسر الظهور. 
قوله «(يقصم » أى تكسي وقوله «الظهور» جمع مفرده: الظهر. مفعول لقوله 
العسم» 

(4؛) أي وغير كتاب الكافي, مثل الوسائل, فقد ذكر فيه رواياتاً في هذا المخصوص 
نكتنى بذكر ثلاث منها: 
عن أبى سعيد الزهري قال: قال أبو جعفر طهِلا بئس القوم قومٌ يَعيبون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. (الوسائل: ج ١1١‏ ص 745 ب ١‏ من أبواب الأمر والنبي 


حَ "3 ). 
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ووجوبه)!'! (على الكفاية) في أجود القولين. للآية!') السابقة, ولأن 


وعن محمّد بن عرفة قال: سمعت أبا الحسن الرضا يد يقول: لتأمرن بالمعروف 
ولتنهنّ عن المنكر, أو ليستعملنٌ عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يُستجاب 
طم. (المصدر السابق؛ ح 4). 
وعن عبدالله بن محمد عن أي عبدالله عليه : إن رجلاً من خثعم جاء الى رسول 
الله ييه فقال: يا رسول الله. أخبر في ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. قال: 
ثم” ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهبى عن 
لمكو قال«تهان الرجل» دأخيرنق أن الأغيان اينف الى ةا قال: الغيزاة 
بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم: قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهى 
عن المغروف. (المصدر السابق: ح .)١١‏ 1 

)١(‏ الضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني 
وجوبهما كفا بناءً على أجود القولين. 
لا من حواشي الكتاب: وهو قول المرتضى وجماعة؛ وقال الشيخ الطوسي عليه 
في المبسوط: قال قوم: إِنْهما من فروض الأعيان وهو الأقوى عندي. واستدل 
بالرواية السابقة. وغيرها من الأخبار لا تنافى كونهما من الواجبات الكفائية 
لأنّ فيها الخطاب متعلّق بالكل أيضاً وإن سقط الوجوب بفعل البعض. (حاشية 
الملا أحمد عله ). 

استدل الشارح له بالوجوب الكفائى بدليلين: 
الأول: بالآآية المذكورة في قوله تعاللى « ولتكن منكم أَبّةٌ يدعون الى الخير» 
فإنّ «من» في الآية للتبعيضء فالأمر يتعلّق بطائفة من المسلمين لا جميعهم. فاذا 
قام مهما مَن به الكفاية سقط عن الباقين. 
الثاني: بأنّ الغرض منهما متعلّق بوقوع المعروف ورفع المنكر. ولا يتعين ذلك 


حسله 
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الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاعٌ المنكر من غير اعتبار مباشر 
معين, فإذا حصلا( ارتفع وهو معنى الكفائى. والاستدلال!) على كونه 
عينياً بالعمومات غير كاف للتوفيق!'". ولأنَ الواجب الكفائي! يُخاب 
بجع اللكلنين كالعيق» وإنا يسنقط عن البعض نقباء النعضقدازاها 
خطاب الجميع به. ولا شبهة على القولين!'! في سقوط الوجوب بعد 
حصول المطلوب("" لفقذ 


- على ذمّة شخص معيّنء فكل مَن أقدم عليهما من المسلمين سقط عن الجميع. 
وذلك هو معنى الواجب الكفانى. 

)١(‏ فاعله هو ضمير التثنية الراجع الى المعروف ومنع المنكر. وفاعل قوله «ارتفع» 
مستتر يرجع الى الوجوب. يعني اذا حصل العمل بالمعروف ومُنع المنكر ارتفع 
الوجوب. إلا لزم اللغو. 

(1) هذا مبتدأً. وخبره هو قوله «غير كافب». يعنى أن الاستدلال بالوجوب العينى 
بعموم الأخبار الواردة فى المقام لا يكف لإمكان الجمع بين الطائفتين من 
الأخبار التي يمكن استفادة الوجوب العينى والكفاني. 

(؟) تعليل لعدم كفاية الاستدلال بعموم الأخبار لوجوب الجمع بين الأدلّة. وهو 
يقتضى الحكم كرابا كفاتيا. 

(غ) هذا ليل آخر بأن يقال بعدم التعارض بين الأخبار للتمسّك ك بالجمع 55 
الأدلّة كا ذكرء بأنّ الواجبات الكفائية أيضاً يخاطب بها - جميع المكلفين مثل 
العينى. فإذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر. 

(5) كأ هذا جواب عن القسّك بالعموم. يعنى يجوز خطاب الجميع بالواجب ولا 
ينافى الواجب الكفانى. 

3) المر اد من «القولين» هو القول بالوجوب العينى والكفاني. 

() فاذا حصل الغرض يكون الأمر به لغوأً. 
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شرطه'!) الذي منه إصرار العاصى. وإمًا تختلف فائدة القولين!" في 
وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض وإن قام به مَن فيه الكفاية 
وو 1 

| وتتفعث الأمربالمتقوي'؟والنبى عن اللكروو!"!) ولا يهان 1" 
ن الأعر را تروف والنبى هو لمكي لذبي والسيان ف اسيل" 
إجماعاً وهذان!/ غير واججبين, فلذا أفردهما عنهما وإن أمكن 


)١(‏ الضمير في قوله «شرطه» يرجع الى الوجوب. يعني أن لوجوب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر شروط ستة مثل البلوغ والعلم والتأثير. ومنها 
إصرار العاصي. فاذا لم يصرٌ بأمر أحد ونهيه سقط الوجوب. 

(1) أي القول بالوجوب العيني والكفائي, فالفرة بين اختلاف القولين تظهر في 
وجوب قيام جميع المسلمين على القول بالوجوب العينى ولو قام جمع منهم. 
(؟) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى قيام الكل وهذا بناء على القول 

بالواجب الكفانى. 

الاق عفن ال اميا تاك كد اذا آمو شخصا بافان التوافدل 
اليومية والليلية. 

(0) أي وكذا يستحبٌ نهي الغير عن ارتكاب المكروهات, كما اذا نبى أحداً عن 
أكل لحم ما يُكره أكل لحمه مثل الحمير والبغل. 

(3) أئ الأمر بالمندوبات والنبى عن المكروهات لا يدخلاآن ف الأمر بالمعروق 
والنبي عن المنكر لأنهها من الواجبات إجمالاًبالإجماع. ‏ ' 

(0) إشارة الى الاختلاف المذكور فى وجوبهما عينياً أو كفائياً. 

(8) المشار إليه في قوله «هذين» هو الأمر بالمندوب والنهى عن المكروه. فإِئّهما 


غير واجبين. 


تكلّف١١)‏ دخول المندوب في المعروف لكونه'' الفعل الحسن المشتمل 
على وصف زائد!' على حسنه من غير اعتبار المنع(؟) من النقيض. 

ما النبى عن المكروه فلا يدخل فى أحدهما!”. أمّا المعروف فظاهر, 
وما المنكر فلأنه(7) الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل" عليه 
والمكروه ليس بقبيح. 

وما يجبان مع علم7») الآمر والناهي 


- والضمير في قوله «أفردهما» يرجع إلهما. وفي قوله «عنهما» يرجع الى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين. 

)١(‏ يعنى وإن أمكن بالتكلف دخول المندوب في معنى المعروف لككونه الفعل 
الو الفايل التندوي كا آنا البى عن مكرود قلا يدل ق أعددههنا. 

)١(‏ الضمير في قوله «لكونه» يرجع الى المندوب. يعني أنه عبارة عن فعل حسّن 
مشتمل على وصف زائد على حُسنه وهو طلب الشارع. 

(6) المراد من «الوصف الزائد» هو كونه متّصفاً بصفة الاستحباب الحاصلة من 
طلب الشارع. 

(؛) أي لم يعتبر في الفعل الحسّن المتّصف بالندب المنع من نقيضه. بمعنى أنه يجوز 
نقيضه وهو تركه. 

(0) فانّ النبى عن المكروه لا يدخل تحت الأمر بالمعروف وهذا معلوم, ولا النبي 
عن الكوالان اللكرو, لذي كرا ظ 

(1) الضمير في قوله «فلأنه» يرجع الى المنكر. يعني أن المنكر هو العمل القبيح 
الذي عرف فاعله قبحه وليس المكروه كذلك. ْ 

(/) قوله «دل» بصيغة الجهول. 

(8) هذا هو الشرط الأول فق وجوبها بأن يكون الآمر والناهي عالمين بالمعروف 
والمنكر. 
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(المعروف7 والمنكر شرعاً) لئلا يأمر!') يمنكر أو ينهى عن معروف, 
والمراد بالعلم هنا المعنى الأعة'" ليشمل الدليل الظيّ المنصوب عليد!؛ا 
برعا (وأ عد 21 00 أو التارك) فلو علم منه''" الإقلاع والنده 


وتيت اللفت والنقنالر ننه 

(؟) تعليل للشرط المذكورء بأنّ اشتراط العلم فيهما لكى لا يأمر بالمنكر وينهى 
عن المعروف عند الجهل بهما. 
واعله أن التكالش الشرعية عن الأواشر والتواهى قروط اه فس 
الشروط العامّة مثل البلوغ والعقل والاختيان 20 
في وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ذكروا شروطاً خاصّة نذكرها 

بالا جمال ثم بالتفصيل. 

الأول: علم الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أو الظّنّ المعتبر. 
الثانى: إصرار العاصى 00 

الثالث: قد الإشرار لل أو لخديس المسالمي من الاو والتهى. 
الرابع: احّال التأثير للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

(؟) المراد من «العلم بالمعنى الأعمّ» هو الشامل للظنّ المعتبر. ويعبر عنه بالعلمى 
أو العلم التعبّدي لقيام دليل معتبر شرعى على حجّيته. 

41) لعي اق قوله«رعلهه يرجم ان المعروف دوالك وقو له المتميو»«صادة 
بعد صفة للدليل. ىا اذا قام < خبر الثقة بحرمة شيء أو وجوبه فيحصل الدليل 
الفلعى يها 

(5) هذا هو الشرط الثانى من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, 
وهو إعرار العاظى ,ةو غير والدا راك للار اتن اا 
7) الضمير في قرله «منه» يرجع الى كل من الفاعل والتارك. ؛ يعني اذا علم نم 


)5 الجواهر الفخرية (ج‎ ٠ 


بنط اوجرب ل هرم "#واكل املف فى الدروس وجنساعة 3 
السقوط بظهور'' إمارة الندم. (والأمن!" من الضرر) على المبائرء أو 
على بعض المؤمنين نفساً أو مالاً أو عرضاً فبدونه!؟ يحرم أيضاً على 
الأقوى20, (وتجويز 7 التأثير) بأن لايكون التأثير ممتنعاً بل مكنا بحسب 


د ,وفنا يدهنا ه] ردكا من العصية وندما عنبا ينقظ الوجوسةيل سجرء: 

)١(‏ أي حرم حينئذ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر, لأنّ ذلك تعيير للمؤمن 
وهتك له. 

)0 يعني أن المصنّف عله فى كتابه الدروس وجماعة من الفقهاء قالوا بكفاية ظهور 
علائم الندم من الفاعل والتارك في سقوط وجوب الأمر بالمعروف.والنبي عن 
المتكر بلا حاجة الى حصول العلم كما قال الشارح كله «فلو علم...الخ». ‏ 

(؟) بالجرّ. عطفا على قوله «مع علم المعروف». وهذا هو الشرط الثشالث من 
شروط وجوبهاء بأن يأمن الآمر والناهي من الضرر لنفسهما أو نفس بعض 
المؤمنين, وكذا الأمن بالمال والعرض فيهماء فلولم يأمن من الضرر ال مذكور 
لايجبان بل يحرمان على الأقوئ عند الشارح يه . 

(؛) الضمير في قوله «بدونه» يرجع الى الاامن. 

(0) الدليل على قوّة الحرمة هو حرمة الإقدام بالضرر, ويدل عليه الخبر المنقول في 
الوسائل: 

عن مفضل بن يزيد عن أبى عبدالله للا قال: : قال ي: يا مفضّل من تعرّض 
لسلطاء ن جائر فأصابته بليّة لم يؤجر علها وم ير ز قهالصير علها. (الوسائل: 
٠ 7‏ ب ؟ من أبواب الأمر والنبي ح ؟). عى. ذه 

(1) بالج. عطفاً على قوله «مع علم المعروف». وهذا هو المفضط الزايع من شروط 
وجوبهما.ء بأن احتمل الآمر والناهي التأثير في حقّ الفال للمعضية والتارك 
للفر يضة. فلو كان التأثير ممتنعاً عاد فلا يجبان. 
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باطو !امن حال 
يدلا" بن مساب ايا كيل اليه 
7 3 واد له الى رم : الفرض بين ساد راك 


)١‏ الضمير فى قوله «له» يرجع الى الآمر والناهي, وفي قوله «حاله» يرجع الى 
الفاعل والتارك. يعنى إمكان التأثير يحصل للآمر بالقرائن الظاهرة من حال 
فاعل المعصية وتارك الفريضة. 

() المشار إليه في قوله «هذا» هو تجويز التأثير. يفي أن اعمال الخاتير سوس 
وجوب الأمر والنهي الى أن يحصل اليقين بعدم التأثير. 

(*) أي وإن حصل ظنّ عدم التأثير فإنّ ذلك الظنّ لا يسقط الوجوب لأنّ احتال 
التأثير يقوم مع الظنّ على خلافه أيضا. 

(؛) أي الكلام المذكور ‏ وهو عدم سقوط الوجوب مع الظنّ على عدم التأثير ‏ 
حسّن عند الشارح ليه . 

(5) استدلال على تحسين الكلام المذكور, بأنّ في المقام لا يترئّب على فعل الأمر 
والنبي ضضررء فلا وجه لرفع اليد عن العمل بعموم ما يدل على وجوب الأمر 
والنبي. 

)1١(‏ جع فيه الدواء والعلف والوعظ والخطاب: : أي دخل فأثّر فيه, أو.ظبهو اتدرة: 
(أقرب الموارد). 
") المراد من «الفرض» هو الواجب. يعنى لو لم يؤّثر فقد عمل الآمر 
بالواجب عليه. 

(8) أي المراد من الفرض هذا هو تصوير المسألة بعدم وجود الضعرر فيه, فلا مائع 
من مول الجدوء: 


بعض الأصحاب في سقوطه١''‏ بظنّ العدم, وليس بِمِيّد!"). وهذا بخلاف 
الشرط السابق, فإنه يك في سقوطه ظنّه. لأنّ الضرر المسوغ(" للتحرّز 
منه يكف فيه ظنَّه. ومع ذلك!*' فالمرتفع مع فقد هذا الشرط!'' الوجوب 
دون الجواز بخلاف السابق'!'". 

ل يتدرس)!" المباشر (في الإنكار) فيبتدىئ (بإظهار 


)١(‏ يعنى أنّ بعض الفقهاء اكتفى في سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهبى عن 
الذكر هتاه عضيل الكل يمه التاني و امال تنفد امتصاء ويد النائيز 
الوجوب ولو ظنّ عدم التأثير أيضاً. 

)١(‏ أى الاكتفاء بسقوط الوجوب عند حصول ظرٌ بعدم التأثير ليس بجيّد. وهذا 
خلاف الشرط الثالث؛ فإنْ ظَنّ الضرر فيه يكف في سقوط الوجوب, لكن في 
الشرط الرابع لا يسقط الوجوب حقٌ يتين بعدم التأثير. 

(؟) فإنّ الضرر الجوّز للتحرّز منه يكفى فيه حصول الظنّ كما في سائر الموارد التي 
يكون ضرر المظنون ملاكاً في الحكم, مثل عدم قصبر الصلاة في السفر المظنون 
الضرر وغير ذلك. 

(؛) أي مع ذلك الفرق بين هذا الشرط والشرط الثالث ففيهما فرق آخر أيضا. 
وهو اذا فقد الشرط الرابع -أي عدم احقال التأثير سقط وجوب الأمر 
والنبي. لكن لا منع ذلك من جوازهما. بخلاف الشرط الثالث ففيه اذا ظَنّ 
الضرر سقط الوجوب وحرم أيضاً. 

(0) أي عدم احتال التأثير. 

(3) أي الشرط الثالث وهو الأمن من الضدرر. 

(/) أى بعد اجتاع شروط وجوب الأمر والنبي يقدم المباشر هرا متدرّجاً. . يعني 


فركئة بعد مر تبة. 


الكراهة)(١)‏ والإعراض عار كي دوعا اانا عراتيد"ا 


كتيرة. م التول لين |ى 0 'الإعراض 0 1 


- إيضاح: إِنّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: 
الأولى: إظهار الكراهة عن عمل الفاعل للمعصية والتارك للفريضة. 
الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول الليّن وبيان المصالح للفرائض 
والمفاسد للمعاصى. 
القالنةةالأمي والامى بالقول اللي والقند يده روقينا أيضاً راك :نه عالة 
القول وخفته يجب تراعاما. 
اإرانئة_القيريت والتادسو نوفيا اشدا حراتن فت سر اماه 
اعد تفصيل كل من المرأة تب الاأربع. 

هي المرتبة الأولى من المراتب المذكورة؛ بأن يعترض ويظهر الكراهة 
وميم رتكابه المعاصي. 

)١(‏ فإنّ مراتب إظهار الكراهة كثيرة, بأن يجعل ارتباطه به قليلاً. فلو لم يه 
بقطع ارتباطه به ولا يدعوه يجالسه وهكذا. 

(؟) بالجرّ. عطفا على إظهار الكراهة. وهذه هي المرتبة الثانية من المراتب 
المذكورة, وهو الأمر والنهي بالقول الليّن وبيان المصالح والمفاسد للعاصي 
بالآدلة المفيدة. 

(؛) أي إن لم يفد الاعراض براتبه المذكورة. 

(5) بالجرّ. عطفاً على إظهار الكراهة, وهذه هى المرتبة الثالثة من مراتب الأمر 
والنبى: أن يستعمل القول القليظ والقفيد فسا هرات القول الفليظل انق 
مختلفة. 

(1) عطف على إظهار الكراهة وتابعيه. وهذه هي المرتبة الرابعة من المراتب 


سه 


١.‏ الجواهر الفخرية (ج ه) 
الغليظ مطلقاً!'", ويتدرّج في الفرب أيضاً على جسب ما تقتضيه 
المصلحة ويناسب مقام الفعل!". بحيث يكون الغرض!" تحصيل 
الغرض. 

(وفي التدرّج!؟' إلى الجرح والقتل) حيث لا يؤوثْر الضرب ولاغيره 
من المراتب (قولان) أحدها الجوازء ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة فى 
كثير من كتبه, لعموم الأوامر'”' وإطلاقها!١'.‏ وهو'" يتم في الجرح دون 
القتل لفوات معنى الأمر والنبي معه!*» إذ الغرض ارتكاب المأمور ا" 


المذكورة, بأن يضرب ويعزّر العاصى بمعصيته. 
)١(‏ أى اذالم يؤْثّر الكلام الغليظ بجميع مراتبه. 
(؟) يعني يجب مراعاة المراتب في الضرب أيضاً بما يناسب مقام فعل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(*) أي الغرض من الضعرب هو لتحصيل الغرض من الأمر والنهيء فلا يجوز 
الضغرب لتشقٌ قلبه أو إطفاء غضبه أو غير ذلك من الأغراض الشخصية. 
(غ) خبر مقدم لقوله «قولان». يعنى هل يجوز التدرّج الى حد الجرح والقتل؟ قول 
بالجواز من السيّد المرتضى والعلامة, وقول بالتفصيل. 
(0) فإنٌ عموم الأوامر للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقتضي جوازههما. 
(1) أي إطلاق الأوامر الواردة في المقام, حيث لم تتقيّد بشيء من ذلك. 
(0) أي القول بالجواز يتم في الجرح لا القتل. 
(8) الضمير في قوله «معه» يرجع الى القتل. يعني اذا جوّز القتل للآمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر فلا تأثير هرا لفوات موضوعها بالقتل. 
() يعن أن الفرض من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر هو عمل التارك 
بالفريضة وترك العاصي با معصية. وشرط الوجوب من الشروط الأربعة 


موجه 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ٠‏ 


وترك المنهى. وشرطه تجويز التأثير وهما عفنا ن عه 1١7‏ واستقرب فْ 
اللاروس تتويضيا!'' إن الزباء وهر "الجن و الل خاظة 

(ويجب الإنكار بالقلب)!؟) وهو أن يُوجَّد!* فيه إرادة المعروف 
وكراهة المنكر (على كل حال) 


- المذكورة هو احتال التأثير, فكلّ ذلك ينتنى عند القتل؛ فلا يحصل الغرض من 
الأعوالتيى قن ْ 

3 سمي فق و لدسرففه ب رصع لل النتل: يض أن ازتكانيم الماموى وتزك المتوى 
ينتفيان عند قتل العاصي. ويأنٍ نقض الغرض. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «تفويضه]!» يرجع الى اجرح والقتل. 
وهذا هو القول الثالث في المسألة, بأنّ الجرح والقتل في الأمر والنبي يفوّضان 
الى نظر الامام عليه . 
والحاصل: إن في المسألة أقوال ثلاثة: 
الأول: جواز الجرح والقتل للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وهذا القول عن 
السيّد المرتضى والعلامة عملا بعموم أدلة الأمر والنبي. 
الثاني: التفصيل بين اجرح والقتل بأنّ الأول جائز والثاني غير جائز, بدليل 
نقض الغرض في القتل كما تقدم. 
الثالث: جواز اجرح والقتل للإمام علي خاصّة. 

(؟) الضمير يرجع الى القول الثالث, وهو تفويض الجزح والقتل الى الاإمام الفلا 


خاصة. 
وترك الفريضة من التارك بها. 


(5) بصيغة المجهول. والضمير في قوله «فيه» يرجع الى القلب. يعنى أنّ المراد من 
الانكار بالقنب هو ايجاد إرادة المعروف في القلب وكراهة المنكر فيه أيضاً. 


6 الجواهر الفخرية (ج 0) 


سواء ١١‏ اجتمعت الشرائط أم لأوسواء امو اوخبى بقار" من المراتب 


ام لاء لأنّ الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان 7" ولا تلحقه كا 
مفسدة, ومع ذلك لايدخل!' في قسمي الأمر والنهي. وإنما هو حكم 
يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد'' الواجب عليه من 
الاعتقاد(" في ذلك. وقد تجوّز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا 
القسى (*) من مراتب الأمر والنهي. 


)١(‏ هذا وما بعده تفسبر لقوله «على كل حال». 

)١(‏ الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الاإنكار. يعنى لا فرق في وجوب الإنكار 
القلبى بين أن بنهى العاصي بأحدٍ من المراة تب المذكورة أم لم تجتمع 
الشروط أصلا. 

(*) فإنّ مقتضى الايمان وجوب الإنكار القلبى على كل حال. 

(؛) الجملة حالية. يعني والحال أن الإنكار القلبي لا تترئّب عليه المفسدة لتنافي 
الوجوب. 

(0) أي الانكار القلبى مع وجوبه بمقتضى الإيمان لا يلحق بالأمر بالمعروف ولا 
بالنبي عن المنكر. بل هو حكم خاصٌ على كل من اطْلع على وقوع ما يخالف 
الشرع ان يوجد في قلبه ذلك الاإنكار والانزجار. 

1) الجار والجرور متعلّقان بقوله «هو حكم». يعنى يجب على المطلع على ما يخالف 
الشرع من الغير أن يوجد الواجب عليه و من إيجاد الواجب عليه هو .الاعتقاد 
القلبى .بإكراه ما يخالف دين اذا صدر من الغير. 

(0) سان لقوله «الواجب عليه». يعنى أنّ المراد بالواجب هو الاعتقاد والانكار 
القلبي لصدور المعصية من لير وأول فكنة انم :والنيى: 

() يعنى أن كثيراً من الفقهاء التزموا بالتجوّز في جعل الإنكار القلبي من مراتب 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 

(ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود''' مع الأمن من 
الضضرر) على أنفسهم وغيرهم''! من المؤُمنين. (و) كذا يجوز طم (الحكم 
بينالناس) وإثبات الحقوق بالبيّنة!' والبهين وغيرهها!'' (مع 
اتصافهم بصفات المفى وهى: الإيمان, والعدالة, ومعرفة الأحكاء!"ا) 


الشرعية الفرعية (بالدليل) التفصيلي, (والقدرة!"! على ردّالفروع) من 
الأحكام (إلى الأصول)!" 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقالوا بأنّ أول مرتبة من مراتب الأمر 
والنهبى هو الإنكار القلبى؛ والثانى منها هو إظهار الكراهة, الى آاخر ما ذكر من 
المراقت. 
أقول: دليل التجوّز هو أ نّالأمر بالمعروف هو طلب الفعل. والنبي عن المنكر هو 
طلب الترك, ولا يوْخذ الإنكار والحبٌ في أحدٍ منهما ولا يبصدى المنكر قلبا 
الناهي, واي فليا الامو 

)١(‏ هذا بيان بأنّ إجراء الحدود والتعزيرات لا يختصّ بشخص الامام لله مثل 
الجهاد الابتدائي الذي لم يجز إلا بأمر المعصوم ملي . فاذا حصل الأمن من شر 
السلاطين يجوز للفقهاء إجراء الحدود والتعزيرات. 

(1) أى الأمن من الضيرر لغير الفقهاء من سائر المسلمين. 

(') فإنّ الفقهاء يجوز لمم الحكم بين الناس بالعمل باليئّنات والأيمان المقرّرة فى 
كتاب القضاء. وسيأق تفصيله هناك إن شاء الله تعالى. 

(؛) مثل الاقرار والاعتراف 

(0) بآ نل درج الايد ولك اباط لأسك نالصي 

(7؛ 0 دلا ورت لة و2 القزون. 


م١٠‏ ظ الجواهر الفخرية (ج 5) 
والقواعد الكلّية ١‏ التى هى أدلّة الأحكام. 
تأكيد. والمراد بالأحكام!" العموم بمعنى التهيُّ لمعرفتها بالدليل إن م نجوّز 


)01 الت صفة للقواعد. يعني أنّ من صفات المفتى هو القدرة على رد الفروع الى 
الأصول والقواعد, و اي ة عطف تفسيري. والمراد من «القواعد» هو أدلة 
الأحكام التي تستفاد من الأدلة الأربعة: الكتاب, والسئّة, والعقل, والإجماع. 

) ؟) هذا مبتداء وخبره هو قوله «يغنى». 
وتعرّض الشارح َي للمصنّف عله في عبارته التي قال فيها: «ومعرفة الأحكام 
بالدليل» وقال أيضاً «والقدرة على رد : الفروع اإى الأصول». فإن معرفة 
الأحكام بالدليل يغنى عن إتيان القدرة على رد الفروع الى الأصول, لأنّ الأول 
يستلزم الثاني لكن ذكره يكون تأكيداً للمطلب. 

(؟) الضمير في قوله«استلزامه» يرجع الى معرفة الحكم.وفى «له» يرجع الى القدرة. 

(؛) أي ذكر القدرة بعد المعرفة تأكيد. 

(5) أي المراد من «الأحكام» فى قوله عْلْهُ «معرفة الأحكام» هو عموم أحكام 
الفقه من الطهارة الى الديات, لأنّ الجمع امحل باللام يفيد العموم. ولا يلزم 
حضور جميع الأحكام في ذهنه بل يكني التهيّوُ فيها بعنى أن يكون صاحب 
ملكة للاجتهاد ف جميع الأحكام. 
إيضاح: قد اختلفوا في التجرّي عند الاجتهاد في أحكام الفقه وعدمه. . 
فقال البعض بعدم إمكان التجرّي في الاجتهاد بدليل أن مَن يقدر على استنباط 
حكم في باب من أبواب الفقه فهو يقدر على استنباط الأحكام في سائر أبواب 
الفقه أبضاء فلا معنى للتجرّى. 
وبعبارة أخرى: إِنّ الاجتهاد ملّكة باطنية يقدر بها أن يستنبط جميع أحكام 


سوه 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ١١‏ 


ترّي الاجتهاد, أو الأحكام'' المتعلّقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم 
إن جوّزناه!"". ومذهب المصنّف جوازه!". وهو قوي. 

(ويجب) على الناس (الترافع إليهيم)!؟! في ما يحتاجون إليه من 
الأحكام, فيعصى مُوُئْك*' الخالف 


ع الفقه. فهى إما توجد فى أحد أو لا توجد 
وقال بعض العلماء بإمكان التجرّي في الاجتهاد. كما اختاره المصنّف عله في علم 
الأصولء بأن يقدر على استنباط حكم في باب ولا يقدر على استنباط جميع 
الأحكام لأنه من متدرّجات الحصول وله مراتبء فيمكن حصوله في المرتبة 
الأولى ثم الثانية ثم” الثالثة وهكذاء وهذا معنى التجرّي. 
فى المقام يكن معرفة أحكام القضاء من الأدلة التفصيلية ولو لم يقدر على 
أحكام غير القضاء. 
والى هذا الخلاف بين العلماء ‏ في إمكان التجرّي وعدمةب د اغان الشارح عِلهُ 
بقوله «بمعنى التهيّرُ لمعرفتها» وهذا بناء على الاجتهاد المطلق كما أشار بالتجرّى 
في قوله «أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوئ». ْ 

)١(‏ أي المراد من «الأحكام» ليس العموم بل الأحكام المربوطة بما يحتاج إليه عند 
الفتوى وا حكم بين المتخاصمين. 

(1) الضمير في قوله «جوّزناه» يرجع الى التجرّى. 

(1) خبر لقوله «ومذهب المصتّف». والضمير في «جوازة» يرجع الى التجرّي. 
والخاضلة بم له فى الأصول جواز التجرّى فى الاجتهاد. وهو ما 
قواه الشارح ع َه في ذلك. ْ 0 

(؛) يعني يجب على المسلمين أن يرجعوا في مرافعاتهم في زمان الغيبة الى فقهاء 
الشيعة ولا يجوز ترافعهم عند غيرهم في صورة الاإمكان. 

(0) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال, من آثر يوثر إيثاراً : أي اختاره وفضله. 


سه 


ويفسق20©. ويجب عليهم'" أيضاً ذلك مع الأمن'!". (ويأتم الراد 
عليه !)لأنه كالراد على نبتهم ييه وأمَّتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى 
الله تعاللى وهو على حدّ الكفر بالله على ما ورد في الخبرا*. وقد فهم من 


3 يعني مَن قدّم المفتى الخالف على المفتي الموّمن في المرافعة يكون عاصياً. 

ْ ْ عطف على قوله «يعصي».‎ )١( 

(؟) الضمير فى قوله «عليهم» يرجع الى الفقهاء. يعنى فكنا يجب على الناس أن 
يرجعوا إلمهم فكذلك يجب علمهم قبول الترافع إلمهم. 

(؟) فلا يجب عند احتال الضيرر لنفسهم أو لبعض المرمنين, وهكذا احتّال الضرر 
امال والفطى. [ 

(؛) الضمير فى قوله «عليهم» يرجع الى الفقهاء. يعني اذا ترافع اثنان عند الفقيه 
الامامى وحكم بينهما لا يجوز لما رد حكمه, فالرادٌ عليه كالراد على حكم النبي 
والأعمة لياق , الذي هو على حد الكفر كا ورد. | 

(5) المراد هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله لل عن رجلين من أصحابنا بينهها 
منازعة فى دين أو ميراث فتحاكبما الى السلطان والى القضاة أيحلٌ ذلك؟ 
قال عليه : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فنا تحاكم الى الطاغوت, وما يحكم 
له فإئما لخد تعن وان كان حمّا ثابتا له, لأنه أخذه بحكم الطاغوت, وما أمر 
الله أن ن يكفر به. قال الله تعالى 9 ير يدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به»ه. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم تمن قد روئ 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حككاً. فإنى قد 
جعلته عليكم حاكيا؛ فاذا حكم بحكئنا فلم يقبل منه فإنما استخفّ بحكم الله 
وعلينا رد والرادٌ علينا الرادّ على الله وهو في حدّ الشرك بالله...الحسديث. 
(الوسائل: ج ١8‏ ص 18 ب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح .)١‏ 


كتاب الجهاد / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0101 


تجويز ذلك للفقهاء المستدلين!١!‏ عدم جوازه لغيرهم من المقلّدينء وبهذا 
المفهوم!"' صرّح المصنّف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك. 
سواء قلّدا" حيّا أو ميّتاً. نعم!؟) يجوز لمقلّد الفقيه الح نقل الأحكام إلى 
غيره. وذلك7*) لايعدٌ افتاً. أمّا الحكم فيمتنع "2 مطلقاً للإجماع على 
اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته(. 

(ويجوز للزوج!" إقامة الحدّ على زوجته) دواماً ومتعدٌ. مدحخولاً بها 


)١(‏ صفة للفقهاء. يعنى يُفهم من جواز القضاء وإجراء الحدود للفقهاء عدء 
خواوقيا البقلد بن وقوله«المستدلن» إشارة ال الفتهاء الذين يقدرون غل 
الاستدلال والاجتهاد. 

(") فإن عدم الجواز يُفهم هنا من قوله «نجويز ذلك للفقهاء» مفهومه هو عدم 
الجواز لغير الفقهاء, لكن صيرح بذلك المفهوم المصنّف لله فى سائر الكتب 
وكذلك غيره. بل قطعوا با حكم به ولم ينقلوا الخلاف فيه. 

(5) أي لا فرق فى عدم الجواز للمقلّد بين كونه مقلّداً للحي أو الميت. 

4 اكيراك كا فال يعدم هون إعراء اندو والتقاء لقن التعو وا ا قاد 
للمجتهد الحىّ يجوز له نقل فتاوى المجتهد الى الغير. 

(5) أي النقل للفتوى لا يعد إفتاءٌ بل هو نقل للفتوى, فيجوز حيئئذ. 

(5) فاعل قوله «يمتنع» مستتر يرجع الى الحكم. يعني لايجوز حكم ال مقلّد في 
المسائل القضاعة فق الناس سواء أيه الحكه ال نيه أء كقلة خرن بختره. 

() أي لا فرق في عدم جواز حكم المقلّد بين زمان حضور الامام طليْلةٍ أو زمان 
عيبية. 

(4) يعنى أنّ الزوج اذا لم يكن جامعاً لشروط الافتاء يجوز له إجراء المحدّ على 
زوجته؛ سواء كانت دائمية أو منقطعة, مدخولا بها أم لا. 


5 الجواهر الفخرية (ج 6) 


وغيره, حرّين ١!‏ أو عبدينء أو بالتفريق7". (والوالد على ولده) وإن 
نزل (والسيّد!" على عبده) بل رقيقه مطلقاً!؛). فيجتمع على الأمة 
ذات! الأب المزوّجة ولاية الثلاثة. سواء في ذلك الجلد والرجم 
والقطع .١‏ كل ذلك مع العلم بموجبه!"' مشاهدة, أو إقرار من أهله !6 
لا بالبيّنة!١)‏ فإئها من وظائف الحاكم. 


)١‏ أي سواء كان الزوج والزوجة حرّين أو عبدين. 

)١(‏ أي سواء كان أحدهما حرأ والآخر تملوكا. 

(؟) عطف على قوله «للزوج». يعنى كذا يجوز للموال إقامة الحد على عبده بل على 
اغاثة| شا 

(؛) أي بلا فرق بين العبد والأمة. 

0) بالج. صفةً للأمة, كذلك قوله «مزوّجة» صفة أخرى طا. يعنى تثبت للأمة 
المزوّجة وطاأب ولاية ثلاثة أشخاص بإقامة الحدود عليها. وولاية الأشخاص 
الثلائة هم: الوالد والزوج والسيّد. فيجوز لكل منهم إجراء الحدٌّ في حقها. 

5) أي قطع اليد وذلك في صو رة نبوت سرقتهاء وسيأتى تفصيله في كتاب الحدود 
في شروط ثبوت السرقة الموجبة لقطع يد السارق. 

(0) الضمير في قوله «موجبه» يرجع الى الحد كما اذا علم الزوج أو الوالد أو اليد 
صدور ما بوجي الحدٌ من الزنا أو السرقة أو غيرهما بالمشاهدة أو بالإقرار مّن 
يكون أهلاً له. 

(8) كما اذا كان لمق بالغاً عاقلاً ختاراً وغيرها من شروط نفوذ الاقرار. كما سيقي 
تفصيله في كتاب الإقرار. فلو أَقِجّت الزوجة الصغيرة أو الجنونة أو المكرهة فلا 
يجوز للزوج إقامة الحد عليها. 

)9 أي لايجوز لأحدٍ من الثلاثة إقامة الحد استناداً بالبيّنة وهي شهادة عدلين. 


وقيل: يك كونها!' ما يثبت بها ذلك عند الحاكم, وهذا الحكه'' في 
الوق معيو ر بي الأشحاي الف فيه | القناذ! اأبيواقا الأخرار لا 
ال اررق وتبعه حماعة منهم المصئّف, ودليله''! غير واضح. 
واضالة المنع ("' تقتضبي العدم. بالعوالق كان النول ا فيينا فلااشبهة في 
لبون رورم لتقل ١‏ موطع ازاز عن !ةا لين ولف 


- والضمير فى قوله «إِنْها» يرجع الى مطالبة البيّنة. فإنّ الحاكم يحكم بها لا الغير. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «كونها» و«بها» يرجعان الى البيّنة. يعنى لو كانت البيّنة مما 
فده | لمرو دعن الماك جاز استناد الثلاثة المذكورين بها فى إقامة احد. 

(1) المشار إليه هو إقامة الحد لمن ذكرءفإِنَ ذلك مشهور بين الفقهاء فى خصوص 
امول فقط: 

(*) أي خالف المذكور الشادّ من الفقهاء. وقيل: هو سلار مله . 

(؛) المراد من «الآخران» هو الزوج والوالد. 

(5) ضمير التئنية يرجع الى الآخرين. والمراد منهما الزوج والوالد كما ذكرنا. 

(3) أي أنّ دليل الشيخ لله فى جواز إقامة الزوج الحدّ على زوجته والوالد على 
ولده وإن نزل غير واضح. 

() فاذا لم يوضح دليل الجواز تجري أصالة المنع من إجراء الحد. 

(8) المراد من «المتولي» هو المباشر لإقامة الحدٌّء والمراد منه هنا هو الزوج والوالد. 
يعني لو كانا فقييين جامعين لشروط انتوى فلا شبهة في جوازها. 
9) يعني يظهر من عبارة العلامة مله في كتابه الختلف أ أنّ مورد الخلاف في الجواز 
وعدمه في المسألة إنما هو اذا كانا فقيهين, فلو لم يكونا كذلك فلا نزاع في 
عدم الجواز. 
والضمير في قوله «معه» يرجع الى كونهما فقمبين. وكذلك فى قوله «بدونه». 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 


(ولو اضطره السلطان'" إلى إقامة حدّ أو قصاص ظلاً أو) 
اضطرّه (لحكم مخالف) للمشروع (جاز)!'' لمكان الضرورة. (إِلآ القتل 99 
فلا تقية فيه) ويدخل في الجواز! الجرح. لأنّ المروي!* أنه لا تقية في 
قتل النفوس فهو (0) خارج. وأحقه("' الشيخ بالقتل مدّعيا أنه لا تقية في 
الدماء. وفيه! نظر. 


)١(‏ يعنى لو أجبر الحاكم شخصاً الى إقامة الحدّ أو القصاص للظلم أو لحكم مخالف 
للشرع جاز عند الاضطرار. 

)١(‏ جواب لقوله «لو اضطرّه». ودليل الجواز هو الضرورة. 

(*) فلا يجوز للشخص الجبور من السلطان قتل نفس محترمة. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى القتل. 

(؛) يعني يدخل في جواز الإقدام على ما أجبره السلطان الجبرح أيضاً 2 
الخارج هو القتل فقط. 

(0) المراد من «المروي» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن محمّد بن مسلم عن أَبى جعفر طلا قال: إِنما جعل التقية ليحقن بها الدم. فإذا 
لجسي (الوسائل: ج ١ص‏ 858 ب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح .)١‏ 
1) الضمير يرجع الى الجرح. 

() أي ألحق الشيخ الطوسي كيه الجرح بالقتل في عدم جواز الإقدام ولو عند 
الاضطرار مدّعياً شمول استثناء الدماء فى التقية للجرح أبقنا. 

)0( الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الالحاق. . يعنى أن في إلحاق الشيخ عَيهُ قير 
إشكال. لأنّ الرواية وردت بأنه لا تقية في قتل النفوسء وهو لا يشمل الجرح. 





كتاب١"‏ الكفارات”) 


كتاب الكثّارات 

10 إضافة الكتاني ال الكثارات ينانية وهو حي كذ مقد نوهو :رهد |4 

(1) الكقّارات: جممٌ مفرده كفّارة, وهي صيغة مبالغة, مدكرنة كنار 
الكقّارة: ما يكمّر به. أي يُعْطى به الاثم. ما كفّر به من صدقة وصوم ونحوهما. 
(المنجد). 
تافق سواقى الكتاب الكفارة اسم للتكفير وأصلها الفيتن لاله بس اده 
ومنه الكافر لأنه تسق الحو تونقال للمل انه كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيئاً. 
وتكفير البمين فعل ما يجب با حنث فبهاء وكفارة الظهار ما يجب العود. فيه»وقد 
ورد في القران بلفظ الكفارة كقوله تعالى «فكفارته إطعامٌ عشرة مساكين». 
(المائدة: 45). وبلفظ الجزاء كقوله تعالى «فجزاء مثل نكتل ميق التف هه 
(المائدة: 16). 
وذكرها بغذ اواك العياوات لأنا امه شيء بهاء بل هي عبادة تالية للزكاة 
وإن كانت مكمّرة للذنب غالباًء فإنّ كونها كذلك لاينافي كونها عبادة وذكرها 
بعض الفقهاء في باب الظهار وبعض في باب الأيعان لمناسبة وجوبها طباء والكل 
حسّن. (حاشية الملا أحمد له ). 


م1١‏ الجواهر الفخرية (ج ه) 
وهي ١١‏ تنقسم إلى معيّنة كي 1 (")كفارات الحجّ وم يذكرها(" هنا 


اكتفاء عأ سبق » وإل ار ومخيرة(0, وما معرب الوصفين!١',‏ 


وكفادة١"‏ أ جمع. 


)١(‏ أي الكقّارات تنقسم الى أقسام خمسة, وهي: 
الأول: المعيّنة. مثل كفارات الحج. 
الثانىي: المر ثبة. 
الثالث: المخيرة بين الكفارات. 
الرابع: كقّارة الجمع بين المرتّبة والخيرة. 
الخامس: كفارة الجمع بين المتعدّدة. 
ونياق تفصيل كل من الأربعة الأخيرة قريباً. 

)١(‏ هذا مثال للكفارة المعيّنة. وهى الكفارات ت التي جب على المكلّف على التعين, 
كمن لبس الثوب لخيط فحيتئذ تجب عليه الكقّارة المعيّنة وهى الشاة. وغير 
ذلك مما ذكر في كتاب الحج. ١‏ 

0( يعني أن المصنّف عله لم يذكر الكفارة المعيّنة هنا لاكتفائه بما ذكر في كتاب الحج. 
فن أراد التفصيل فليراجع الجزء الرابع. 
قوله «بما سبق» إشارة الى كتاب الحج. 

(؛) عطف على قوله «معيّنة». وهذا هو القسم الفانى من الأقسام المذكورة 
للكفارات 

(0) عطف :على قوله «معيّنة». وهذا هو القسم الثالث منها. 

(1) أي جمعت الكقارة بين الوصفين بن: المرئّبة وانخيرة. وهذا هو القسم الرابع من 

أقسام الكفارات. 
(/) بالجرٌ عطها على قوله «معيّنة» وهذا هو القسم المخامس من الأقسام المذكورة. 


كتاب الكثّارات / اقسامها ١1‏ 


(فالمرتّبة)17) ثلاث (كفارة الظهار!", وقنل 9 الخطاء ونتضا/) 


هنا شرع المصنّف كله في بيان تفصيل الكقّارات الواجبة على المكلّف. فذكر 

ا 
الحج. 
فالقسم الأول مما ذكر هنا هو الكفارة المرثّبة. وهى ثلاث كقارات 
اوكنازةالظيار: 
ب : كقّارة قتل الخطا. 
ج : كفارة الإفطار فى صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال. 
وسيأتي تفصيل كل منها قريبا. 

(") الظهار ‏ بكسر الظاء : وهو من الظهر كناية عن القول المنكر بصفة خاصّة 
بشروط الطلاق, كما اذا قال لزوجته: أنت علٍء كظهر أتى أو أختى أو بنتى. 
اموه بيو بسي 1 ْ 
؟) بالجك. عطفاً على الظهار. وهذه هي الثانية من الكفّارات المرئّبة المذكورة. 

(؛) الخنصال ‏ بكسر الخاء جمٌ مفرده الخنصلة بفتح الخاء: الخَلّة. فضيلة كانت أو 
رذيلة, وقد غلبت على الفضيلة. (أقرب الموارد, المنجد). 
والمقصود من الخصال هنا الأعمال الخصوصة المعيّنة بعنوان الكقارة. 
والضمير في قوله «خصاها» يرجع الى الظهار وقتل الخطا. 
أقول: لايخ أن القتل على ثلاثة أقسام كما سيأ فى كتاب الديات إن شاء 
الله تعالى. 
الأول: القتل العمد, وهو أن يتعمّد الفعل والقصد, بمعنى أن يقصد قتل الشخص 
المعين. وفى حكمه تعمّد الفعل دون القصد اذا كان الفعل نما يقتل غالبا 
5 7 أولاً القتصاص ثم الدية. 


فيد الجواهر الفخرية (ج 6) 
المرتّبة (خصال١')‏ كقارة الإفطار في شهر رمضان: العتق'") أولاً 
(فالشهران) مع تعذر العتق (فالستون) أي إطعام الستين لو تعذر الصيام. 
(و) الثالئة!'' (كفارة من أفطر في قضاء شههر رمضان بعد الزوال, وهى !ا 
إطعام عشر ة مساكين. ثم صيام ثلاثة أيّام) مع العجز عن الإطعام!9. 
(والمخيرة'' كفارة شهر رمضان) في أجود القولين (و) كفارة 


الثانى: القتل الشبيه بالعمد. وهو أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشنخص المعين 
وبخطئ في القصد الى القتل مع أن الفعل لايقتل عادة. 
الثالث: القتل الخطأ الحض, وهو أن لايتعمّد فعلاً ولا قصداً باليجنى عليه وإن 


فقصد الفعل ف غيره. 
- قتل الخطأ هي الخصال الثلاثة المذكورة مرتّبة. 


) خبر لقوله «خصاه]». , 1 كفارة الظهار وقتل الخطأً هي كفارة الافطار 


امسو لكن تكون مربَبةٌ لا عغيّرة بينها. 


وبعبارة اخرى: إن كفارتهما مثل كفارة إيطال صوم شهررمضان من حيث 


الخصال المذكورة لا من حيث الكيفية. 


)١(‏ هذا تفصيل للخصال المذكورة. الأول العتق, ثم" صوم شهرين, ثم إطعام ستين 


مسكيناً. مع رعاية الترتيب بينها. 

(©) أى الكقّارة المرئّبة الثالئة هي كفّارة من أفطر في قضاء صوم ششهر رمضان بعد 
الزوال؛ لكن لو أفطر قبل الظهر لا تجب الكفارة عليه. 

(؛) الضمير يرجع الى «كقّارة من أفطر». 

() يعني الكمّارتان على نحو المرثّبة بينهها. 

)1١(‏ هنا شرع المصنّف عله فى بيان الكقارة الخيرة وهي في موارد. منها: كفارة شهر 
رمضان على أجود القولين, والقول الآخر هي المرتبة. 


كتاب الكقّارات / أقسامها ١‏ 


(خُلف١"‏ النذر والعهد) إن جعلناهما('' ككثّارة رمضان, كما هو أ 


الأقوال 7" رواية. 


(كذاى الثاني من الكقارات الخير وهي كناوة خلفكة الندو و العهد. 

(؟) الضمير في قوله «جعلناهما» يرجع الى النذر والعهد. يعني أن كفّارتهما مخيرة لو 
حدلنا كتاره] فل كفارة قير رمضان دوهذا اغازة الى الاقو ال الختلفة في 
كفارة النذر والمين. 
د من حواشى الكتاب: في كقّارة النذر أقوال, أحدها: أنها ككفارة إفطار 
قنبو وان وثاتيها: انبا ككتارة فين وثالتها: الستصينل بانا ككفازة 
شهر رمضان في نذر الصوم وكالمين في نذر غيره. ورابعها: الفرق بين 
القادر فكقارة رمضان والعاجز فكفارة يمينء خامسها: نه ككفارة الظهار. وهو 
قول المفيد في خلف العهد وقول سلار في خُلف النذر. (حاشية سلطان 
العلياء يللد ). 

(") اختار المصئّف طللّهُ كون كفارتهيا مثل كقّارة شهر رمضان. وقال الشارح عله 
بكونه أصمٌ الأقوال المذكورة فى حاشية سلطان العلماء مله المنقولة فى الهحامش 
السابق استنادا الى الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن عبدالملك بن عمرو عن أبى عبدالله ل قال: سألته عمّن جعل لله أن لا 
يركب تحرّماً سمتاه فركبه, قال: لا, ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم 
شهر بن متتابعين, ا ليطعم ستبن مكنا (الوسائل:ج ١6‏ ص ولاه ب ؟؟ من 
ابوات بقية الكقارات ح 07. 
أقول: لعل توصيف الشارح هذه الرواية بالصحّة استناداً الى توصيف العلامة 
في كتابه الختلف هذه الرواية بالصحّة, لكن في خصوص عبدالملك بن عمرو 
كلام يغزل الرواية من الصحيحة الى الحسنة, لأنّ علماء الرجال قالوا بعدم ما 


يبوجب توثيقه ولا ذمه. 


(وفي كفارة!١'‏ جزاء الصيد) وهو الثلاث7) الاوّل من الثلاثة الأولى 


)١(‏ خبر مقدّم لقوله «خلاف». يعني في كقارة الصيد فى حال إحرام الحجّ خلاف 
بانها مخيرة أو معيّنة 

(؟) أي الخلاف في كقّارة جزاء الصيد ليس في الجميع من أصناف الصيد بل في 
الكفارات الثلاث الاوّل من ثلاثة أصناف من الصيد. 
0 قد ذكر المصئّف ع يِه فى كفارات الاحرام كفارة الصيد, وقدّم ثلاثة 
أصناف من الصيد وهى: النعامة؛ وبقرة الوحش وحماره. والظبى والتعلب 
ولاه 1 
وقد ذكر لكلّ من الأصناف الثلاثة المذكورة كفارات متعدّدة. فالتخيير بين 
الثلاث الأول من كمّارات كل من الثلاثة, وفي باقي كفّارات كل منها الترتيب: 
فقال بلي «ففى النعامة بَدَنة. ثم م الفضّ على لبر وإطعام ستين..., ثم" صيام ستين 
يوماً. ثم صيام ثمانية عشر يومأ». 
فالكثّارات الثلاث الأوّل مخيرة والباقى مرثبة. 
وقال أيضاً «وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية, تم”الفضٌء ونصف ما مضى». 
وقال الشارح كَل يِل بعد ذلك «في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام. فيطعم 
ثلاثين, ث" يصوم ثلاثين ومع العجز تسعة». 
فالكثّارات الثلاث الأُوّل فبها أيضاً مخيرة والباق مر ثبة. 
وقال المصنّف أيضاً «وفي الظبى والتعلب والأرنب شاة, ثم الفض, وسدس ما 
مضى ». 
ودال الشارج +3 نه بعد ذلك دعم عشرة؛ م" يصوم عشرة: م ثلاثة». 
ففمها انف ف الثلاث الأول مخيرة وفي الباق مراتبة. 
ولاخوقانا ذكرنا كون الثلاث الأول في كل منها مخيرة بناءً على القول بالتخيير, 


مسؤةةه 


كتاب الكفّارات / أقسامها ١١‏ 


ما ذكرا" في في الكفّارات لا مطلق'!' جزائه (خلاف)!" في أنه مرتّب أو 
عن و اهنك الختار قا ميق الترتنب لاوطو 


- لكن وقع الخلاف من بعض العلاء بعدم التخيير بل قال بالترتيب. 
من الاريضاح المذكور يظهر لك معنى العبارة بأ المراد من «الثلاث الاوّل» هو 
الخصال الثلاث التى ذكرها أولاً كا تقدم. 
والراذمن «الثلاثة الأولى» هو الأصناف الثلاثة من الصيد. و«الاوّل» فى قوله 
«الثلاث الأوّل» صفة للثلاث جمٌ مفرده: الأولى. والمذكّر: الأول, وجمع المذكّر: 
الأوائل. وتأنيث الصفة باعتبار تأنيث الموصوف. فِإِنّ الشلاث موونث لأنّ 
الأعداد الى العشرة على خلاف غيرها في إتيان التاء في المذكّر لا المؤنّث. 
وإتيانه بصيغة الجمع باعتبار الخصال المتعدّدة. وفي قوله «من الثلاثة الأولى» 
أفرد الصفة وهى الأولى نظراً الى لفظه. 
الأذلجظين لاخر أصلله زول عل امهل مهموق الأ وس :وليك لدو واوا ردت 
ويدل الى ذلك قوهم: هذا أَوّل منك, جمعه: أوائل. والأوالمي أيضاً على القلب. 
وقال قوم: أصله وَوْال على فوعل فقلبت الواو الأولى ظمر 0. 
وتقول في الموونث: هي الأولى مثل الأأخرى. وآخرء جمعه: الأول والاوّل. (أقرب 
الموارد). 

)١(‏ بيان من الثلاثة الأولى. أي الأصناف الثلاثة التي ذكر في كقّارات الصيد فى 
كتاب الحجح في الفصل السادس منه. 

80 أ نس الخلا فى اعون والازكيب: قيعي جا الصبد الا 3 معطا 

المجمع وفي بعضها ا! لعيّنة كما ذكر في كقّارات الج. 

0( مبتدآً 0 لقوله «فى كقارة جزاء الصيد». 

(؛) لايخ أنّ مختار المصنّف عله َيه فها سبق من كتاب الحجج يستفاد من عطفه ب ثم”» 


سواه 


)6 الجواهر الفخرية (ج‎ ١) 


أقوى('). ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية!' العاطفة للخصال 
ب«أو» الدالة على التخيير, ودلالة١''‏ الخبر على أنّ ما في القرآن ب «أو» 
فهو على اك يه (4)ي 


كا قال: «ففي النعامة بَدَنْةَء ثم الفض على البرّ وإطعام ستين...». وهكذا قال 
«وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ثم الفضٌ, ونصف ما مضى». 
وهكذا أت فى كمّارة الظى والثعلب والأرنب. ارجع الى عبارته التي ذكرناها في 
الايضاح المتقدّم يظهر لك المطلب بسهولة. 

. أي الختار من المصنّف لله أقوى عند الشارح يإ‎ )١( 

)١(‏ وهو قوله تعالى 9إيا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حدم ومن قله 
منكم متعمّداً فجزاء مثلّ ما قَتَلَّ من النَعَم يحكمُ به ذوا عدل منكم هديا بالمَ 
الكعبة أو كفّارةٌ طعامٌ مساكين أو عَدْلُ ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عَفا اله عب 
سَلَففَ ومن عادو اه يدوا لَه عَزِيرٌ ذو انتقام ». (المائدة: 16). 
ففي الآبة كبا ترى أتى ب«أو» العاطفة الدالة على التخيير. 
”') بالج عطفاً على قوله «على دلالة ظاهر الاية». ١‏ عنى أن مبنى المسلاف على 
دلالة ظاهر الآية وعلى دلالة الخبر بأل وأره المتستمملة ق الثر متمق الجديير. 

؛) والرواية الدالّة على كون «أو» المستعملة في القرآن يمعنى التخيير مسنقولة في 
الوسائل: 
عن حريز عن أب عبدالله ليه قال: مر رسول الله ييه على كعب بن هجرة 
الأنصاري والقمّل يتنائر من رأسه وهو محرم فقال؛ أتواذيك هَوامك؟ فقال: 
مم . قال عل فأنزت هذه الآية (إأن كان منكم تريضاً أو به أذيّ من رأسه 
ففد ب من صيام أو صددقة أو نُسّك». فأمره رسول الله بحلق رأسه وجعل عليه 
الصيام ثلاثة أبَم والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مُدّان والنْسّك شاة. 


سوه 
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وعلى(١'‏ ما رُوي نصّأً من انها على القرتيبءوهو''' مقدّم. 
دلقي م ل “ في هام عشرة *. داكن 


- قال: وقال أبو عبدالله لكلا : وكل شىء فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما 
شاء. وكل شيء في القرآن «فن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار. (الوسائل: ج » 
ص 5560 ب ١4‏ من أبواب بقية كقّارات الإحرام ح ١؛‏ والآية المذكورة ١93‏ من 
سورة البقرة). 

)١(‏ عطف على قوله «على دلالة ظاهر الاية». يعنى مبنى الخلاف على ظاهر الاية 
وعلى الرواية التى دلت بالنصٌّ والصراحة من أنّ الكفّارات الأُوّل المذكورة في 
الأضناف الثلاثة مخ الضيوة عل الترقب: والرؤاية مذكورة فى الوسائل: 

: عن أبى بصير عن أبىي عبداللّه طلا قال: سألته عن حرم أصاب نعامة وحمار 
وحش؟ قال: عليه بَدَنة. قال: قلت: فإن لم يقدر على بَدَنة؟ قال: فليطعم ستين 
مسكيناً. قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: فليصم ثائية عشر يوماً 
والصدقة مدّ على كل مسكين... الحديث. (الوسائل: ج ١‏ ص 187 ب ؟ من أبواب 
كفارات الصيد وتوابعها ح 7). 

(1) الضمير يرجع الى «ماروي». هذا نظر الشارح ل فى الخلاف المذكور وهو 
اختبار التزتنب: لأ الروانة المذكورةالدالةعل الكرشاطة قخصصض الا 
الشريفة. ١,‏ 

(") المراد من «الوصفين» هو الخيرة والمرتبة, وهذا هو القسم الرابع من أقسام 
الكفارات الخنمس المذكورة آنفا. وهى كقّارة الهين. فإذا خالف المكلّف يمينه 
فحينئزٍ تجب عليه كقّارة ا جمع بين الخيرة وهي إطعام عشرة مساك ين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة وبين المرتّبة وهي صيام ثلاثة أيّام اذا عجز عن الثلاثة 
المذكورة. 


(وكفّارة الجمع(١‏ لقتل المؤمن عمداً ظلاً!', وهي عتق رقبة وصيام 
شهرين) متتابعين (وإطعام ستين مسكيناً) وقد تقدّم!" أنّ الإفطار في 
شهر رمضان على حرّم مطلقاً يوجبها!*) أيضاً. فهذه جملة الأقسام. 

وبق هنا أنواع اختلف في كقّاراتها أتبعها!* بها فقال:7'" (والحالف 


)١(‏ المراد من «كقّارة الجمع» هنا هو وجوب الخصال الثلاث: عتق رقبة. صيام 
ستين يوماً. وإطعام ستين مسكيناً. وهى نجب في موردين: 
الأول: في قتل المؤمن عمداً. وقد تقدّم توضيح قتل العمد. 
الثانى: فى إفطار صوم شهر رمضان بالحرام كما اذا أبطل صومه بشرب الخمر أو 
أكل الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك من الحرّمات. 
") في مقابل القتل حقّاً مثئل القصاص. 
والضمير في قوله «هي» يرجع الى كقارة الجمع. 
(") أي تقدّم في كتاب الصوم في المسألة الثانية من مسائله في وجوب الكقّارات 
الثلاث عند الافطار بالحّم في قول المصنّف عله «ولو أفطر على حرم مطلقاً 
فثلاث كقارات». 
وفى تفسير (مطلقا» قال الشارح ل «أصلياً كان 8 يمه كالزنا واللاستمناء 
وتناول مال الغير بغير إذنه (الى قوله) أو عارضياً كوطء الزوجة في الحيض 
وماله النحس». 
(؛) الضمير فى قوله «يوجبها» يرجع الى كفارة ابجمع, وهذا هو المورد الثاني من 
موردي كفارة الجمع. 
(0) أي ذكر المصنّف لله أنواع الكقّارات المختلف فبها بعد ذكر أقسام الكفّارات 
المذكورة. 
وقوله «بها» أي بالأقسام المذكورة. 
(1) فاعله مستقر يرجع الى المصتّف عله . 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فبها ١١1‏ 


بالبراءة!'! من الله ورسعوله ينه والأئمة مكذ) على الاجواع'" 
والثفر ادا ابم )'ئ! صادق كان ص وفي الخبر أنه 9 ا بذلك 7" 


)١(‏ الحلف بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة عْبِيكوٌ متعارف بين عوام الناس, 
كا اذا قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله والأممة. 
فقال المصّف يِلك بأنّ احالف كذلك يكون آماً عند الله. بلا فرق بين كونه صادقاً 
أو كاذياً. لكن في وجوب الكقّارة عليه خلاف كرا سيشير إليه له . 
الإراءة قن نري هنه براءة: تخلض تخلص وسلم. 
والتزاةة: ااانه من الذتي والديس والتخلصن من القتيية. (انزيت ار از 


والمراد هنا المفارقة والبينونة وعدم التعلّق. 
(1) بأن حلف بالبراءة من الله تعالى ورسوله والأئمة طبِوَاكُ جميعا. 
لاما جلت بالبزالةامن احرف «الخضوض 


(؛) خير لقوله «والحالف...الم». 

(5) بأن يحلف بترك شيء والحال يفعله, وهكذا العكس. 

(7) يعنى ورد في الخبر بأنّ الحالف كذلك يكون بريئاً من الله تعالى ورسوله 
والأئمة طليكق, والخبر منقول فى الوسائل: 
عن يونس بن ظبيان قال: قال لى: يا يونس, لا تخلف بالبراءة منّاء فانّه من 
حلف بالبراءة منّا صادقاًكان أو كاذباً فقد برئٌ منا. (الوسائل:ج 11 ص ١١1‏ من 
أبواب كتاب الأيمان ح 5). 

(/) أ تواء عقت ولف أ ل 

(8) مثل أن حلف بالبراءة المذكورة لو فعل كذا فخالف حلقه. 
الحذث ‏ بكسر الحاء : الخلف في البمين. (لسان العرب). 


قولين ١!‏ من غير ترجيح, وكذا في الدروس (و) هو أنه (يكفر كقارة 
ظهار'". فإن عجز فكقّارة يمين!" على قول) الشيخ في النهاية وجماعة, 
وم نقف على مستنده وظاهرهه!! وجوب ذلك مع انث وعدمة ومع 
الصدق والكذب. 


(وفي توقيع !' العسكري لهةَ) إلى محمّد بن الحسن الصفار الذي رواه 


(1) المراد من «القولين» هو القول بوجوب الكقارة مطلقاً وهي كقّارة الظهار لو 
قدر وكفّارة حنث البمين لو عجز عنهاء والقول بوجوب عام عشرة مساكين 
مع الحنث. فهذان القولان ذكرهما المصنّف مله بلا اختيار أحد منهيا. 

(؟) قد تقدّمت كقّارة الظهار وه المرئّبة بين المخصال الثلاث المذكورة. 

(؟) وكذلك تقدّمت كقارة حنث الهين وهى الجمع بين اللخيرة والمرتبة. 

(؛) أي ظاهر كلام الششيخ الطومي وجماعة عدم الفرق في وجوب الكقّارة 
المذكورة بين حنث الحالف يمينه وعدمه, وايضا لا فرق بين صدق بينه أو كدبه. 

(0) التوقيع: ما يوقع في الكتاب, إلحاق شىء في الكتاب بعد الفراغ منه. (أقرب 
الموارد. المنجد). 
والمراد من «التوقيع» المصطلح هو جواب الأئمة مياه على الأسئلة 
والاستفسارات عن المسائل امختلفة والتي كتبها أصحابهم وحبّهم هم. وقد 
كانوا يكتبون الأسئلة ويجعلون الفواصل بعد كل سوال واستفسار كي يكتب 
الإمام لكل جوابه فيه, ولعل التئاسب بين المعنى اللغوي ‏ وهو إلحاق شيء بعد 
الفراغ من الكتاب ‏ والاصطلاحي حاصل بهذا المعنى. 
وتوقيع الإمام العسكري 2 ف هذا المقام منقول في الوسائل: 
حمّد بن يعقوب قال: :كتب محمد بن المسن الى أي عمد للب : رجل حلف 


مدي 
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حمّد بن يحيى في الصحيح (أنه) مع الْحِنْث (يطعم عشرة مساكين) لكل 
مسكين مد (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونها حسّن!'! لعدم 
المعارض مع صحَّة الرواية. 

وكونها!"ا مكاتبة ونادرة لايقدح مع ياد كرنامه وهيو 7 شعاد 


<2 


لعد ه(0ا 7 مين إذ لا حلف إلا بالله نباك 7 تفق الجميع عل 


- بالبراءة من الله و سوله فحنث,. ما توبته وكفارته؟ فوقع عَيِة: يطعم عشرة 
مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عرّوجل. (الوسائل: ج ١7‏ ص ١١1‏ ب /امن 
أبواب كتاب الأيمان ح 7). 

)١(‏ هذا نظر الشارح مله فى المسألة بأنه اختار القول القانى فين لقو لديا 
الحالف بالبراءة المذكورة يجب عليه إطعام عشرة مساكين لو حنث عملا 
بمضمون الرواية لصحتها وعدم المعارض طا. 

(؟) جواب عن شبهة وهي 94 روايات المكاتبة في الأغلب ضعيفة لاحتال التقية 
فمباء فأجاب لله بان ذلك لا يمنع عن العمل بها مع صحّة السند وعدم 
المعارض. 

(؟) الضمير يرجع الى العمل بمضمون الرواية؛ فإنّ العلامة في كتابه الختلف اختار 
القول الثاني وهو العمل بمضمون التوقيع. 

4) هذا قول“ ثالث ف الحالف بالتزاءة المذكورة يانه لا تس الكقارة يله سنواء 
عن أم لاسا دنا كان اركانيا 

(0) تعليل عدم وجوب الكقّارة فيه بأنّ الكفّارة فى صورة انعقاد البمين, والحال أن 
المين في المقام لم ينعقد فلا تجب الكقّارة. فإنّ الحلف بغير الله تعالى ليس يمينا كما 
سيأت في باب القول فى البهين من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى. 


تحريمه مطلقاً!١.‏ 
(وفي جر" المرأة شعرها في المصاب كقّارة ظهار) على ما اختاره هنا؛ 

وقبله" العلامة في بعض كتبه وابن إدريسء وم نقف!؛) على المأخذ. 

(وقيل:)!*) كبيرة (مخيرة) 7 ذهب إليه الشيخ فى النهاية استناداً إلى 

رواية!"' ضعيفة؛ وفي الدروس نسب القول 

)١(‏ يعنى أجمع الفقهاء على حرمة الحلف بغير الله سواء حنث أم لاء صادقاً كان 
أو كاذيا. 

(؟") خير مقدم ليتداً ا وهو قوله «كفارة ظهار». يعني اذا حت اخراة شعر 
زاجنا ف المصيبة وجبت عليها كفارة الظهار. 
المضنات والمصابة والمصوبة: الشدّة النازلة. (أقرب الموارد). 
وقوله «هنا» إشارة الى هذا الكتاب. 

(*) قوله «قبله» ظرف. يعنى اختار العلامة في بعض كتبه وكذلك ابن إدريس هذا 

د القول قبل اللضكف يه 

() فالشارح كله لم يطّلع على مدرك الكمّارة في المقام. 

(5) هذا هو القول الثاني في كقّارة جر المرأة شعرها في المصاب. والمراد من 
«الكفارة الكبيرة» هو كقّارة الظهار في مقابل الكفارة الصغيرة وهي كقّارة المين 
فانها إطعام عشرة مساكين. 

(1) صفة للكبيرة. يعنى أن كقّارة جر المرأة شعرها في المصاب مثل كقّارة الظهار. 
لكنّ الفرق بينهما هو أن كّارة الظهار مرئّبة بين العتق ثم صوم شهرين متتابعين 
ثم إطعام ستين مسكيناً. وكقّارة جر الشعر مخيرة بين المذكورات. 

(/) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 


كتاب الكقّارات / أنواعها الحتلف فيها ١1‏ 


الناني!'' إلى الشيخ ولم يذكر الأول. 
والأقوى عدم الكارة!'! مطلقا؟' لأصالة!؟) البراءة. نعم يُستحبٌ 
لصلاحية الرواية لأدلّة السنن!*. ولا فرق في المصاب بين القريب 


د عن خالد بن سدير أخ حنّان بن سدير قال: سألت أبا عبدالل عه عن رجل 
ف ريدمل امه اوهل انه اوفل اعنه اوهل قوين لف قال لاسن ع 
ابوب اكناقة موس بن مان عل الشيداها زوم ليقي الوالمعلن وان 
ولا زوج على امرأته. وتشقّ المرأة على زوجها. 
واذا شقّ زوج على امرآته أو والد على ولده فكقّارته حنث يمينء ولا صلاة لما 
حت يكفرا أو يتوبا من ذلك. 
فاذا خدشت المرأة وجهها أو جِرّت شعرها أو نتفته فق جر الشعر عتق رقية أو 
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيئاً. وفي الخدش اذا ادميت وق 
التتف كفارة حنث يمين, ولا شىء في اللطم على الخندود ميواى الا عقا ريو القوة: 
ولقد شققن الجميوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على طلِيّه, 
وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب. (الوسائل:ج ٠6‏ ص 587 ب ١‏ من أبواب 
الكقارات ح .)١‏ 

)١(‏ المراد من «القول الثاني» هو وجوب كفارة الظهار مخيرة في مقابل القول الأول 
وهو وجوب كفارة الظهار مرئبة. 

(؟) هذا هو القول الثالث وهو مختار الشارم عله وهو عدم وجوب الكفارة في 

جرّالمراة شعرها. 

) "ا أي لا مرتَبة كما هو القول الأول ولا عخيّرة كا هو القول الثاني من الشيخ عله 2 

(4) تعليل لعدم وجوب الكقارة في المقام, وهو أصالة البراءة لأنّ الشكٌّ فى 
التكليف هو بحرى البراءة اذالم يكن دليل معتبر على التكليف. 1 

(0) يعني تستحبٌ الكقّارة على المرأة القي جرّت شعر رأسها فى المصاب استناداً 


سمه 


وغيره للإطلاق(2). 

وهل يفرّق بين الكل''' والبعض؟ ظاهر الرواية اعتبار الكل لإفادة 
الجمع المعد ف( أو المضاف١!؟)‏ العموم. واستقرب في الدروس عدم الفرق 
لصدق جرٌ الشعر وشعرها عرفا بالبعض!0, وكذا الإشكال في إلحماق 


ف :ان الرواة القسينة المذكورة فا ا قصل ان تكرة ,واد امسا فقا 
الفقهاء تسامحوا فى أدلة السئن استناداً الى الروايات التي ذكروها في خصوص 
التساع فمها. 

)١(‏ فانٌ الرواية الدالّة على الكقّارة لجر المرأة شعرها في المصاب مطلقة بين 
المصاب من القريب مثل الأب والابن ومن البعيد مثل ابن العم واين الخال. 

)١(‏ أي هل يحكم بالفرق في وجوب كقارة جرّ شعر الرأس من المرأة المصابة بين 
جرّ شعر جميع الرأس وبعضه بأن لا تجب الكقّارة في البعض أم لا؟ فيه قولان: 
الأول: اعتبار جر شعر جميع الرأس لأنّ الجمع المعرّف المذكور في الرواية يفيد 
العموم. وهكذا الجمع المضاف. 
الثاني: عدم اعتبار جرّ الجميع لصدق جر الشعر على بعض شعر الرأس أيضاً. 

(©) فنى الرواية المتقدّمة قال: «فؤى جر الشعر...» 

(؛) وقال فبيا رشا «أوهتت عر ها». فكلاهما يفيدان العموم. 
والمراد من لفظ «الجمع» امحل باللام أو المضاف هو لفظ الشعر, فإِنّه اسم جنس 
عند بعض علماء الأدب وجمع عند بعض آخر. ولعل تعبير الشارح عله عن لفظ 
الشعر:بلفظ الجمع بالاستناد الى القول الثاني. وعلى كل حال فقد ذكر في الرواية 
المتقدّمة لفظ الشعر مرّتين معرّفا باللام ومضافا الى الغير. وكلاهما يفيدان 
الفموة. 


(5) فاذا جدّت المرأة شعر بعض الرأس يصدق عليه جرّ شعر الرأس. 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فبها ١‏ 


الحلق!'' والإحراق بالجرٌ من مساواته'" له في المعنى. واختاره في 
الدروس 7" ومن !)عدم النصٌّء وأصالة البراءة, وبطلان القياس. وعده 
العلم بالحكئة الموجبة للإلحاق. وكذا'* إلحاق جرّه في غير المصاب به من 
غدء الض: واحتال الأولوية, وهي 7" منوعة. 


)١(‏ يعنى وكذا يأتي الوجهان في إلحاق حلق شعر الرأس أو إحراقه بالجرٌّ في 
56 الكفارة وعدمه. 

(1) هذا دليل إلحاقهما على الجر بأنمها مساويان بالجرٌ. يعنى لا فرق بين الجر 
بالقراض وبين حلق الشعر بوسائل أخرى. وهكذا إحراق الشعر. 

ايع ان المصنّف عله اختار إلحاق الحلق والاإحراق بالجرٌ فى وجوب الكقارة 
في كتابه الدروس. 

(؛) عطف على قوله «من مساواته». وهذا دليل القول الثاني بعدم إلحاقهما بالجرّ 
وفو ضدغ النضّ :فيا اول وجريان أصالة البراءة عند الشكّ في وجوب 
الكقّارة ثانياً. وبطلان قياس الحلق والإحراق بالجرٌّ ثالئاًء وعدم العلم بال حكمة 
الموجبة للإلحاق رابعاً. فهذه الأدلة الأربعة تدل على عدم إلحاقهها بالجرٌ. 

(5) عطف على قوله «وكذا الإشكال». يعنى وكذا الوجهان فى إلحاق جر المرأة 
شعرها في غير اللصاب يزه فيه 0 ْ 
الأول: عدم النصّ فى جرّه فى غير المصاب فلا كقّارة فيه. 
القاق: الحوال الاأولويرة: عمق أنيا الايد نهيف الصنة الى تو جيه خرويدها 
عع التماط قبا ريدت هلبا لكا بادا جرّته في غي بن ل رضي 
وجبت علها الكفارة بطريق أولى. 

(1) الضمير يرجع الى الأولوية. يعنى أنّ الأولوية المذكورة ممنوعة لاحتال كون 


مه 


)0 الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


(وفي نتفه)') أي نتف شعرها (أو خدش وجهها أو : شقّ الرجل ثوبه في 
موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول الأكثر) أومنهم' "' المصنف ف 
الدروس مازماً به من غير تقل خلاف, وكذلك العلامة في كدير من كنيه. 
نسيته1 هنا إل القول بشعر بتو قفه فية, :وهو !2 المناسيب: لأن مسكئده 


حرمة الجر عند المصاب مشعراً عن عدم رضاها بما قدّره الله تعالى وقضاه, 
وهذه الحكنة لم توجد في حقِّ المرأة التي لم ترى المصيبة. 

)١(‏ هذا خبر مقدّم لقوله «كقارة يمين». يعنى بناءً على قول أكثر الفقهاء تجب كقّارة 
العين فى ثلاثة موارد: ْ 
الأول: اذا نتفت المرأة شعرها. 
الثانى: اذا خدشت المرأة وجهها. 
الثالث: اذا شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. 

)١(‏ أي من جملة الفقهاء المذكورين المصنّف ْله في كتابه الدروس فإئه أفتى 
بالكقارة المذكورة بالجزم واليقين ولم ينقل الخلاف عن الغير. وكذلك 
العلامة عله ب اي نا 

2( أي نسية المصنّف عله وجوب الكفارة ف هذا الكتاب الى قول الأكثر يشعر 
بأنه توقّف فى الوجوب. 
والضمير في قوله «نسبته» يرجع الى الوجوب, وفىي قوله «بتوقفه» يرجع الى 
المصنّف عله . 

(؛) الضمير يرجع الى التوقّف. يعني أن التوّف في الحكم بالوجوب يناسب الحق 
لأنّ مسْتند الحكم بوجوب الكقّارة هو الرواية التي اعترف المصنّف عَيْهُ بضعفها 
فكيف بحكم به؟! 
والرواية المذكورة آنفاً عن خالد بن سدير دالّة على وجوب الكقارة في المقام 


مسو 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فيها ١‏ 


الرواية التى دلت على الحكم السابق. والمصئّف اعترف بضعفها في 
الدروسء وليس بين المسألتين' فرق إل تمقّق الخلاف فى الأولى دون 
هذه . والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق 0 0 و 
ولافرق بين الولد للصلب'" وولد الولد وإن نزل ذكرا 1 وان لذكر. 
00 نثى* قولان, أجودهما!'" عدم اللحوق, ولا في الزوجة بين 
اذا !"! والمتمتعيي نبو العامة" حصا روجة وله لحو ييا الأمة وان 


- بقوله ع فيها «واذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكقّارته حنث 
يمين». 
وأيضاً قال فيها «وفي الخندش اذا أدميت وفي النتف كقّارة حنث يمين». 

)١(‏ المراد من «المسألتين» هو مسألة جر المرأة شعرها التي تقدّم الخلاف في 
وجوب الكقّارة فمها ومسألة خدشها وجهها وشق الرجل ثوبه. فلا فرق بينهما 
من حيث المدرك, لكنّ الفرق بينهما الخلاف بين الفقهاء في الأوإى وعدمه في 
الثانية. 1 ْ 

(؟) أي سبق الوجهان في جرٌ بعض شعر الرأس 

(”) المراد من «الولد للصلب» هو نفس الأولاد في مقابل ولد الولد وإن نزل. 

(؛) أي لافرق فى أولاد الأولاد بين كونهم ذكوراً أو أنثى لأولاد الذكور. 

(5) أي في وجوب الكمّارة في شق الثوب لأولاد البنت قولان مبنيّان على أنّ ولد 
البنت ولد حقيقة أم لا؟ فعلى الأول يشمله. وعلى الثانى لا يشمله إطلاق الدليل 
فلا تجب الكارة فمها. 1 

(1) أي أجود القولين. 

07 أى لا فرق في وجوب الكفارة اذا شق الرجل ثوبه فى زوجته بين كونها دائمية 
او 

(8) مبتد أ.وخبره هو قوله «زوجة». يعني اذا شقّ الرجل ثوبه في زوجته ال مطل 


مسهه 


(6 الجواهر الفخرية جَ‎ ١ 


كانت ارا راد 

ويعتبر في الندش الإدماء كبا صرّحت به الرواية!'' وأطلق الأكثر 
.وصرّح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط(", والمعتبر منه 
مسمتاه!؟. فلا يشترط استيعاب الوجه. ولا شق جميع الجلد. 

ولا يلحق به!؟! خدش غير الوجه وإن أدمىء ولا لطمه(" يحبّدا 
ويعتبر في الثوب مسمتاه!" عرفاً ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره. ولا 


- رجعيةًٌ وجبت عليه الكقّارة لأنها في حكم الزوجة ما دام في العدّة. بخلاف 
لما ا ا 

)١(‏ السّرّية بضيّ السين وكسر الراء المشدّدة وفتح الياء المشدّدة _: الأمة التي 
تقام زميته و الأغلب أل اشتقاقها من السرّ, جمعها: سراري. (المنجد). 
يعني لو شقّ الرجل ثوبه في موت أمته السَرية ة التي جعلها مدخولاً بها لا تجب 
عليه الكقّارة. وكذلك أمته التى كانت صاحب ولد من مولاها. 

(1) وهو قوله طَللد فى رواية خالد بن سدير المتقدّمة آنفاً «وفي الخدش اذا أدميت 
وفى النتف كفارة حنث يمين». 

(6) أي لا يشقرط فى وجوب الكقّارة بالخدش الإدماء بل تجب مطلقاً به. 

(؛) الضمير في قوله «مسمتاه» يرجع الى الخدش. يعني اذا حصل الخدش الموجب 
للإدماء يكون موجباً للكمّارة ولو كان بمقدار المستّى ولم يستوعب تمام الوجه 
أولم يشقّ الجلد كل 

(0) أي لا يلحق بشق الوجه في وجوب الكقّارة شق سائر الأعضاء مثل شق ف جلد 
سيوس و ود 
1) الضمير فى قوله «لطمه» يرجع الى .الوجه. د يعنى اذا لطم الوجه لاتجب الكفارة 
عليه اذا كان يحّداً عن الخندش 

() أي يعتبر في اللباس مسمتاه عرفأ فلو شقّ الرجل ما لايسمّى في العرف 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فيها /ا1 ١‏ 


بين شقه مليوس 007 ولكون انعون "يلد وعدسهبو 
كنا رشق "١‏ غل اغس الولذ:والوجةوواهاوو! “ا جياعة فيل الاب 
والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأمة لني فيهم|(*. ولا في شق(" 
الراة قل المتعمطلفا وإ سهرة. 

(وقيل:!" من روج امرأة ف عدّتها فارقها وكفر بخسمسة أصوع 


ف آبانيا لاعني الكذار هله مدل هو الالفيوة أو المنطنة او فوها: 

)١(‏ كما لو نزع الثوب وشقّه فتجب عليه حينئزٍ الكقارة أيضاً. 

(؟) بأن شق تمام الثوب أو بعضاً منه. 

(9) فاذاة شقّ الرجل ثوبه فى مصيبة غير الولد أو الزوجة لا تجب عليه الكقارة. 

) الضمير في قوله «أجازه» يرجع الى شقّ الثوب, فقال جماعة من الفقهاء بجواز 
ذلك وعدم وجوب الكقارة عليه في مصيبة الأب والأخ لما دل بعض الروايات 
بشقّ بعض الأنبياء والأئمة عوك ثوبه فى الأب والأخ. 

لا من حواشى الكتاب: : روي أنّ موسى عله شقّ قيصه على هارون نل 
البوروانه 1 مض ها تبح عد راكلة دن امبو بو هل هقد لخر دن 
الدار وقد شق قيصه من قدام وخلف. (حاشية الملا احمد له ). 

4) الضمير في قوله «فيهم|» يرجع الى الأخ والأب. 

1 لاكنازة بشي الراتعل المتعسيواء كان لرويعيا اوبولذها او غروفها. 
لكن يحرم. 

(0) أي ومن الكقّارات الختلف فيها والتي قال الشارح عله في ص51 بق هنا 
أنواع اختلف في كمّاراتها أتبعها بها» هذه الكقّارة, بأنه قال بعض الفقهاء: اذا 
رهج الرجل امرأة ف عدتها وجب عليه 1 يفارقها ووجبت الكفارة بخمسة 
أصوع ا 


دقيقا")) نسب'" ذلك إلى القول متوقّفاً فيه. وجزم به في الدروس, 
59 رواية أبي بصير عن أبى عبدالله ملل وهي مع تسلم 


ومسشده 

)١(‏ هذا ييز من الأصوع. 
الأصوع: جمعٌ مفرده: الصاع. وهو عند أهل العراق ثمانية أرطال, وجمعه أيضا: 
أصواع ووصوع وصيعان. (أقرب الموارد). ومقداره المعروف 7 كيلوغرام 
كما تقدّم فى تعيين مقدار الكرّ في كتاب الطهارة. 
الدقيق: الطحين, جمعه: أدقّة وأدقّاء. (أقرب الموارد. المنجد). 

(1) يعني أنّ المصنّف ِل نسب وجوب الكقارة الى قولء بقوله «وقيل: من 
تزوج. ..الخ» وم يختره بل كان متوقّفاً في ذلك الحكم, لكن جزم المصنف عه لله فى 
كتابه الدروس بالوجوب. 

(*) الضمير في قوله «مستنده» يرجع الى الحكم بوجوب الكقارة في المقام. 
وقد نقل الرواية الشيخ على ابن الشيخ حمّد حفيد الشهيد الثاني َل في 
حاشيته على الكتاب عن 5 بصير: 
تاكن جعر انين الاب الس لفن اما #ووهها رجحل توعن ا دوها. 
قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم, . فكفارته 
إن يقدم الى الإمام طليِةٍ أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا. 
وحملوا المعتدّة على ذات البعلء أمّا في العدّة الرجعية فظاهر, وأمّا في البائن 
فلعدم فرق الأصحاب بين العدّتين. 
وف الوقاه ضعف لاشتراك بي بصير ومجهولية إسماعيل بن مرّار ف روايتها. 
(حاشية الشيخ على عله لد > 
ونقل الحشى الآخر رواية أخرى من الوسائل: 
عن أبي بصير عن أبي عبدالله مق في الرجل يتزوّج المرأة وها زوج قال: اذا لم 


ماه 


كتاب الكقّارات / أنواعها الحتلف فها س١‏ 


سندها' لا تصريم فيها!') بالوجوب. فالقول بالاستحباب أوجه. وفي 
الرواية تصمريم بالعال١".‏ وأطلق الأكثر, ولاحجّة!؟) في لفظ الكقّارة على 


- يرفع الى الاإمام فعلية ان تمد ف يي أصوع 00 (الوسائل: ج ١6‏ ص 080 
ب 6" من أبواب الكقّارات ح )١‏ وقد نقل فى كتاب المسالك الروايتين عن 
أبى بصير هكذا: 
الأولى: أبو بصير عن الصادق عَقِةٍ قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد 
ا دوجا قال عد عليه الحدٌ وعلبها الرجم لأنه قد تقدّم بعلم وتقدّمت هى 
بعلم. وكقّارته إن لم يقدم الى الإمام أنّ يتصدّى بخمسة أصوع دقيقةٌ 0 
الثانية: أبو بصير عن أبى عبدالله عد فى رجل تزوج امرأةً وها زوجء فقال: اذا 
م يرفع خبره الى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا بعد أن يفارقها. 

)١(‏ قد تقدّم في حاشية الشيخ على طِيّهُ وجه ضعف السند باشتراك أبى بصير بين 
الضعيف والموثق وغير ذلك. 

(1) لأنه أتى في كل من الروايتين المنقولتين عن المسالك بجسملة خبرية, وهى 
لامر ق لوحو اك عرفة عد نج الزراة عل الالتحاب ار 
من حملها على الوجوب. 
؟) هذا مطلب آخر هو أن الرواية تَدَل عل وحوب الكفارة على الذي تزوج 
ذات البعل عالماً. لكن عبارة الأكثر مطلق كا قم في الرواية قوله «لأنه قد 
تَقدم بعلم ». 

(4).هذا جواب عن إشكال هو أن الكّارة تجب عند الاقدام بالمعصية للستر عليها 
ولا تتحقق إلا بالعلم. 
فأجاب الشارح عله بن لفظ الكقارة لا يدل على اختصاصها بالعالم لأنّ 
الكقارة في بعض ال موارد تشترك بين العالم والجاهل كما قال فى آخر فصل 


مص ههه 


57 الجواهر الفخرية (ج 0) 


اختصاصها بالعالم, ولا فرق في العدّة''' بين الرجعية والبائن. 
وعدّة الوفاة وغيرها!'' وفى حكيها(" ذات البعل وهو !اا مصرّح 
فيالرواية. ولا بين المدخول بها وغيرهاء والدقيق في الرواية 
والفتوى مطلق!*. ورثما قيل باختصاصه!١!‏ بنوع يجوز إخراجه كفارة 


- الكقّارات في الحجّ «ولا كقّارة على الجاهل والناسي في غير الصيد. أمَا فيه 
ف مظلقاً عالما كان أ جاهاذه: 

)١(‏ أي لا فرق في وجوب الكفارة على من تزوج امرأةً في العدّة بين كونها عدة 
رجعية أو بائن حىّ عدّة الوفاة. أو غير ذلك مثل عدّة المنقطعة. 
؟) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى المذكورات من أقسام العدّة. والمراد من 
«غيرها» هو عدة الزوجة المنقطعة. 
إيضاح: سيأ في كتاب الطلاق في الفصل الثاني منه تقسيم الطلاق الى ثلاثة 
بقوله «وهو ثلاثة: بائن, وهو ستة: طلاق غير الدخول بهاء واليائسة. 
والصغيرة, والمختلصة, والمباراة ما لم ترجعا في البذل, والمطلقة ثالثة بعد 
رجعتين. ورجعي؛ وهي ما للمطلّق فيه الرجعة رجع أو لا. والشالث: طلاق 
العدّة. وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يرجع في العدّة ويطأ ثم يطلّق في طهر 
9 وهذه نحرم في التاسعة أبدأ». 
*) الضمير فى قوله «حكمها» يرجع الى المعتدة. يعني أنّ من تزوج المرأة في حال 
كونها ذات بعل تجب عليه الكقّارة أيضاً مثل من تزوجها في حال العدة. 

)0غ أى ذات البعل مصارح ف الرواية في قوله «في رجل يتزوج امرأة وها زوج» 
وحملوها على المعتدّة كما تقدّم. 

(0) وهو الطحين الشامل لطحن الحنطة والشعير والذرة ونحوها. 

6 قال البعض بأن المراد من الدقيق ليس الطحين مطلقاً بل طحن ما يجوز 


كتاب الكفّارات / أنواعها الختلف فبها ١‏ 


وهو دقيق الحنطة وا 3 لشعم, : 
(ومن نام عن صلاة العشاء حت تجاوز نصف الليل!'' اصبح صائًا) 
ظاهره!'' كون ذل كل عه الريخموييه لانن تتفي الام وفى 


الدروس نسب القول به! ا إلى الشيخ, وجعل الرواية!"' به مقطوعة, 


إخراجه فى الكفارة وهو دقيق الحنطة والشعير لا الغغر. 

9 ومن الكفارات الختلف فيها والتىي قال الشارح ليه في ص8؟١«بق‏ هنا 
أنواع اختلف في كقّاراتها أتبعها بها» الكقّارة التى تأتى على ذمّة من نام عن 
صلاة العشاء حىّ تجاوز نصف الليلء وهى صوم ذلك اليوم. 

(؟) أي ظاهر قوله المصنتف ليه هو كون الصوم في ذلك اليوم واجباً لأنه 

() والمراد من «الأمر» هو المستفاد من الجملة الخبرية التى فى مقام التشريع 
اير مي ا ون :(العيران افا 
غ) الضمير فى قوله «به» يرجع الى وجوب الصوم. . يعني أن ن امضنف يه فى كتابه 
الدروس لم يختر الوجوب بل نسب الى الشيخ ِلْهُ وقال بأنّ الرواية الدالة ع| 

(5) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن عبد الله بن المغيرة عمّن حدّثه عن أبى عبدالله ليه في رجل نام عن العتمة 
(الوسائل: ج 7ص ١07‏ ب 59 من أبواب المواقيت ح 8). 
أقول: إِنّ الرواية المرسلة كا تقدّم هي التى لم يسند الرواية الى الامام لف بل 
عبرت بقوله «سألته» ولا يعلم أن المسول هو شخص الاماء طَليْلاٍ أو أحد من 
اصحانه وقد يبي عن كل هذه الروارةبالمشية: 


وحينئذ فالااستحباب أقوى(, ولافرق بين الناتئم كذلك؟"ا عمداً 


2 
2 


٠‏ وفي إلحاق السكران!' به قول ضعيف, وكذ!!؛ا من تعمّد تركها 


ا , غير ها قطعاًء فلو أفطر ذلك 
اليوم!١'‏ ففي وجوب الكفارة من حيث 


- وأيضاً قالوا: إن المرسلة هي المقطوعة التي لم يذكر اسم بعض الرواة في السند. 


فهذه الرواية ميت مقطوعة لعدم ذكر بعض الرواة في سندها حيث جاء فمها 
«عمّن حدّثه عن أبى عبدالله لةِ» فلم يذكر اسم من حدّث عنه لَه . 


)١(‏ أي اذالم تكن الرواية معتبرة فحملها على الاستحباب أقوى كما تقدّم حول 


التساع ف أدلة السكن. 


(؟) أي لا فرق في النائم الذي ترك صلاة العشاء حت تجاوز نصف اللسيل كونه 


١ 


عد وي 
؟) كبا اذا عرضه السكر وم يتوجّه لترك صلاة العشاء حقٌّ انتصف الليلء فني 
وجوب الكفارة عليه قول ضعيف لأنه يكون قياساً وهو باطل عندنا. 


؛) أي وكذا القول ضعيف في وجوب الكقّارة على من ترك صلاة العشاء عمدا أو 


نسها حيٌّ انتصف الليل لا ناما والدليل على ضعف القول المذكور بأنه لا يخلو 
عن القياس الباطل عند أهل الحق. 

والضمير في قوله «تركها» يرجع الى صلاة العشاء, وفى قوله «أو نسيه» يرجع 
الى فعل صلاة العشاء. 


الكقّارة المذكورة ناسي سائر الصلوات مثل صلاة المغرب والظهرين حتى 
انتصف الليل؛ والقول بعدم إلحاق سائر الصلوات بالعشاء قطعيّ عند الفقهاء. 


(3) أى لو أفطر فى اليوم الذي يجب عليه صومه ففي وجوب الكفارة عليه وجهان: 


مسيقه 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فبها ع١‏ 


وكيد "فل القو ل بويحوية او انا عل انه كثارة فلاكناوء "اف تركها 
عديان!"!: أجودها النان11ءواوسائر كيه مظزيا 15 أمظره رسا 
وكبدا الو برض !"1 أ وخياضت المراة: اورواقيق العيد"" او اتاء 
الفمنريق 0 مع احتال 


الأول: وجوبها من حيث إن الصوم فيه واجب متعينء مثل صوم يوم معين 
ردقه 
الثاني: عدم الوجوب لأنه كقارة. ولا كفارة في إفطار ما يجب عليه من جهة 
الكناوة 

)١(‏ هذا هو الوجه في وجوب الكقارة. 

(1) هذا وجه عدم وجوب الكفارة فى إفطاره. 
والضمير فى قوله «تركها» يرجع الى الكفارة. 

د ا راح وخبره هو قوله «فى وجوب الكقارة». 

كا اك أخوه القزلت فورعم ويسوب الكددا ره لانن مر افق لأصدالة الإرادء: 
ووجوب الكقّارة في كل معيّن ممنوع, ولا دليل على الكلية من جهة النصّ. 

(0) سواء كان السفر خووريا أو 55 

(1) أي وكذا يفطر ويقضى اذا كان مريضاً في البيومالمنذكوي أو اكات المبراة 
نحا نضا فنة. 1 

(0) أي يفطر ويقضى الصوم المذكور اذا صادف عيدي الفطر أو الأضحى الذي 
يحرم الصوم فيه مطلقاً. 

(8) وهكذا اذا صادف أيّام التشريق وهي ثلاثة أيّام بعد العيد من شهر ذي الحجّة 
لن كان بمنى لا في غيرهاء لأنه يحرم الصوم في أيّام التتشريق لمن حضر في منى 
بلقا كن شامق لاله :العالعة عه رة وى كتاي: الضتوع بنقر له ورضرم دوه 
العندين مطلنا واتاء المقورق ان كا ف فق واقنةه عضن الا ميحا نا لناانيلفة: 


سقو طه!١)‏ ينئذء ولو صادف صوماً متعيناً!") تداخلا مع احتال 
قضائه!". 
(وكفارة وبر العيد فوق الحد) الذى(0! وجب عليه بلسسبيم» ما 


سن يحتمل سقوط الصوم اذا صادف بالأعذار المذكورة. 
والمشار إليه في قوله «حينئذ» هو عروض المرض والحيض وتصادف العيد 
وأيّام التشريق, فعلى هذا الاحةال يسقط الصوم فيها. 

(؟) كما اذا نام عن صلاة العشاء حيٌٍّ انتصف الليل وصادف اليوم الآتى أحد أيّام 
شهر رمضان أو اليوم الذي نذر صومه فيحكم بتداخل الواجبين وهما صوم 
الكناؤة و الراك 

(؟) أي يحتمل وجوب القضاء بعد إتيان الصوم الواجب. 

(؛) ومن الكقارات الختلف فبها كفّارة ضرب العبد فوق الحدٌ الذى كان بسبب ما 
فعل من الذنب هي عتق العبد المذكور, قفيه ففيه أقوال: 
الأول: عتقه مستحب ا كبا قال به المصنّف عله والأكثر. 
الثانى: وجوب عتقه. 
التالق ردة ىق الوجوب كما عن المصنّف ليه في كتابه الدروس. 
الرابع: اءعن.. تجاوز الحد فى وجوب عتقه عن الحد المقرّر للحرٌ. 

(0) أي المراد من «الحدّ» هو الذي قرّر للذنب الذي ارتكبه العبد. 
ولايخق بكون الحدّ في حمّه في بعض الموارد بمقدار نصف ما تعين للحرّ, مثل حد 
الزنا الذي هو مائة جلدة للحرٌ وخمسون جلدة للعبد. 
ولاخ أيضاً جواز إجراء الحدّ من المولى لعبده كما تقدّم فلا ختص بالحاكم. 
ويمكن كون المر اد من «الحدّ» غير المقدار الحدود فى الذنوب بل يشمل التعزير 
فالتا موب انكنا. 


كتاب الكقّارات / أنواعها الختلف فيها ١‏ 
لدم الذنب أومطلنا؟'! (عهةا"! عبتا عند الأك »وكيز : 
0000 وتردد المصئّف في الدروس مقتصراً على نقل الخلاف. وقيل: 
المعتبر تجاوز حد الحر” 4 لأنه المتيقّن والمتبادر عند الاطلاق. ولو قتله(5) 
فكفارته كغيره. 

(وكقارة الإيلاء ١١‏ كفارة البمين) 


)01 أي ولو لم .يفعل دا بوعب الحدّ فلا يجوز ضربه فوق الحدٌ المتعارف. وإلا 
يحكم بالكفارة. 

)١(‏ خبر لقوله «كقارة ضرب العبد». 

() هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة. 

(1) هذا هو القول الرابع من الأقوال, بأنّ المعتبر في وجوب الكمقّارة هو تجاوز الحدٌ 
اندي يجرى للحرّء مثلاً اذا ضرب العبد في ارتكابه الزنا فوق مائة جلدة وجبت 
عليه الكفارة. وليس المراد فوق حدّ شخص العبد, لأنّ المتبادر والمتيقّن من 
الحد هوي اله لعة العبة اذا اطلق الحد 

(0) أي لو قتل المولى عبده وجبت عليه الكقّارة التي في قتل غير العبد. وهي اذا 
كان القتل عمدا وجبت كقارة الجمع بين الخصال الثلاثة: العتق وصوم ستين 
وها وإطعاء سكن مكنا ولى كان القتل خطاً وجبت الخصال المذكورة مخيرة 
كا تقدم. 
والضمير في قوله «كغيره» يرجع الى العبد. 
اسان تفصيل الاريلاء في كتابه إن شاء الله تعالى. قال المصنّف لله فيه «الايلاء 

هو ا حلف على ترك وطء الزوجة الدائمة أبدأ أو مطلقاً أو زيادة على أربعة أشهر 
للوضرار بها» فاذا ثم الاإيلاء فلا يجوز للزوج وطء زوجته. فللزوجة المرافعة 


)5 الجواهر الفخرية (ج‎ ١. 
لأنه' يمين خاصٌ (ويتعيّن العتق في المرتّبة!"' بوجدان الرقبة ملكا أو‎ 
تسبيباً!"") كما لو ملك القن ووجد الباذل لها!ء! زيادة!*) على داره وثيابه‎ 
اللائقين حاله, وخاذ هد( اللائق به أو الحتاج إليه, وفوت يوم وليلة له‎ 
ولعياله الواجبي النفقة, ووفاء دينه وإن ل يُطالْبٍ به(". نعم لو تكلف‎ 


د الى الحاكم فينظره أربعة أشهر ثم يجبره بعدها على الفئة بمعنى وطء الزوجة مع 
الكفّارة أو الطلاق. 
فقال المصنّف ِل هنا بأنّ كارة الإيلاء هى مقدار كقارة حنث المين. وهي 
كقّارة الجمع بين الخيرة والمرتّبة -كا تقدّم ‏ وهي إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة, فإن عجز عن الثلاثة فصيام ثلاثة ايام. 

)١(‏ أي لأنّ الايلاء يمين م خصوص, وهو الهين على ترك الزوجة في المدّة الخاصّة, 
وهو من أفراد البمين المطلق. 

(؟) أي الملاك في الكقّارات المرّبة بين العتق وغيره هو كون المكلّف مالكاً للعبد 
بالفعل, كما اذا كان العبد الموجود في ملكه. 

(") بأن لايكون مالكاً للعبد بل مالكاً لقن العبد. وكان الباذل في مقابل الثْن للعبد 
توعدو ذ | وفك 

(؛) الضمير فى قوله «لها» يرجع الى الرقبة. 

(0) حال من «القن». يعنى كان المكلّف مالكاً لمن العبد زيادة على داره وثيابه 
اللائقّين فلا يجب حينئذ بيع الدار والثياب لتحصيل تمن العبد. | 

(1) عطف على قوله «على داره». يعني زيادة على العبد الخادم اللائق بحاله او 
العبد الحتاج إليه لكونه مريضاً حتاجاً الى خدمة عبد أو عبد ين مثلا. 

() الضمير في قوله «به» يرجع الى الدّين. يعني وإن لم يكن الدائن يطلب 
ينه فعلا. 


كتاب الكفّارات / شروط صحًّة عتق المملوك كفارة ١‏ 


العادم('' العتق أجزأه, إلا مع مطالبة الديّانء للنهى'' عن العتق حينئذ 
وهو عبادة, والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب!" 

(ويشترط فيها!) الإسلام) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقاً!' على 
الأقوى, وهوثا' المراد من الإيمان المطلوب في الآية!". ولا يشترط 
الايمان الخاصٌّ 7" وهو الولاء على الأظهر. 


)١(‏ المراد من «العادم» هو الذي يكون مديوناً وتكلّف بمقدار تن العبد وأعتقه 
فيكو عونا عق الكدارة: 

(1) فاذا طالبه الديّان لايجوز له العتق. ويتعلّقه الغبى ويوجب بطلان العتق, لأنّ 
ان لوانت روعي الها 1 

35 د اي 
؛) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الرقبة وهي بمعنى العنق, ولعلّ التعبير بها عن 
ورم يوسي ويا وير ع 
قوله تعالى «#فك رقبة». (البلد: .)١7‏ 
فيشترط ف العبد الذي يُعتق بالكفّارة الإسلام, فلا يك عتق المملوك الكافر. 

سوا كان مرافتا أ لذ 1 

(1) الضمير يرجع الى الاإسلام. يعني أَنّ المراد من لفظ الإيمان المذكور في الآية 
القغررفة بهو الاملا م الا الكان ما ل شك تر وريانت انارق 

() المراد من «الآية» هو قوله تعالى «إوما كان لموْمن أن 0 5-5 
وكن قتل يؤطا بقل فس ب رده مويه ودرة سلنة ان أخلد 4 . (النساء: ؟). 
#) المراد من «الإيمان الخاصٌ» هو الاعتقاد بولاية الأمهَ المعصومين مك وهم 
علي بن أبي طالب وأولاده المعصومون الى الثاني عشر. رزقنا الله زيارتهم 
وشفاعتهم فى الدنيا والاآخرة. 


(0 الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 

وطفل أحد المسلكين!١!‏ كته وإسيلام الأخرس!" بالاشازة. 
وإسلام المسبي 7" بالغا بالشهادتين, وقبله بانفراد المسلم به عند المصنّف 
وجماعة, وولد * الزنا بهم| بعد البلوغ, وبتبعية السابي!*! على القول. وفي 





1 بضيكة التية. سق أن الطفل التو لدعن المسلمين يأن كانا أبواه يلين اد 
انعد عي ريك ان سه ١‏ 

(1) فاذا كان المملوك أخرس وأظهر الاسلام بالاشارة المفهمة يجوز عتقه كقّارة 
أيضاً كما تكفى إشارته في سائر الموارد من العقود وغيرها. 

0 الى سيد انم القع لين النبى معن الأشير الذي احا التعائل 
في الحرب. 
فلو كان بالغاً وأقرٌ بالشهادتين يحكم بإسلامه, ويجوز عتقه بقصد الكقّارة. 
لكن لو كان الأسير قبل بلوغه بمعنى أن يأخذه المقاتل في حال كونه صغيراً 
وانفر د المقاتل في أخذه ولم يشترك في أخذه المقاتل الكافر فيحكم بإسلامه 
اط عند المصنّف عَليِهُ وجماعة. وفى مقابل ذلك قول بعدم التبعية في المقام. 
والضمبر فى قوله «قبله» يرجع الى البلوغ, وفى قوله «به» يرجع الى المسبى. 

(؛) بالج عطفاً على قوله «الأخرس». يعني وإسلام ولد الزنا بإقراره بالشهادتين 
بعد بلوغه. فلا يكنى عتق المملوك الذي ولد من الزنا قبل بلوغه وبعد بلوغه 
بدون إقراره بالشهادتين من جهة الكفارة. 
والضمير فى قوله «بهما» يرجع الى الشهادتين. 
وقوله «بعد البلوغ» ظرف للشهادتين. 

(0) أي الطريق الآخر فى الحكم بإسلام ولد الزنا قبل البلوغ وكفاية عتقه في 
الكفارة هو سبيه بيد المقاتل المسلم وانفراده به. كما تقدّم في المسبى. 
واللام فى قوله «على القول» للعهد الذكري. يعني هذا بناءً على القول المذكور 
55 الو الصغير بالسابى في الإسلام. 


كتان الكفارات تروط ضبكة ضعق المتلدك كنارة ١.‏ 


تمق )١١‏ بالولادة من المسلم وبحنا 1 من انتفاعه7) 4 برها وتو لوول 
(*) حقيقةً» فلا يقصر عن السابى, والأول!' أقوى. 


ا والعيالايه"اافسن) العموت المويية الى وه ١:‏ الفيمن: 


منه 


)١(‏ الضمير فى قوله «تحققه» يرجع الى الإسلام. يعنى أن الكلام المتقدّم في تبعية 
ولد الزنا بالسابىي على القول كان فى خصوص المتولّد بالزنا من الكافر, فلو كان 
متولداً من المسلم ففي الحكم بإسلامه وجهان. 

(؟) مبتدأ مؤْخَر وخبره هو قوله «وفي تحقّقه». 

(*) هذا دليل على عدم الحكم بإسلام المتولّد من الزناء وهو انتفاء ااتولّد الشرعى 

؛) بالجّ. عطفاً على قوله «انتفائه». يعني أن المتولّد 00 
من اللفة امسا 

(5) الضمير فى قوله «منه» يرجع الى المسلم. يعني أنّ المتولّد بالزنا من المسلم هو 
متوآد من المسلم حقيقة فلا يقصر في الحكم بإسلامه من تبعية المتولّد بالزنا من 
الكافر بالسابى المسلم المنفرد به. 
ولابخن أنّ المراد من ولد الزنا المتولّد من الكافر هو الذي تولّد منه سفاحاً في 
مذهب الكفر, فإنّ كل دين له طريق حلال وعقد خاصٌء فبدونه يحكم بالزنا. 
ومعه بحكم يغير الزنا. 

(1) المراد من «الأول» هو عدم الحكم بإسلام ولد الزنا المتولّد من المسلم. 
وجه قوّة الأول هو أنّ تبعية المتولّد بالزنا من الكافر بالسابى المسلم والحكم 
بإسلامه التبعي كان بالدليل للإلحاق, فإذا لم يوجد فلا يحكم به. 
وفي عجاسة المتولّد بالزنا من المسلم إشكال. فوجه كونه نجساً هو عدم إسلامه 
لبتي ابي اننا اراد لطباي ووجه عدم نجاسته هو كونه متولداً من 

تنه الله فيه ولو ل كن عرض تبلعق بالل 
) بالرفع, عطفاً على قوله «الإسلام». أي الشرط الثاني من شروط صحّة عتق 


عمسو 


حاطلكد 


)0 الجواهر الفخرية (ج‎ ١6 


والإقعاد١'‏ والجذام والتنكيل!") الصادر عن مولاه. وهو أن ينفعل به 
ققار فقليها "اونا . ن يجدع1كا أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه!*, لانعتاقه 
بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهبور. فلا يتصوّر إيقاع العتق 
عليه ثانياً1". 

ولا يشترط سلامته من غيرها!" من العيوب. فيُجزى الأعوراة 
إل )0( 1 

02م 


- المملوك كمّارةكون الرقبة سالمة من العيوب, وقد ذكر من العيوب المانعة من 
جه التق كنار ارئعة: وهي: 
الأول: العمى, بأن لايكون بصيراً. 
الثانى: الإقعاد. 
الثالث: الجذام. 
الرابع: التنكيل. 
)١(‏ الاقعاد: الرّمِن الذي لايقدر على الحركة والفعّالية في الأمور. 
)١(‏ التدكيل من تكل: أي نكص. ونكل به نكلةً قبيحة: أصابه بنازلة. نكل بفلان: 
صنع به صنيعاً يحذّر غيرَهُ اذا رآه. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو قوله «أن يفعل...الخ». 
(؟) الفظيع من فظم امد : اشتت شناعته فهو فظيع. (أقرب الموارد). 
الا حدعا: : قطع أنقه. (أقرب الموارد). 
(0) مثل أن يقطع شفتيه أو يقلع إحدى عينيه 
23101011111 001000 
(0) أى لا يشترط سلامة العبد من سائر العيوب كالأمثلة التي سيذكرها. 
(8) الأعور: الذى ذهب حسٌ إحدى عينيه. (المنجد). 
(1) الأعرج: الذي أصابه شيء في رجله فشئ مشيةً غير متساوية. (المنجد). 


كتاب الكقارات / شروط صحّة عتق المملوك كفارة ١0‏ 


والأقرع ١١‏ والخصي '" والاً ص(" ومقطوع اد الأذقية الكو ولد مع 
إحدى !ا الرجلين والمريض وإن مات في مرضه !"ا واهرم'!! والعاجز 
عن نحصيل كفايته. وكذا""ا من تمك تشبّث بالحرّية مع بقائه على الملك 
كال ل نواء #الولد وإن سيدا راز 20١‏ '' تعجيل عتقها. 


وى إجزاء اللكاتب "١‏ الذي يتحر منه ذىء 


)١(‏ الأقرع من القَّرَعَ -تحرّكة -: ذهاب الشعر عن مقدم الرأس كالصلّمَ أو أشدٌ 
منه. (اقرب الموارد). 

()الخضى#الذى:سلت خصكاه وترعفا(المتهدا: 

)م الأصي: الذي انسدّت أذنه. (المنجد). 

(؛) أي مقطوع إحدى اليدين مع إحدى الرجلين؛ فيجوز عتق عبدٍ قطعت إحدئ 
يديه مع إحدى رجليه. 

(0) يعنى يجوز عتق المملوك المريض ولو مات فى مرضه. 

(5) اطْرّم -حرّكة _: بلوغ أقصى الكبر. 

(0) أي وكذا يجوز عتق المملوك الذي تشبّت بالحرّية لكن لم يخرج عن ملك مالكه 
كالمثالين المذكورين. 

(8) المدبّر: هو الذي قال له مولاه: أنت حي دَبِرَ وفاتى. 

)5( فإ الولفدوض الى كانة ضاكي وادعق مو لاها د لا قو دبيعها لكو 
يجوز عتقها كفارة. ش 

)٠١(‏ فإِنّ عدم جواز بيعها إفاكان لمصلحتها وهي بقاؤها وانعتاقها من إرث ولدها. 

والضمير في قوله «عتقها» يرجع الى آم الولد. 
)١١(‏ يعنى في كفاية عتق المملوك المكاتب مع مولاه من حيث الكقّارة قولان. 


00 الجواهر الفخرية (ج 5) 


قو لا نا" وإجزاؤه لايخلو من قوة.. ). دون المرهون!" إلآ مع إجازة 
المرتهنء. والمنذور (؟' عتقه. والصدقة! 0 به وإن 1 كان معلق]!1) , بشرط لم 


- ولايخق أنّ المكاتب على قسمين: مطلق وهو الذي كاتب مع مولاه بأن لو أقى 
من ثمنه جرءً يعتق منه بمقداره. ومشروط وهو الذى شرط ف عتقه إتيان 
تام تمنه. 
فالقول الأول عدم جوازه لأنه تشبّت بالحرّية بالكتابة مع المولى. فلا يجوز 
تصرّف المولى فيه بالعتق. 
والقول الثاني كونه رقّاً فعلاً فيجوز للمولى التصرّف فيه بالعتق. 

)01( 500 وخبره هو قوله «وفى أجزاء المكاتب». 

(؟) أي الأقوى فى نظر الشارح مل هو كفاية عتق المكاتب كقارة. 

(؟) أي لايجوز عتق المملوك الذي جعله مورداً للرهن, لأنّ الرهن كما قال المصنّف 
في كتاب الرهن «هو وثيقة للدين». وقال الشارح لله يْهُ «والوثيقة فعيلة بمعنى 
المفعول أي موثوق به لأجل الدّين».. 
وقال المصنّف ليه فى المسألة الثالثتة من كستاب الرهن «لا يجوز لأحدها 
التصصرّف فيه» فني جواز عتق المرهون كقّارة أيضاً يشترط إجازة المرتهن 

)1١‏ بالجر عطفاً على قوله «المرهرن». . يعني دون العبد الذي نذر عتقه, فانه بحب 
عتقه بالنذر, فلا يكفى عن الكفارة. 

وناللة عطلناً عق قو لوا اعون ينف يدون القدفة باللذر فلا وز عندق 
المملوك الذي نذر أن يجعله صدقة في سبيل الله تعالى. ٌْ 
والضمير في قوله «به» يرجع الى النذرء والباء للسببية. 

() أي وإن كان النذر معلّقاً بشرط لم يحصل بالفعل على القول الذي رجّحه 
المصنّف ْله فى كتابه الدروس. 
وفاعل قوله «لم يحصل» يرجع الى الشرط, وقوله «بعدٌ» ظرفٌ للشرط. 


كتاب الكفّارات / شروط صحًّة عتق المملوك كفارة ١‏ 


يحصل بعدء على قول رجّحه المصنّف في الدروس. 

(والخلوً('" عن العوض) فلو أعتقه وشرط عليه عوضاً م يقع عن 
الكفارة لعدم مَحّض'' القربة. وفي انعتاقه بذلك'' نظر وقطع المصنّف فى 
الدروس بوقوعه, وكذا لو قال له غيره: أعتقه عن كقّارتك ولك علي 
كذاء واعترف المصنّف هنا!*) بعدم وقوح العتق مطلقاً. نعم لو أمره(0 


)١(‏ بالرفع؛ عطفاً على قوله «الإسلام». يعنى الشرط الثالث من شروط صحّة 
العتق كفارة خلوٌ العتق عن العوض. فلا يكني العتق في مقابل العوض عن 
الكقارة. 

(1) أى لم يكن العتق خالصاً لوجه الله تعالى. 

(*) المشار إليه في قوله «بذلك» هو العوض. يعنى اذا لم يكن مجحزئاً عن الكثّارة 
فهل يعتق المملوك أم لا؟ فيه وجهان: 
الأول: عدم عتقه. لأنّ العتق المطلق لم يكن مقصوداء والمقصود كونه كقّارة 
بقع. [' 
الثاني: عتقه. لأنه قصد العتق ولو كمّارةً فيقع, كما قطع بذلك المصيّف لله 
في الدروس. 

(؛) أي وكذا لايصحٌ العتق كقّارةٌ اذا قال غيره: أعتقه...الخ. 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو المسألة الثانية. يعني 92 المصنّف يليه قطع بوقوع 
العتق لا عن الكقّارة في المسألة السابقة, ولكن اعترف بعدم العتق مطلقاً فى هذه 
المسألة والفرق بينهما غير واضح. 

(1) هذا استدراك من عدم كفاية العتق بالعوض عن الكمقّارة. فإنه يكف العتق 
بالعوض فى صورة, وهى اذا قال الآمر: أعتقه كمّارة عي شعور من او قير 
فحينئذٍ يحزي العتق عن الامر. 


غ6١‏ الجواهر الفخرية (ج 0( 


عتقه عن الام يفون اورغينه اجر !"ا ننوالية!"اهتانين الوكيل ولايد 
من الحكم بانتقاله!' إلى ملك الآمر ولو لحظة, لقوله يََييْعُ «لا عتق إلا في 
ملك»!؟. وفى كونه هنا قبل 


)١(‏ جواب لقوله «لو أمره». وجه الإججزاء في هذه الصورة هو أنه في حكم 
الاشتراء والاعتاق؛ فتمحّض النية فهها لله تعالى. 

(1) لابدّ في العتق من النية لأنه من العبادات. وهي في هذه الصورة من الوكيل. 

(*) أي لابدٌ من أن يحكم بانتقال العبد المعتق داخلاً في ملك الآمر ولو لحظة ليصم 
العتق, لأنه ورد في الرواية عن رسول الله يَثْلْهُ أنه قال «لا عتق إلا فى ملك». 
وق مان تراسو سلاف لتر قن المسالة أفوال: ْ 
الأول» وخوولة ىنملك الس قبل إجراء ضيغة العتق. 
الثاني: دخوله في ملك الآمر بالشروع في صيغة العتق. بمعنى أنه يدخل في ملك 
الآمر حين شروع المامور بقوله «اعتقت» ويعتق بعد كأمه. 
الثالث: بعد إتَام الصيغة يدخل فى ملك الامر ثم يعتق, ففيه يحتاج الى فاصلة 
زمان حصول الملك للامر. 
الرابع: دخوله في ملك الآمر بمحض أمره. والعتق يكون كاشفا عنه. 
الخامس: انتقال العبد في ملك الآمر اذا اقترن العتق بالأمر الصادر عن الآمر. 
فلو لم يقترن لم يحكم بدخوله في ملك الامر. 
ولايخن الفرق بين الخامس والرابع» بأنه يشترط في الخامس الذي وجَّهه 
الشارح ِل بقوله «والوجه انتقاله بالأمر المقترن بالعتق» اقتران العتق بالأمر 
الصادر عن الآمر وإلا لايدخل فى ملكه عند الفصل, بخلاف القول الرابع فعليه 
يدخل في ملك الآمر ولو حصل الفاصل بينها. 

(:) هذا مضمون الرواية المنقوله في الوسائل: 


كتاب الكفّارات / شروط صحّة عتق المملوك كفارة ١66‏ 


لعتق ١١‏ أو عند الشروع القانى ' وقوع الصيغة م د يعتق أو بكون 
العتق كاشفا عن ملكه بال أوجد!6, والوجه"'' انتقاله بالأمر 
المقترن بالعتق. ٍ 
(والنية)(" المشتملة على قصد الفعل على وجهه!" متقرباء والمقارئة(4) 
(والتعيين ١١١‏ للسبب) الذي يُكفر عنه. سواء تعدّدت الكقارة في ذمّته 


- عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله لِْةٍ قال: قال رسو الله يَيَيْعُ : لا 
طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. (وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص /ب ٠‏ من أبواب 
.)١ 0‏ 

)١(‏ هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى العتق؛ وهذا هو القول الثاني من الأقوال. 

(؟) ظرف لدخول العبد في ملك الآمرء وهذا هو القول الثالث منها. 

) الجا وامجر ور متعلّقان بملكه. وهذا هو الرابع من الأقوال. 

)0 مبتدأً موخرء وخبره هو قوله «وفي كونه. ..الخ». 

(1) أى الأوجه هو أن يقال بانتقاله لملك الآمر عند تقارن الأمر وإجسراء صيغة 
العتق, فلو لم يقترن لا يدخل في ملك الآمرء وهذا هو خامس الأقوال. 

(0) بالرفع, عطفاً على قوله «الإسلام». يعني يشترط فى العتق النية المشتملة على 
الوجه والقربة الى الله تعالى. وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحًّة عتق 
المملوك كفارة. 

(8) المراد من «الوجه» هو عنوان الوجوب أو الندب. 

(9) عطف على قوله «المشتملة». يعنى يشترط فى العتق النية المشتملة على قصد 
الفقل قرب اك اللدروالويجهوجتاريجا لصيف المت : 

)٠١(‏ باارفع. عطفاً على قوله «الاسلام». أي المخامس من شروط صحّة عتق 


مسد 


)0 الجواهر الفخرية (ج‎ ١6 


ع6 ١‏ 8 م - 
به!؟ في الدروس. ووجهه!" أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة, 


ويشكا )0 بأنه مع 


المملوك كقّارة تعيين سبب العتق, بأن يقصد كون العتق بسبب إفطاره صوم شهر 
وفضان او الظيار او غيرهيا: 

)١(‏ يعني لايشترط في وجوب تعيين السبب تعدّد الكفارات فى ذمّته. بل ولو كان 
السبب واحدأ وجب تعيينه. 

(1) المراد من «الجنس» هنا هو النوع. يعنى لا فرق في وجوب تعيين سبب 
الكمّارة بين كون نوع الكقّارة التي في ذمّته متغا يرا أو متّحداً. 

() أي الإطلاق المذكور فى قوله «والتعيين للسبب». 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع الى الإطلاق. 

(0) أى وجه لزوم تعيين السبب هو أنّ الكفّارة اسم مشترك بين أفراد مختلفة 

(1) المراد من «المأمور به» هنا هو الكقّارة. فانّ الكفّارة المأمور بها بأسباب مختلفة 
إِنَا يتخصّص بميّزاته عن غير المأمور به مما هو مشترك به. 

(0) الضمائر الثلاثة كلها ترجع الى المأُمور به. 

(4) هذا إشكال من الشارح لله على الدليل المذكور لوجوب التعيين. بانه اذا 
اتحدت الكقّارة في ذمّة المكلّف كما اذا أفطر صوم شههر رمضان ووجبت فى ذمّته 
اعوى المسال الثلاث فلا اشتراك بغير, فيجب حينئز التعيين. 00 
إيضاح: اعلم أن إطلاق عبارة المصئّف كله في قوله «ويشترط التعيين للسبب» 
يشمل على صوّر ثلاث: 


كتاب الكقّارات / شروط صحًة عتق المملوك كفارة ١0/‏ 


اتحادها('' فى ذمّته لا اشتراك, فتجزي نيّته عا فى ذمته من الكقّارة. لأن 
يووا" سين امور يذ بل ول تصضوو واقوضة" مه ف تلك المحالة 
شرعاء فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر!؟! والقام في غير موضع 
التخيير!6. 
ف الل اذالم تجب على ذقة المكلت :إلا كثارةبواحدة كنم اذا سقف القدر 
ووجبت عليه كقّارته, أو أفطر صوم شهر رمضان كذلك. 
الثانية: اذا وجبت عليه كفّارات متعدّدة لكن اتحدت أسبابهاء كما اذا أفطر صوم 
شهر رمضان فى أيّام متعدّدة. 
الثالثة: اذا تعدّدت الكقّارات واختلفت أسبابها. كما اذا وجب عليه العتق 


بالافطار والظهار. 
ولايخق | إشكال الشارح عله على إطلاق عبارة المصنّف لله فى وجوب التعيين 
للسبب إِنا هو في الصورتين الأوليين. 


ما في الصورة الثالئة فالشارح عإله ايقنا نقرال بحري الست 
)١‏ الضمير فى قوله «اتحادها» يرجع الى الكقّارة. فهذه هي الصورة الأولى من 
الصوّر المذكورة. 

كاعر بوام رصاوية رجن الى ءا لواسواة . يعني أن غير ما في ذمّته 
لا يجب عليه وليس امور ليشترك ويلزم التعيين. 

أى ل#يتضور ضخة انا لين امور يدن المكلق قترها. 

(؛) مثالان لاتحاد المأمور به في ذمّة المكلف, فإنّ المسافر لايجب عليه إلا الصلاة 
قصيراً وهكذا الحاضضر لايرمر بالصلاة إل تقاماً فلا حاجة فمهما الى تعيين 
القصر للمسافر. وهكذا لاقام للحاضر. 

(5) اقرز بذلك عن المسافر الذي يختار في إتيان صلاته قصراً أو تم اماً مثل 


صسؤله 


والأقوى 94 المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه!'! كإفطار يومين 
من شهر رمضان وخلف'' نذرين كذلك”". نعم لو اختلفت أسبابه!؟) 
توجّه ذلك ليحصل القييز وإن انّفق مقدار الكفّارة!0). وقيل:77) لا 


ها الببجد الخرام ق.مكة وسجد التى عله فى اللدنة: تيجب بق العلاةافبينا 
نعيين القصعر أو القام فى نية الصلاة. 0 ١‏ 

)١(‏ هذه هى الصورة الثانية من الصور الثلاث المذكورة. بأنه اذا تعدّدت 
الكثّارات واتحد سبيها كإفطار يومين من شهر رمضان لا حاجة فيه الى تعيين 
السبب بل تكن نية إتيان ما وجب في ذمّته. ففى المثال وجبت الكقّارات بسبب 
الافطار. 

(؟) هذا مثال ثان فده الكتاراة واعا نينا :وى اذاتحدف تدر مين 
ووجبت كفارتهما عليه مرّتين. 

(6) خبر لقوله «أنّ المتعدّد فى ذمّته». والمشار إليه هو قوله «فتجزي نيّته عم 
د 

(؛) هذه هى الصورة الثالثة من الصوّر المذكورة والتي وافق فيها الشارح إل 
ا لله فى وجوب التعيين. وهي اذا تعدّدت الكقّارات واختلفت أسبابها. 
كما مثّلنا له بالعتق بسبب الظهار والإفطار. 
والمشار إليه في قوله «ذلك» هو تعيين السبب. 

(0) فإنّ الكقّارة في المثال المذكور هو العتق. 

(0)3 من حواشي الكتاب: قال الشيخ ْله فى المبسوط: إزاكايت مين حسي 
واحد فإن أبهم وم يعين بل نوى كقّارءٌ مطلقة أجزاً. وإن كانت أجناساً مختلفة 
كالحنث والقتل والظهار والوطء ف رمضان فالحكم فيها كلّها كا لو كان الجنس 
واحدأء وأنه لايفتقر الى تعيين النية. وقال بعضهم: التعيين شرط. والأوّل أقرى 
عندنا. (حاشية الملا أحد عله ). 


كنات الكثارات /قروط صكةاعتق المبلرك كفا ١69‏ 


يفتقر إليه مطلقاً. 

وغل ها اخترناء "١‏ لو أطلق يزنك تتةمن واجحدة لابعنن) "١‏ فيتعين 

في الباقى الإطلاق سواء كان!' بعتة 001000098 
على تقدير العجز؟). ولو شك في نوع!" ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن 
الكفّارة على القولين» كما يجزيه العتق عم في ذمّته لو شك بين كقّارة 
ونذرا", ولا يجري ذلك 7" ف الأول كيك لا وق العتق 


)١(‏ أي على ما اخترنا من القول بعدم وجوب التعيين في الصورتين الأوليين لولم 
يعيّن سبب الكفارة بل.فعل ما وجب على ذمّته بنية مطلقة برئت ذمّته من 
إحدى الكمّارات على ذمّته. كها اذا أعتق مملوكاً واحداً بنية مطلقة والحال كان 
الواجب إعتاق الرقبتين فيبرأ من إحداهما وتبق في ذمّته الأخرى. 

(1) أي لا يتعين ما برئ من ذمّته. لكنّ الباقى يكون معيّناً عليه بالإطلاق. 

(؟) اسم كان مستتر يرجع الى التكفير المعلوم بالقرينة. ويحتمل رجوعه الى 
الإطلاق, بمعنى أنه لافرق في التكفير بالعتق أو بغيره من أنواع الكقّارات الخيّرة. 

) 00 يتعيّن الباق مطلقاً. 

0) المراد من «النوع» هو سبب الكفارة. يعني اذا تيقّن بوجوب الكمارة لكن شك 
بكون سببهم| الإفطار أو القتل مثلا أجزأ في نية الإطلاق, ولا يجب التعيين على 
القول بجواز الاطلاق وعلى القول بالتعيين. 

(1) كما اذا تيقّن بوجوب عتق رقبة لكن جهل في سببه هل هو الكقّارة أو النذر 
فيجزيه العتق بلا تعيين السبب. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العتق عا في الذمّة. 

8) المراد من «الأول» هو اتمحاد الكقارة ف ذكة المكلف الذي قال الشارح لِّهُ فيه 


مطلقا!'' ولا بنية الوجوب١"ا‏ 


(ومع العجز) عن العتق في المر ث١"(‏ يصوم شهرين متتابعين) هلاليّين 
وإن نقصا!؟! إن ابتداً من أوله. ولو ابتدأ من 


بعدم الحاجة الى التعيين. فهنا يقول بوجوب نيّة الكفارة فيه فلا يجوز نيّة ما فى 
الذئّة لشموله على غير الكقارة أيضاً. ١‏ 

)١(‏ أي لاتجزي في الصورة الأولى نية العتق مطلقاً. بأن لا يقيّد العتق من جهة 
الكفارة ولا من جهة غيرها. 

(؟) أي ولا تجزي في الصورة الأولى أيضاً نية وجوب العتق بلا تقييده بالكقارة. 
والححاصل: إن نية ما في الذمّة تكني في صورة التيقّن بالعتق والشك في موجبه. 
كما اذا تيفّن بوجوب صلاة الظهر لكن شك في أدائها وقضائهاء مثل إتيانها بعد 
استتار الشمس وقبل الغروب الشرعي فيجوز فيه نية ما في الذمّة. 
أنا اذا تيّن بوجوب العتق من حيث الكقّارة فيتصوّر في إطلاق نيّنه 
صور ثلاث: 
الأولى: اذا نوئ في العتق ما يجب في ذمته. 
الثانية: اذا نوئ العتق مطلقاًء أي لا مقيّداً بكونه كقّارء ولا بكونه عا في الذمّة. 
الثالثة: اذا نوئ وجوب العتق لكن لم يقصد الكفارة. 
فلا يجزى العتق بالصور الثلاث عن الكقارة. 

() يعنى اذا عجز المكلّف عن العتق في الكقّارة المرتّبة مئل كفّارة الظهارٍ والقتل 
خطأً وجب عليه صوم شهرين متتابعين وهكذا اذا عجز عن الصوم فيهما 
رع ايه عام سان سسكا ظ 

(4) أي وكان الشهران المتتابعان ناقضين, بأن كان كلّ منهما 79 يوماً لكن إجزاء 
الناقص منهما في صورة شروع الصوم من اليوم الأول من الشهر الأول. كما لو 


شرع من أول ششهر رجب وأ : قور فشاه زكانا 4 انيوها. 


كتاب الكتثّارات / أحكامها 5١‏ 
أثنائه١')‏ أكمل ما بق منه!'! ثلاثين بعد الثاني!" وأجزأه الهلالىي في 
النان © ولو اقتصر هنا(0) على شهر ويوم تعين العددى ١!‏ فمهماء والمراد 
بالتتابغ أن لايقطعهها ولو في شهر ويوم'" بالإفطار اختياراً ولو 
مراغه!" كالشفره» ولا بقطعه عزو كالميضن والمرض والسفر 


)١(‏ أي لو ابتدأ الصوم فى أثناء الشهرين كما لو شرع في اليوم العاشر من شهر 
جمادى الأول فيصوم ما بق من ذلك الشهر ويصوم جميع أيّام ششهر جمادى 
الثاني ويكمل ما نقص من الشهر الأول من شهر رجب ثلاثين يوما فحيئئذ لا 
مانع من كون الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الشهر الأول المعلوم بالقرينة. 
وقوله «ثلاثين» مفعول تان لقوله «اكمل». 

() أي بعد الشهر الثاني كما علم في المثال.المذكور. 

(4) يعني لو كان الشهر الثاني ناقصاً عن ثلاثين يوماً لا يمنع من صحّة الكقّارة. 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو ما شرع في أثناء الشهر. يعني اذا صام في شروعه 
في الأثناء شهراً ويومآ متتابعاً ثم أُخَّر الباق وجب عليه إكبال الشهر ين ثلاثين 
وله يكف الناقص. ْ 

(1) المراد من «العددي» هو إكبال الشهرين ثلاثين يوماً 

(0) فإِنّه اذا صام الشهر الأول كاملاً ويوماً من الشهر الثاني فيصدقه التتابع بين 
الشهرين ولو لم يكمل الشهر الثاني. 1 

(8) أي لايجوز قطع التتابع بين الشهرين ولو بما يجوّز الافطار مثل السفر. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الإفطار. يعنى لا يقطع التتابع غير الإفطار, 
كما اذا عرض الحديض للمرأة. أو عرض المرضء أو صادف السفر الضروري 
عقلاً أو عرفا فإنَّ ذلك كلّه لا يقطع التتابع. 


1 الجواهر الفخرية (ج 0( 


الفور. هذا(" إذا فاجأه السفر. 

ما لو علم به!؟' قبل الشروع ل يُعذر للقدرة على التتابع في غيره!0, 
كا لو علم بدخول العيد'". بخلاف الحيض للزومه'" فى الطبيعة 
عادة والصبر!” إلى سنّ اليأس تغرير بالواجب وإضبرار'"! بالمكلف. 


و جب فيو1*" الف 


هينه لمشو رو انرا خب هو القتوورى قرعا فثل المت 
(؟) فاذا زال العذر العقلى أو الشرعي وجب عليه إدامة ما بق من صوم الششهرين. 
؟ ) أي عدم قطع التتابع فى صورة كون السفر مفاجأة بلا تهيّوُ له قبلاً. 
)0 ) أي لو علم بالسفر الضروري قبل شروعه بالصوم لم يعذر في قطع التتابع بذلك 
السفر لقدرته على تأخير صوم الكقّارة بعد السفر. 
0) الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى السفر, فلو شرع ف العوم وتك الحتاح 
0 قبل الشروع فلا يكون معذوراً ووجب عليه الصوم متتاعً 
موي 0000 
عادتها فى الحيض فلم تعذر؟ 
العاي امار 146 جا لني بن اراز الذبينة 13 
(4) هذا مبتداً. ل و 0 د نّ ا حكم بصبرها الى سنّ اليا 
الل السيد برجب الإشران لاد 
(١٠)الضمم”‏ في قوله «فيه» يرجع الى الصوم. يعنى أنّ من واجبات صوم الكفارة 


هه 


زالعين "١!‏ كالعتقء ونا "١!‏ يسيريق هنولو نيبه ا" ليلا جددها إل 
الزوال. فإن استمرّ إليه لم يز( ؟' ولم يقطع التتابع على الأقوى !0 


(ومع العجز)'') عن الصيام (يُطِعمُ ستين مسكيناً) فيا يجب فيه ذلك 7" 


سس سم مد 


جه 


و ثلاثة: 

الأول: النية بأن يقصد الصوم. 

الثاني: تعيين سبب الكقارة كا تقدّم في العتق للكفارة. 
الثالث: ما كان معتبرا فى نية العتق. 


(1)اهذاشو الآمل الثان هن :واحبات صوغ الكفارة والمراة سنه تين مسب 


الكفارة من الافطار أو الظهار أو غيرهما ما بوحب الكنا 


(؟) بالرفع. عطفاً على قوله «النية». وهذا هو الأمر الثالث من واجبات صوم 


١ 


كفارة. 

والضمير في قوله «نيّته» يرجع الى العتق. يعني يجب في نية الصوم ما كان واجباً 
ري عرس ااانا لبدلا عل بعد سل على وسبيا ات 

'") الضمير فى قوله «نسيها» يرجع الى النية. ؛ يعنى أ ن المكلف لو نسي النية في الليل 
وجبت النية متى ذكرها الى وقت الزوال 6 م الصوم الكفارة. 

والضمير فى قوله «جدّدها» أيضاً يرجع الى النية. 


)١‏ بجوات لتؤله وؤفان استعيةه. من لو استمة تيان القبية الى الال وينعذة ل 


يكف صوم اليوم المذكور. بل يجب عليه الصوم بدلهء ولكن لا يقطع التتابع. 


(0) وجه القوّة هو أن الانقطاع كذلك قهريّ وليس بعمد فلا يضررٌ بالتتابع. 
() أي لو عجز عن صوم ستين يوماً في الكقّارات المرتبة وجب عليه إطعام 


(1) يعنى أن الإطعام يكون في الكفارة المرئّبة التي يجب إطعام الستين, مثل كقّارة 


صسهيه 


ككفّارة شهر رمضان١''‏ وقتل الخطأ والظهار والنذر, لا مطلق المرثّبة فانّه 
في كقارة إفطار قضاء رمضان وكفارة العين إطعام عشرهة. وأطلق("') 
الحكم اتكالاً على ما علم (إِمَاإشباعاً) في أكلة١'"‏ واحدة (أو 


إفطار صوم شهر رمضان -_بناءً على قول البعض -وقتل الخطأ والظهار والنذر. 
وأمّا المرئبة التي لايجب إطعام الستين مثل كفّازة إفطار قضاء صوم 
شهر رمضان بعد الزوال -ففها لايجب إلا إطعام عشرة مساكين. 

)١(‏ لابخنى أنّ القثيل للكقارة المرتّبة بكفّارة شهر رمضان وكقارة حنث النذر لا 
يوافق ما قاله المصنّف والشارح طَللْ سابقاً بكونهما من الكقّارات الخيرة, 
حيث قال المصنّف طلهُ في بداية الكتاب «والخيرة كّارة شهر رمضان وخلف 
النذر والعهد». وقد جوّدهما وصحّحهما الشارح عله . 
فيمكن القثيل بهما على المرتّبة بناءً على قول الشيخ كيه في المبسوط في 
خصوص ا جما وابن عقيل ف مطلق إفطار شهر رمضان. 

(1) هذا اعتذار عن إطلاق المصنّف عله الحكم بصوم ستين يوماً في المرتّبة بأنه م 
بقتده استناداً على ما ذكر سابقاً بإطعام الستين في الأمثلة المذكورة. 

(5) الأكلة _بالفتح : المرّة الواحدة حقى يشبع. (أقرب الموارد). 
يعني أنّ الواجب في الإطعام هو إشباع المساكين في الأكلة الواحدة في مقابل 
قولين: 
الأول: الاشباع فى تمام اليوم. 
الثاني: الإشباع مرّتين تين في الأكلتين. 
وليبس القولان بمشهورين بل نقلا عن البعض. 

0 من حواثئي الكتاب: قال المفيد: يشبعه فى يومه, وقال ابن الجنيد: يشبعه في 
الفداة والعشاء. والأصمّ الأول لصدق الإطعام المأمور به وللرواية. (حاشية 
الملا أحد عل ). 
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تسل ١7‏ مد إلى كل واحد على أصمٌ القولين) فتوىّ وسنداً!'). وقسيل: 
مان مطلقاً'. وقيل: مع القدرة. ويتساوى في التسليم الصغير والكبير 
من حيث القدرا؛! وإن كان الواجب في الصغير تسل" الولي. وكذا في 
الإشباع إن اجتمعوا!'. ولو انفرد 


)١(‏ بأن يسلّم لكل فقير مدّاً من الطعام على أصمٌ القولين. 
والمدّ: ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً من الحنطة والشعيرأو أمثاطه|ء وهو ربع الصاع. 

كاوق أن تسلمة ال كل واحدغل التول الأصتح هومن ديك الممكد من 
الأشار 
والخبر الدال على المدٌ الواحد منقول في الوسائل: 
عن الحلى عن أب عبدالله لد في كقارة البين: يطعم (عنه خ) عشرة 
مساكين, لكل مسكين مدّ من حنطة: أو مدّ من دقيق وحُفنة, أو كسوتهم لكل 
إنسان ثوبان, أو عتق رقبة, وهو في ذلك بالخيار, أىّ ذلك (الثلاثة) شاء صنع, 
فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة ايّام. (الوسائل: ج ١6‏ 
ص 510 ب ١١‏ من أبواب الكفّارات ح .)١‏ 

خسدسيكة الجاء ومكون الباء ودع التوقد: : ملاء الكفين. وعقة اعطا فيه 

من دقيق. وفى الحديث: اما قو تنه عن نانع ركنا أى يسير بالإضافة الى 
ملكه و رحمته. (أقرب الموارد). 

(؟) قوله «مطلقأ» إشارة الى القيد الذي في القول الت «مع القدرة». 

(؛) يعنى لا فرق في تسل المدَّ أو المدّان بين الصغير والكبير ولو كان الصغير عند 
الاطعام أقل أكلاً. 

() خبر كان. يعني أنّ في التسليم يجب تسليمه لولي الصغير ولا يكني التسليم 
لنفس الصغير. 

(1) يعن عند اجتاع الصغير والكبير في الإطعام يتساويان أيضأكما في التسليم. 


55 الجواهر الفخرية (ج 5) 
الصغارا' احتسب الاثنان بواحد. ولا يتوقف'') على إذن الولى. 

ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير”" ودونه لإطلاق انض ١لا‏ 
وتتدوو! 9 :والظاهر ان المراد بالصغير غير البالغ7 مع احتال 
الرجوع إلى العرف!". ولو تعذر العدد في البلد”» وجب النقل إلى 
غيره مع الإمكانء فاإن تعذر 


)١(‏ كما اذا اجتمع الصغار على مائدة ولم يكن معهم الكبار فلا يكفي صغير واحد 
بدل الكبير بل يحاسب الاثنان منهم بواحد. 

)١(‏ أي لا يتوقّف الأكل والإشباع للصغير على إذن وليّه. بل اذا أطعم أو أشبع 
صغار المساكين ولو بغير إطلاع أوليائهم بحري عن الكفارة مع نيتها. 

(*) أي لا فرق بين أكل الصغير بمقدار أكل الكبير وبين عدمه, بل يجزي إطعام 
الستين صغيراً وكبيراً, أكل الصغير بمقدار الكبير أم لا. 

(؛) المراد من «النصٌّ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن اه قال: سألته عن رجل عليه 
كفّارة إطعام عشرة مساكين, أيعطي الفيفا وو الكنادي اعوب و التساءروالرحال: 
أو تتفل الكبار سل الصغار والرجال غلى النساء؟ فقال: كلهم 
سواء...الحديث. (الوسائل: ج اص 0/٠.‏ ب 17 من أبواب الكقّارات ح ؟). 

(0) هذا دليل ثانٍ بتساوي الصغير والكبير, بأنّ كون أكل الصغير كالكبير نادر. 

(1) غير البالغ يشمل المراهق وغيره. 

() أي يحتمل كون المراد من الصغير هو الصغير العرفي لا الشرعي, فيختصٌّ بغير 
المراهق من الصبيان. 

(8) كما اذالم يوجد ستون مسكيناً في بلد المطهم فيجب عليه حينئذٍ أن ينقل الطعام 
الى سائر البلدان عند اللامكان. 
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كتر لعل الموسودوو ف الأنام عسي التفلن 1 
والمراد بالمسكين هنا من لايقدر على تحصيل قوت سنته فعلاً”'' وقوّة 
فيشمل الفقبر !4 ولايدخل 


)١(‏ كما اذا كان المساكين ثلاثين فيطعمهم مرّتين, ولو كانوا أقلّ فيطعمهم مكرّراً 
حىٌّ يحصل العدد الواجب في الكفارة. 


(1) أي العدد الناقص من المعين. 
(؟) بأن لايقدر على قوت سنته بالفعل ولا بالقوّة. كا لولم يتمكّن من تحصيل قوته 


(؛) يعني اذا كان المراد من «المسكين» هو من لايقدر على تحصيل قوت سنته فعلاً 
وذ فيشطل :ذلك الفقير | نضا لأ عدم اذكه ردن قوت النبنة عر رق مدان 
يشمل كليهما وإن اختلفوا في كون أي منهما أسوأ حالاً. فقال أهل اللغة ‏ منهم 
ابن السكيت وتغلب ويونس - بأنٌ المسكين أسوأ خالا من الفقير. (راجع لسان 
العرب وغيره). 
وقد ورد في الأخبار ما يدل على ذلك كما عن الوسائل: 
عن أبي بصير ‏ يعني ليث بن البختري _قال: قلت لأبي عبدالله ملي : قول الله 
وريد ترام دكات للفقراء والمساكين4 قال: الفقير الذي لا يسأل الناس, 
والممكين اجهدمنة والاتسن اجهدهع. الحديت: (الرسائلاح ص اثثلااتا 
من أبواب المستحقيّن للزكاة ح 7). 
وقال البعض: إنهما مترادفان. 
وقال الآخر: الفقير هو الزمن الحتاج. والمسكين هو الصحيح الحتاج. 
وقال تالث: أن لفقي أسوا حال 
وعلى كلّ حال قوله «هنا» إشارة الى كتاب الكقّارات. وإمًا قال ذلك لأ.” 
الكن ق عورهذ اباب قد يشل الغاره: 


يحل الجواهر الفخرية (ج ه 


الغاره(١)‏ وإن استوعب دينه ماله!'". ويعتبر فيه(" الإيهان. وعدم 
وجوب نفقته على المعطيء أمّا على غيره! فهو غنءٌ مع بذل المنفق, 
وإلافلا09. 

وبالطعاء!١)‏ 1" كال حنطة والشعير ودقيقها وخيزهها وما 
يغلب!" على قوت البلد. ويجزي القر والزبيب 


)١(‏ أي المديون الذى ملك قوت سنته وإلا فهو مسكين. 

(؟) أي وإن أحاط دَين المديون تام ما يملكه من الأموال. مثل أن يكون له ألف 
دينار من الأموال, وهكذا يكون له ألف دينار من القرض عن الغير, 
فيستوعب دينه ماله. 

(") الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى المسكين. يعنى يشترط في المسكين الذي 
تُعطى له الكقّارة شرطان: 
الأول: الايمان, بأن نكوق معتقداً بمذهب الامامية فلا يجوز إعطاؤها للمخالف 
الثانى: عدم وجوب نفقته على المعطي, فلا يجو ز إعطاء الكقارة للولد والأب 
وغيرهما من واجبى النفقة. 

(؛) أي الذي تكون نفقته على عهدة الغير فهو غني اذا أعطاها الغير. فإن م يعط 
الغير نفقته فهو غير غنى ويجوز إعطاء الكمّارة له. كا اذا كانت نفقة الأب على 
ولده لكنه لا يعطي النفقة له فيجوز إعطاء الكقّارة له. 

(5) أي فليس هو بغنى. 

(1) عطف على قوله «بالمسكين». يعنى أن المراد من الطعام في وجوب الارطعام 
ال ل وي 

(0) أى وكالطعام الذي يكون أغلب قوت البلد. 
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مطلقاً!''. ويعتبر كونه سلياًمن العيب والمزج بغيره. فلا يتجزي 
امون ١1‏ والعازم رووان! "ورا !"غير ماد بن والزيةا 7 مقارءة 
للتسلم إلى المستحق أووكيلة اوولت او بعد( وصوله إليه قبل إتلافه أو 
نقله!!' عن ملكه, أو للشروع!" في الأكل. ولوا- : افيه! )في 


)١(‏ سواء كانا أغلب قوت البلد أم لا. 

(1) المسوس - بصيغة اسم المفعول من ساس الطعام؛ وسّوس يسوسء ويّساس 
مبنياً للمفعول: وقع فيه السوس. ساست الشاة: كثر قلها. (أقرب الموارد). 
والسوس: ألعث, وهو دود يقع فى الصوف والخنشب والثياب واليرّ ونمحوها. 
(المنجد). 

(") الزوان مثلث الأول - ينبت فى مزارع الحنطة والشعير غالبا حبه يشمل 
عكيما الا الدضنن: 

(؛) عطف على قوله «بزوان». يعنى لابجزى عن الكفارة الطعام الخلوط بالزوان 
والقزات القار لمتكا يم 7 

(0) أي يعتبر فى الإطعام النية فى حال تسليمها الى المسكين أو من يأخذها عنه أو 
ولي المسكين. 

(1) عطف على قوله «مقارنة للتسليم». يعنى تجوز النية بعد وصول الطعام الى 
المسكين لكن قبل إتلافه. 

(0) أي قبل انتقال الطعام عن ملك المسكين الى الغير. 

(4) عطف على قوله «مقارنة للتسليم». يعني أنّ النية عند شروع المسكين 
في الأكل. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الأكل. يعني اذا اجتمع المساكين في أكل 

الطعام واختلفوا في الشروع فيه فهل تكن النية عند شروع واحد منهم في 


عصم هه 


الاكتفاء بشروع واحد أو وجوب تعدّدها مع اختلافهم فيه وجهان١".‏ 
(وإذاكسى'!'' الفقير فنوب) في الأصم, والمعتبر مسمتاه!" من إزار(؛) 
ورواء"وهراة نز "وفيض راو 

ب الأكل ؟ أو عب تهذه انه يداد اكلهو عند الاختلاف؟ وحهان: 
والضمير في قوله «تعدّدها» يرجع الى النية, وفي قوله «فيه» يرجع الى الأكل. 

)١(‏ مبتدأ مؤخّرء وخبره المقدّم هو قوله «فني الاكتفاء...الح». وهو جواب لقوله 
«ولو اجتمعوا...الخ». 

)1١‏ يعنى اذا حكم بوجوب كسوة الفقير -كا فى كفارة البمين التي جمعت الوصفين 
اللذين هما التخيير بين الاطعام والكسوة وتحرير رقبة والترتيب بينها وبين 
صيام ثلاثة يام كما تقدّم فيك الثوب الواحد على الأصح. 

(*) أي المعتبر فى التوب مسمتاه كما تأت الأمثلة المذكورة في قوله «من إِارٍ 
ورنذ ا 2 
قوله «فى الأصمّ» ف مقابل القولين الاخرين, وهما: القول بوجوب الثوبين ىا 
عن المفيد عله ادن عَإِْمًا. والقول بالتفصيل بين القدرة على الثوبين فيجبان 
وبين العجز عنهما فيجب ثوب واحد كما عن الشيخ ليه في النهاية والعلامة م 
في كتابه القواعد. 

(؛) الازار ‏ بالكسر -: الملحفة, يذكّر وينّث, وكل ما سترك. ومنه: داري 
إزارى. (أقرب الموارد). 

6 ارو كس ارات ما يلس فوق الثياب كالجبّة والعباءة. اقرف ا لزارة: 

)١‏ السراويل والتراوين _بالنون لغةً : لباس يستر النصف الأسفل من الجسم. 
فارسى معرب وهي موانثة وقد تذكر, جمعه: سراويلات. 
وقيل: السراويل جمع يسروال؛ أو سيروالة. (أقرب الموارد). 

ذا لتمعي يا اين فل الكل 
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غسيلاًة" إذا لم ينخرق!") أو ؛ ينسحق 7" جداً بحيث لا ينتفع به إل قليلاً 
وفاقاً!؟' للدروس. وجنسه القطن (ما والكتان''' والصوف والحرير 
الممتز !"ا والخالص للنساء وغير'" البالغين دون الرجال والحتنافى!" 
والقو؟ 1" كله الساد اسه والقكى ١١!‏ والتسن 


وقيل: لا يكون إلا من قطن, جمعه: : أقصة وقص وقصان. (أقرب الموارد). 
١)أى‏ ولواكان النوب خلا ومتميو ل" 

عي 7-7 

ا عدم انسحاق الثوب بحيث يكون غير قابل للأنتفاع ه إلا قليلاً 
؛) أي الشرط الثاني ذكرناه ليحصل التوافق بين عبارتى المصّف لَه فى .هذا 
الكتاب وكتابه الدروس. فإِنّه ذكر الشرط الثاني في الدروس أيضاً 
) القطن والقطّن: نبات يقوم على ساق ثم يتفرّع ويحمل كنافج تنفتح عن شيء 
أبيض فى خلاطا يغزل وتنسج منه الثياب القطنية. (أقرب الموارد). 

(1) الكتّان: نبات يزرع بمصير وما يليهاء له زهرٌ أزرق في حجم الحّتص وله بذر 
يعتصلر ويستصبح به وتنسج منه ثياب. (أقرب الموارد). 

(؛) أي الحرير الخلوط بغيره في ثوب الذكور والحرير الخالص فى ثوب النساء. 

(8) بالجرّ. عطفاً على قوله «النساء». يعنى والحرير الخالص للنساء وغير البالغين 
سواه كاتوا إنانا أى د كور ْ 

(5) فلا يجوز الحرير الخالص للخنثى لاحتال الذكورية قبها. 

)٠١(‏ عطف على القطن. يعني يكون جنس الثوب الذي يعطئ للمساكين من الفرو 
رالله لجار مي الات 
الفرو والفروة _بالهاء وعدمها : شىء نحو الجبّة بطانته تبطن من جلود بعض 
الخبواتات كا لأ ران والتعالي ومنتو تمده قزاء اتوي الر ارد 

531 سكس الثاتم وضعديه ناك جتزى مح فصيلة :لد كاف يمع ينا 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ه) 


كذلك١١'.‏ ويكفي ما يسمّى ثوباً للصغير وإن كانوا منفردين!". ولا 
يتكرّرا" على الموجودين لوتعذّر العدد مطلقاً لعدم النصٌّ مع احماله!؛. 

(وكل مَن!* وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عن صومههما) 
أجمع (صام غمانية عشر دوي وإن قدر على صوم أزيد منها!'". 
(فإن عجز) عن صوم المانية عشر 


متيناً صالحاً لصنع الحبال والخيطان. (المنجد). 

)١(‏ إشارة الى قوله «المعتاد لبسه». يعنى يجوز كون جنس الثوب الذي يُعطئى 
للمساكين من القنّب والشعر اذا كانا معتاد ين اللْبس بين الناس. 

)١‏ كما لو كان الفقراء كلّهم صغاراً وم يكن بينهم الكبار فيجوز إعطازهم ثوباً 
ناا ل 

() أي لايجوز تكرار الثوب على الفقراء الموجودين لتحصيل العدد الواجب 
منهم. كما لو كانوا ثلاثين فلا يكنى إعطاء ثوب فقيرين لكل واحد منهم لعدم 
النص بجواز التكرار. 
قوله «مطلقاً» إشارة الى عدم الفرق بين إمكان نقل الكسوة الى بلد آخر 
وعدمه. 

(؛) الضمير فى قوله «احقاله» يرجع الى التكرار. يعني مع احهال تكرار الوب 
على الفقراء الموجودين لو تعذّر العدد المطلوب. 

(0) يعني أن من عجز عن صوم شهرين متتابعين مثل كفارة إفطار شهر رمضان 
وغيره' ما ذكر وجوبه في حقّه وم يقدر على صومهما وجب عليه نوم 
عمانئية عشر 01 

(1) أي وإن وك من صو أريدةتى قائنة عبر يها معنى أنه لو تكن من صوم 
عشرين يوماً مثلاً فلا يجب عليه إلا ثمانية عشر يومالا أزيد منها. 


كتاب الكفّارات / أحكامها ١/١‏ 


جم (تصدّق عن كل يوم) من القانية عشر''' (بمد) من طعامء وقيل: 
عن الستين. ويضعّف7"' بسقوط حكمها قبل ذلك وأكنويو! * كيار 
المتبادر. وعده!*) صحّته في الكفّارة الخيرة لأنّ القادر على إطعام الستين 


الأاعق الدذاذا ل دو عل صدء فانية عشر يوماً وجب عليه التصدّق عن كل 
يوم من القانية عشر بمد من الطعام. يعني بمقدار ثمانية عشر مدا يعطي للفقراء. 

(؟) هذا القيد في مقابل القول الآخر بوجوب إعطاء مدّ عن كل يوم من الستين. 

(؟) أي يضعّف القول بوجوب إطعام الستين مسكيئاًء بأنّ حكنها يسقط قبل 
العجز عن صوم انية عشر يوم أكيا تقدّم. 
والضمير في قوله «حكمها» يرجع الى الستين. والمشار إليه في قوله «ذلك» هو 
العجز عن صوم الستين. 

(؛) بالجرّ. عطفاً على قوله «بسقوط». وهذا دليل ثان على تضعيف القول المذكور, 
إن وجوب إطعام ستين مسكيناً بعد العجز 56 مانية عشر يوماً خلاف 
المتبادر من الاطعام, لأنّ صوم ثمانية عشر يوماً نما شرّع بعد العجز عن صيام 
قبرين معانعين» وصوم التيرين إها شرّع بعد العجز عن إطعام ستين مسكيئاً 
في الكفارة المرتّبة, فكيف يمكن القول بوجوب إطعام الستين في حالة العجز عن 
8 مانية عشر يوماً؟! وهذا خلاف ما يتبادر فى المقام. 1 

(5) هذا دليل ثالث على تضعيف القول بوجوب إطعام ستين مسكيناً بعد العجز 
عن الصوم المذكورء بن المكلف اذا قدر على إطعام الستين في الكقّارة النخيرة 
- مثل إفطار صوم شهر رمضان فإنّه لا يجوز له صوم ثمانية عشر يوماًء وعند 
العجز عنه وجب عليه إطعام الستين بدلاً. بل التخيير يكون بين العتق وصوم 
الستين وإطعام الستين, فلا يحزي صوم ثمانية عشر يوماً ليشكٌ في البدل عنه. 
أقول: لايخى وجه التقييد في قوله ْله «في الكقّارة الخيرة». بمعنى أنّ عدم صحّة 


عه 


008 الجواهر الفخرية ١ج‏ 6( 


إطعام الستين عند العجز عن الصوم إنما هو فى الكقّارة الخيّرة وكذا المرتّبة, لأنّ 
ذلك في الأولى يكون أصلاً لا بدلاً عن صوم ثمانية عشر يوماً وكذلك فى الثانية 
لأنه اذا م يقدر على العتق وجب عليه صوم الستين, واذا ١‏ يقدر عليه وجب 
عليه إطعام الستين. فالاطعام فى ذلك أيضاً يكون أصلاً لا بدلاً. 

كن شل الضكة بق الكثارة الممثنة آذا كان ضوع السعين واجيبا تعينياً 
للمكلف, ففيه يمكن القول بوجوب صوم الستين فإذا عجز عنه وجب عليه 
صوم ثمانية عشر يوماً فاذا عجز عنه وجب عليه إطعام ستين مسكيئاً بدلاً 


لاأصلا. 

ولايخى أيضاً عدم وجود صوم سدين يوم كقارة معيّنة معيّنة بين الكمّارا ت إلا ف 
كقارة الجمع ىا ا 

ففي كقّارة الجمع يصح أن يقال بوجوب العتق وإطعام ستين مسكيناً وصيام 


ستين يوماًء فعند الجر لي بعرو تيا وجي مدو انعا بي 
وعند العجز عنه وجب عليه إطعام ستين مسكيناً بدلاً لا أصلاً. 

فاطعام الستين عند الجمع يكون أصلاً لا بدلاً أولاً. ثم يكون واجباً بدلا عن 
ضوع اقائية عكر :نوها عند | لنيعو غنهاثانيا. 

فلعلٌ وجه تقييد الشارح يِل في قوله «في الكمّارة الخيرة» هو صحّة وجوب 
إطعام الستين بدلاً في صورة وجوب صوم الستين واجبأ متعيّنكما ذكر. 
والضمير في قوله «صحّته» يرجع الى التصدّق بدلاً عن الستين. 

ح من حواشي الكتاب على قوله «وعدم صحّته في الكمّارة الخيّرة» : وكذا في 
المرتبة, فأ إن صوم الستين ف المر بّبة ليس إلا ف بدل النعامة وى كفارة الظهار 
وقغل الماطأ وما منازكهيا ق الحكم: 


كتاب الكقّارات / أحكامها تحدم 


١‏ أصلاً لا بدلا 0 لابحجزيه الغانية عشر مع قدرته على إطعام 
السعة: لأسا(" دل اضطراري. وخداكا © اختيارى. (فان عجز) 





- والظاهر أنّ في الأول صوم الستين إنما هو بعد العجز عن إطعام الستين. فلا 
عد لز روواقيد 
وأمّا الثاني فالظاهر أن من عجز عن صوم الستين اذا قدر على إطعام ستين 
مسكيناً لايكني له صوم ثمانية عشر بل يجب الإطعام المذكور. 
نعم. اذا عجز عنه أيضاً فلعلّه يصوم ثمانية عشر يوماً. فلم يصمٌ ما ذكروه فيه 
أيضاًء لكن في شمول الحكم المذكور في هذه المسألة لهذا القسم نظر. إذ لم أجد 
تصر يا بذلك؛ فلعلّه مختص بالمعيّنة والخيرة دون المرئّبة, أو يشمل أيضاً المرتّبة 
الني وقع فبها صوم التعهرين في المرتّبة الأخيرة كبدل النعامة لا غير. 
وعلى التقديرين يكون القسم الفا الاكورسن الرتكهايها فين ام 
تيسة ار يدل هوم اسفن نه موود وأيضا لايصمحٌ الإطلاق المذكور أيضاً 
بل لابدٌ من التقييد بالعجز عن إطعام الستين أيضاكما ظهر مما قرّرنا ولم يفعلوا. 
ولعل عدم تعرّض الشارح أميضا التعر ديه لذلك. ثم على أي تقدير 
فتخصيص الشارح عدم صحّة الحكم المذكور بالكفارة الخيرة كانه بالنسبة الى 
المعيّنة فإنّه يصع فيهاء لكن ليس في الكفّارات ما وجب فيه صوم الستين تعبيناً 
انيب الجمع. فلعل نظر الشارح إلمها...الخ. (حاشية آقا جمال كله ). 
)١‏ الضمير في قوله «يجعله» يرجع الى إطعام الستين. 
") قوله «بل» للترق عن عدم جواز جعل الإطعام بدلا عن صوم تمانية عشر, 
بن القادخل الاطداء لاعوية صوء فاته عفر روما 
؟) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى القانية عشر. 

؛) الضمير يرجع الى إطعام الستين. 

(5) خبر لقوله «وهو». يعني أن إطعام ستين مسكيناً بدل اختياري فى الكقّارة 


ته 


1 الجواهر الفخرية (ج 6) 


عن إطعام القدر المذكور''' وإن قدر على بعضه'' (اسنتغفر الله تعالى) ولو 
ذدبقية الكفارة. 


الخيرة. بعنى أنّ المكلّف له اختيار صوم ستين يوماً أو اختيار إطعاء 
)١(‏ أي إن عجز المكلف عن إطعام ثمانية عشر مدا بدل صومها يستغفر الله تعالى 
وين 
”) الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى الاطعام المذكور. والمراد منه هو إطعام 
عمانية عشر مدا والجملة وصلية, أي ولو كن المكلف من إطعام بعض 
فانية عشر مسكيناً فإنّ لايجب عليه الإطعام أيضاً بل وظيفته الاستغفار فقط 
بصيغة «استغفر الله رلى». 
0 من حواشى الكتاب: وقيل: لا بل يتصدّق بما أمكن لأنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسورء فا 0015 (حاشية ض عله ). 
0 من حواشى الكتاب أيضاً: قوله «ولو مرّة بنية الكقارة» ويضم إليه لفظ التوبة 
والادم عل ما قنل: ويعزم على عدم العود وإن كانت عن ذنب» وإلاكق بحرد 
الاستغفار ولو تجددت القدرم على الكفارة عنده ففي وجوبها وجهان. (حاشية 
الملا أجد لله » 





(وتوابعه)١''‏ من العهدا"ا والمين 
(وشرط الناذ را" الكمال) بالبلوغ والعقل 


كتاب النذر وتوابعه 
)١(‏ بالجرّ. عطفاً على قوله «النذر» والكتاب يضاف إليهماء والإضافة فيهما بيانية. 
والجملة خبر لمبتدأ حذوف وهو «هذا». 
(1) بيان للتوابع. يعنى أن توابع النذر التي يببحث فبها هنا هي العهد والمين. 
ولايخن أن الجمع منطتى يشمل الاثنين أيضاً. 


مبحث النذر 
8 النادر رضكعة ابد التا عل هن اندر يت 3 تدرا وندوراء وضعب هل تقسهما انيسن 
بواجب. يقال: نذر ماله. ونذر على نفسه لله من المال كذاء أي أوجبه على نفسه 
نورق عو هياده ارهد قة أو اخ الشد تيه ناور ازاللسن 
م من حواشي الكتاب: «النذر» التزام الكامل المسلم المخستار القاصد غير 


مساه 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ه) 
(والاختيارا'! والقصد'") إلى مدلول الصيغة (والاسلاء!"ا والحدية!؟ا) 
فلا ينعقد نذر الصب والمجنون مطلقاً!*. ولا المكرّه(", ولاغير 


الحجور عليه بفعل أو تركه بقوله: «لله» ناويا للقربة, وقد دلّت الآآية والاجماع 
من المسلمين على وجوب الوفاء به. (حاشية الملا أحد عه ). 


شروط النذر 
اعلم أنّ الناذر الذي يجب العمل بنذره وتجرى عليه أحكام النذر مشروط 
تشررواط نيه : 
الأول: الكمال. وهو بالبلوغ والعقل. 
الثاني: الاختيار وعدم الإكراه. 
الثالث: القصد لمدلول صيغة النذر. 
الرابع: الاسلام, وهو أعمٌّ من الإريمان. 
الخامس: الح ية إلا مع إجازة مولاه بعده أو إذنه قبله. ومع رفع الرقية عنه. 
)١(‏ هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخمسة المذكورة. 
)1١(‏ هذا هو الشرط الثالث من الشروط المذكورة. 
(؟) هذا هو الشرط الرابع منها. 
(؛) هذا هو الشرط الخامس من الشروط. 
(0) قوله «مطلقأ» قيد للصبى والمجنون. يعني سواء كان الصبي فا أءالة وسو 
بلغ عشر سين أم لم يبلغ. وسواء ء كان الجنون إدوارياً أو إطباقيا. 
(1) أي للزوم الشرط الثاني لايصمٌ نذر المكرّه ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ وهو الذي 
م يكن مختاراً في نذره بل يجبرونه عليه. 


كتاب النذر / شروطه ا 
القاصد١١'‏ كموقع صيغته عابثاً!"! أو لاعباً أو سكران!" أو غاضباً غضباً 
برفع له ليوا ولا الكافر معطلقااه) لتعذر القربة على وحنيي ا منه 
وإن استّحبٌ له الوفاء به لو أسلمء ولانذر المملوك 7" (إلآ أن يجيز المالك) 
)١(‏ أي لايصم نذر من لايكون قاضدا لعدم وجود الشرط الثالك وهو القصدء 
وقد مثل عبى غير القاصد أمثلة: 
الأول: كمن أوقع صيغة النذر بالعبث. 
الثاني: كمن أوقعها باللعب. 
الثالث: كمن أوقع صيغة النذر في حال السّكر. 
الرابع: كمن أوقعها فى حال الغضب بحيث لايبق له القصد. 
(1) قوله «عابثا» اسم فاعل من عبث الرجل عبثا: الَعِبَ وهرّل. 
العَبَث -محرّكة -: اللعب واهزل. وارتكاب أمر غير معلوم الفائدة, أو ليس فيه 
غرض صحيح. (أقرب الموارد). 1 
وقوله «كمُوقع» اسم فاعل من باب الافعال. 
() السكران ينعم السين:وسكون الكاق تومن سكير القراب شكرا وشكرا. 
فهو سَكِرٌ وسَكران, وهى شكرة وشكرئ: وفغة: شكارى :وشكرىئ: 
(افريِك المرارها: 
(؛) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى النذر, وفي قوله «قصده» يرجع الى الناذر. 
اقاسواء كان الكافن سهربيا اواذقا. 
(1) لأنّ الكافر المقرٌ بالله وإن أمكنه التقّب لكنّه لايمكن التقرّب على الوجه الذى 
أمره الله. لأنّ من شرطه الاعقراف بالنبوّة الخاصّة وهى نبوّة محمد يَيكايوٌ. ْ 
(1) لعدم توفر الشرط الخامس فيه وهو الحرية كما تقدم. / 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 
قبل إيقاع صيغته(١‏ أو بعده على الختار!") عند المصنّف (أو تزول الرقية) 
قبل الحل'' لزوال المانع. 

والأقوئ وقوعه بدون الإذن!؟) باطلاً. لنى!*) ماهيّته في الخبر !"ا 
الحمول على نفى الصحّة!", 


)١(‏ الضمير فى قوله «صيغته» يرجع لى النذر, وفي قوله «بعده» يرجع 


الى الاريقاع. 
(1) يعنى أنّ إجازة المولى بعد إيقاع العبد صيغة النذر يصحّح نذر العبد عند 
المصنّف عله . 


لكن عند الشارح لله اذا لم يحصل الإذن قبل النذر يكون نذر العبد باطلاً كما 
يشير إليه بقوله «والأقوى وقوعه بدون الارذن باطلاً». 

(؟) بفتح الحاء. أي قبل حل المولى نذر العبد, فاذا زالت الرقية زال المانع. 

(؛) المراد من «الاذن» هو الرضا القبلي. كم أن المراد من «الإجازة» هو 


الرضا البعدي. 
(0) تعليل لبطلان نذر العبد قبل إذن المولى بأنّ النبي الوارد في الخبر يدل على نفي 
ماهيّة النذر. 


(5) المراد منه هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن الحسن بن علوان عن جعفر بن حمّد عن أبيه 8 أنّ عليّا ليه كان يقول: 
ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيّده. (الوسائل: ج 15 ص 118 بم ١0‏ من 
أبواب النذر والعهد ح 7). 


() يعنى اذا وردت «لا» النافية ولم يمكن حملها على نفي حقيقة الثيء فتحمل على 


سدقةه 


لأنه("! أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها!'). وعموم الأمرا"ا 
بالوفاء بالنذر خصوص بنذرا*' المذكوركىا دل عليه الخبر لا بنذره!” مع 


- أقرب الجازات الى المعنى الحقيق وهو الصحًّة. 
ابضاء: إن ق الخبر الآتفالذكر قآل الانام اق ولنس ال اللملوك نذره ذا 
المسلّم منه ليس نف حقيقة النذر لوقوعه من العبد ولو بدون إذن المولى» فلابدٌ 
من مله على المعنى الجازي, كما في قول أميرالموّمنين علي ملق لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد. (بحار الأنوار: ج 41 ص 7/4 نقلاً عن دعائم الإسلام). يحمل 
على المعنى الجازي وهو الكمال. يعنى لاكمال لصلاة جار المسجد إلا فيه. 
ففى المقام أيضاً يحمل على المعنى الجازي وهو الصحّة. يعني لا صحّة لنذر العبد 
إلا بإذن مولاه, لأنّ نفى الصحّة فيه أقرب الجازات بالنسبة الى المعنى الحقيق اذا 
1 يقصد منه نف الحقيقة. ١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى نني الصحّة. 

)١(‏ الضمير في قوله «نفمها» يرجع الى الحقيقة. 

() مبتدأء وخبره هو قوله «مخصوص». 
هذا إيراد حاصله: إِنّ الأمر بوفاء النذر عامٌ وهو قوله تعالئ «إأوفوا بالعقود». 
(اناننة1؟) البشمل ها عن فيه أرضا وهو تذ و العين من دوق [ثن هو لك افلا وعد 

(؛) هذا جواب الشارح كله عن الإيراد المذكور بأنّ العموم ولو كان مسلا إلا أنه 
بخصّص بنذر العبد المذكور اذالم يسبق له من المولى إذن لنذره كبا دل عليه خبر 
الحسن بن علوان المتقدم. 

(0) أي لايختصٌ تخصيص العموم بنذر العبد مع نبي المولى. 


م الجواهر الفخرية (ج 0) 


الغبي. (وإذن الزوج كإذن السيّد)('' في اعتبار توقفه!" عليها سابقاً أو 
لحوقها!" له قبل الحل» أو ارتفاع الزوجية 


- وكأنّ هذا دفع أيضاً عن إيراد. وهو أنّ أدلّة وجوب الوفاء بالنذر عامّة تشمل 
قام أفراد النذر. سواء كان الناذر حرّاً أو عبداً. فتخصّص تلك العمومات بنذر 
العبد الذى نهى المولى عن نذره. فيبق الباق ومنه نذره بدون إذن قبلى من 
المولى' لأنه لا يكون منهيّاً عنه. ١‏ 00 
فأجاب الشارح يله بأنّ وجوب الوفاء وإن كان عامًّاً يشمل مثل هذا النذر 
أيضاً لكنّه مخصّص بالنصٌ الدالٌ على عدم صحّة نذر العبد بدون إذن سيّده أيضاً 
كما تقدم. ش 
0 من حواشي الكتاب: : أي لا مخصوص بنذره مع النبي حىٌٍ يبق على عمومه 
بالنسبة الى نذره بدون الاذن. (حاشية سلطان العلماء كه ). 

)١(‏ يعني 3 إذن الزوج في نذر الزوجة مثل إذن المولى في ندر العبد. 
فكنا أنّ صحّة إذن العبد تتوقّف بامور ثلاثة ‏ وهي: إجازة المولى بعد النذر, 
وإذنه قبل النذر, أو رفع الرقية عنه كذلك نذر الزوجة تنو فق :ضيكه ال امورل 
ثلاثة: 
الأول: رضا الزوج قبل نذر الزوجة وهو إذنه. 
الثاني: رضا الزوج بعد نذر الزوجة وهو الااجازة. 
الثالث: رفع الزوجية عن الزوجة بالطلاق قبل حل الزوج نذرها. 
ولابخق 1 نّ الأمر الثاني مبني ” على ما اختاره المصّف عه لا على ما احتاره 
الشارح َي كما فى إذن المولى لنذر عبده بعد إجراء الصيغة. 

(1) الضمير في قوله «توقفه» يرجع الى النذرءوفي قوله«علمها» يرجع الى الاإجازة. 

2( أي لحوق الاجازة من الزوج لنذر الزوجة. 


قبله(١,‏ وماك نوك يذو الولشخل ادن الوالده لعده!' النصٌّ الدال 
ينها 4 وإنما وردا “ني البمين فيبق ١(‏ على أصالة الصحّة. 


)١(‏ الضمير في قوله «قبله» يرجع الى الحل. يعني تتوقف صحّة نذر الزوجة على 
ارتفاع الزوجية عنها قبل حل الزوج نذره فيبطل نذرها بحل الزوج ولو طلّقها 
بعد الحل. 

(1) فاعل قوله «يذكر» مستتر يرجع الى المصنّف عَله. يعنى أنّ المصنّف كلك لم 
يذكر توف صحًّة نذر الولد على إذن الوالد أو إجازته. والحال قال البعض 
بتوقف نذر الولد على إذن الوالد. 

(؟) تعليل لعدم ذكره. بأنّ النصّ الدالَ عليه لم يوجد فى مسألة النذر. 

(4) المشار إليه في قوله «هنا» هو النذر. 

(0) يعني أنّ النصّ الدالٌ على التومّف إنما هو فى خصوص بين الولد بقوله مقا ,لا 
مين للولد مع الوالد». (الوسائل: ج ١7‏ ص 7١١‏ ب 17 من أبواب النذر والعهد ح ؟١).‏ 

(1) أى فيبق نذر الولد بدون إذن الوالد على أصالة الصحّة. والمراد منها هو أصالة 
العموم في دليل النذر المقتضي للصحّة. ولولا ذلك فالأصل الأزلي الذي هو عدء 
الصحّة وعدم وجوب الوفاء مقدم. 
ويمكن كون المراد منها هو قاعدة الصحّة التى تجرى عند الشكٌ فى الصحّة 
والبطلان. | ْ 

(1) الضمير في قوله «ألحقه» يرجع الى الولد. وفي قوله «بهما» يرجع الى الزوجة 

والعبد .عق ١‏ ن المصنّف عله في كتابه الدروس ألحق الولد بالزوجة والعبد في 
وكات دنه الى رضا الوالد قبلا أو بعدا. 


145 الجواهر الفخرية (ج ه) 


لإطلاق ١١‏ المين في بعض الأخبار على النذر _كقول الكاظه' هه لما 
لل اا لادان ف لله 
بنذرك .والإطلاق'" وإ نََ كان من كلام السائل إل أن تقرير الارمام لهلكا 
عاو ا 100 


)١(‏ تعليل لالحاق المصنّف لله الولد بهماء بأنّ البين أطلق .في بعض الأخبار على 
النذر. فالرواية الواردة في خصوص توقف يمين الولد الى رضاية الوالد تشمل 
التذر نهنا 

)١(‏ والخبر منقول بتفاوت قليل فى الوسائل: 

ع لد من ل لعا الس و لل عن الس لجا اد 
فلت له: إِنّ مي جارية ليس طا م مكان ولا ناحية وهي تحتمل القن إلا أني 
كنت حلفت فيها بيمين, فقلت: لله علِء أن لا أبيعها أبداً ولي الى ثمنها حاجة مع 
تخفيت: الموذونة: ف لله بقولك له. (المصدر السابق: ح .)١١‏ 

ولع الشارح عل ءا في قوله «بنذرك» نقل مضمون الرواية. فإِن المنقول ف 
الوسائل والتهذيب والاستبصار هو بلفظ «ف لله بقولك له». 

وقوله عله «فف» هو فعل أمر من وى نكا في وق بق ي' دعى بعي ع" 

() هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أن إطلاق الحلف على النذر إِنا وقع في كلام 
السائل في قوله «حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي ان لا أبيعها...الح» ولايستفاد 
منه إطلاق الامام لكلا كذلك فأجاب الشارح عه بن الامام ليه قر وصدّق 
السائل فى هذا الاطلاق, وإلا لكان يمنعه من الإاطلاق الباطل. 
ذكما أن قول الامام مق حجّة كذلك التقرير منه حجّة ودليل في المطلب. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع الى السائل وفي قوله «عليه» يرجع الى الارطلاق. 

(0) أي التقرير المذكور من الإمام مد كتلفظه بالإطلاق المذكور. 


كتاب النذر / شروطه ١1‏ 


ولتساويهما!'' في المعنى: وعلى هل" ل وحد لاختصاص 


- والضمير فى قوله «كتلفظه» يرجع الى الإمام عليه وفى قوله «به» يرجع الى 
الإطلاق. 

)١(‏ عطف على قوله «لإطلاق المين». وهذا دليل ثانٍ لإلحاق الولد في توقف نذره 
الى إذن والده بالعبد والزوجة في توقف نذرهما الى إجازة المولى والزوج. فإنّ 
النذر والمين متساويان 2 المعنى. 
والضمير في «تساومهم|» يرجع الى النذر والبمين. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو الدليلان المذكوران لاالحاق الولد بالعبد والزوجة 
ف توقف نذره على إجازة والده. وهما صحة إطلاق المين الوارد ف الخبر على 
النذر واتحاد معنى التذر والمين. 
فبناءً على الدليلين المذكورين أورد الشارح َي على المصّف يِه بأنه لا معنى 
لاختصاص حكم عدم احتياج نذر الولد الى إذن والده بالولد فقط. بل يجب 
على المصنّف عله أن يعم الحكم المذكور الى الزوجة أيضاً لأنّ الزوجة والولد 
مشتركان في الدليل نفياً وإثباتا. 
ما نفياً فلعدم الدليل في خصوص نذر الزوجة, كما لانصّ في خصوص نذر 
الولد. بل النصّ الوارد في خصوص حلفها لا نذر هماء كما في رواية ابن القدّاح 
عن أب عبدالله طق أنه قال: لايمين لولد مع والده, ولا للمرأة مع زوجهاء ولا 
للمملوك مع سيّده. (التيذيب: ج 8 ص 80" باب الأيمان والأقسام ح .)6١‏ 
وامّا إثباتا نما ذكر من الدليلين في خصوص :در الولد يشمل الزوجة ايضاء 
والدليلان هما: 
الأول: إطلاق الحلف بالنذر, كما في الخبر. 
الثاى: اتحاد المعنى فى الحلف والنذر, كما تقدّم. 


04 الجواهر الفخرية (ج ه) 


الحكم''' بالولد. بل يجب فى الزوجة مثله'"!. لاشتراكههم|!" في الدليل 


“اونا 
أمَا المملوك'١)‏ فيمكن اختصاصه بسبب الحَجْر عليه. والعلامة اقتصر 
عايه ا" هنا 


)١(‏ اللام في قوله «الحكم» للعهد الذكري, وهو الحكم بعدم إلحاق الولد بالعبد 
والزوجة فى توقف نذره الى إذن والده. 
؟) الضمير فى قوله «مثله» يرجع الى الحكم المذكور. وهو عدم لحوق الولد بالعبد 
والزوجة ف توقف ندره الى إذن والده. 

() ضمير التثنية في قوله «لاشتراكهما» يرجع الى الولد والزوجة. ب ان الولد 
والزوجة مشتركان فى الدليل. 

(4) المراد من النني في قوله «نفي» هو نني الدليل في توقّف نذرهما على إذن الزوج 
والوالد بل النصّ فيهما ‏ خصوص بحلفهما كما تقدم. 

(0) المراد من الإثبات في قوله «إثباتأ» هو إثبات إلحاقهما بالعبد في توقّف نذرهما 
على إذن الوالد والزوج بالدليلين المذكورين, وهما: 
الأول: إطلاق الحلف بالنذر, كما في الخبر. 
الثانى: : اتحاد معنى الحلف والنذر, كما تقدّم أيضاً. 

(1) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو نَ العبد أبضأً م جره فق خصوص نذره 
نصّء بل النص الوارد في خصوص حالف الثلاثة, كما في رواية التهذيبٍ المتقدمة 
ف قوله طْلكْلاٍ «لايمين لولد مع والده...الخ» فها الفرق بينه وبينهما؟ 
فأجاب الشارح مَل ِلهُ بأنه يمكن اختصاص العبد فى توقف نذره الى إذن المواى 
بدليل خاصٌّ وهوكون العبد حجوراً عليه في جميع التصرّفات ومن جملتها نذره. 

07 يعني أن العلامة مله اقتصر على ذكر.العبد فقط في توقف نذره الى إذن الون” 


كتاب النذر / شروطه ١‏ 


وهوا١‏ أنسب. والحقّق شرّك بينه!'' وبين الزوجة في الحكم كما هنا وترك 


الولو وا ا وبع 
(و|| ين إن كان 


- ولم يذكر الزوجة والولد. 
والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى العبد. وقوله «هنا» إشارة الى بحث توقف 
النذر الى إجازة الغير. 

)١(‏ هذا نظر الشارح كله فى المسألة, يأنا ن الاقتصار على ذكر العبد فى توف نذره 
الى إجازة المولى يناسب الدليل؛ وهو عدم النص فى خصوص نذرهم ووجود 
دليل خاصٌ في خصوص نذر العبد وهو كونه حجوراً من التصرّفات ومنها 
النذر. 
؟) الضمير فى قوله «بينه» يرجع الى العبد. , بعنى أنّ الحقق مَللهٍ قال باشتراك العبد 
والزوجة قْ توقّف نذرهما الى إذن الغير كما أن المصنّف كله كه يشركها ف هذا 
الكتاب بقوله «وإذن الزوج كإذن السيّد». 
؟) أي ترك الحمّق عه ذكر الولد كا ترك المصئّف طِْهُ ذكره في هذا الكتاب. 
) اسم ليس محذوف يرجع الى الترك. يعنى أنّ ترك الحقّق ذكر الولد ليس موجّهاً 
بل لاب من اشقاك لول لعبد والروجة في الحكم لاشتراك جميمهم في الدليل 

نفيا وإثبا تا كا فصّلنا افا 


(0) لابخى أن النذر يحتاج الى صيغة لفظية, ولاتكؤ النية الخالية من التلقظ بصيغته 
وهى قول الناذر: إن كان كذا فلله عل كذا. 


0 الجواهر الفخرية (ج ه) 


كذا('! فله على كذا) هذه صيغة النذر المتّفق عليه بواسطة الشرط!", 
ويستفاد من الصيغة أنّ القربة المعتبرة في النذر إجماعاً؟" لايشترط كونها 
قاب لزنه 81 كفي !"امن العباد اقول ركق تقين الصيدة "امنا 
وهوا" هنا موجود بقوله: لله على وإن 4م ْ 


)١(‏ المراد من قوله «كذا» هو الأمر الذي تعلّق نذره عليه. وهذا هو النذر 


تشبروطا ومعلما. 
(1) فإنٌ كونه متّفقاً عليه هو بواسطة الشرط الذي ذكره فى الصيغة, وأمّا النذر غير 
المشروط فقد اختلفوا فى إلزامه. 


(]) تقييد لاعتبار القربة في النذر. يعنى أن اعتبار القربة إجماعي في صيغة النذر. 

كاك لاتيشترطاق التدركون القرية آل ال علد وغاية لول الغارةاميفة هيو 
النيل بما أراده من النذر. 

(0) أي بخلاف غبر النذر من سائر العبادات فيشترط فيها كون القربة غاية للفعل, 
فلا يصمٌ الصوم والصلاة إلا لغاية التقرّب الى الله تعالبى. لكن النذر ليس كذ لك. 

(3) أي يكف فى صيغة النذر تضمّنها التقرّب الى الله تعالى. فلا يحتاج الى استعمال 
حرف 1 الدالة للغاية كما تقدّم في قوله «فله على كذا». لكن في نيّة سائر 
العسادات يقول: قربة الى الله تعالى. 
والضمير فى قوله «لها» يرجع الى القربة. 

(؛) الضمير يرجع الى التضمّن. يعني أن التضمّن الذي يكفي موجود في القول 
المذكور. 


يتبعها!١)‏ بعد ذلك بقوله: قربة إلى اله أو شوقوة! "وين صرح في 
اللدووسن وتفله اق موووفر ا" الأقوتة. 

ومن لايكتف بذلك”* ينظر إلى أن القربة غاية للفعل فلابدَ من 
انلكا "عله عكري ("الترق الضسينة والعرط مقا وو لالظ 


)١(‏ الضمير فى قوله «يتبعها» يرجع الى الصيغة فى قوله «لله على». 

(1) كأن يقول: إطاعةً لأمر الله تعالى وامتثالاً له. 

(؟) المشار إليه في قوله «مهذا» هو ظهور الصيغة المذكورة فى الغاية وإن لم يتبعها 
بقوله: قربة الى الله. 
يعني أن المصنّف عله كيه في كتابه الدروس صرح بذلك الظهور وقال بأنه أقرب الى 
الضوات: 

(؛) هذا نظر الشارح عله له في المسألة, بن" الصيغة المذكورة صريحة في الغاية وبحزية 
فلا يحتاج الى إتيان «قربة الى الله» أو غيره مما تقدّم من الأمثلة. 

(0) يعني من الفقهاء من لايكتني بالصيغة المذكورة بل يجب إتباعها بقوله: قربةَ الى 
الله. وذلك بدليلين: 
الأول: أن القربة غاية للفعل ولا يصم إلا بها لأنّ الفعل لغاية الرياء والسمعة 
باطل؛ فيلزم إتيان الصيغة بلفظ يدل على الغاية اللازمة بأن يقول: قربةً الى الله. 
الثاني: أنّ الغاية من شروط الصيغة, والشرط غير المشروط. مثل الوضوء الذي 
هو 1 للصلاة ومغاير ها. 

(1) أي لابدَ من إتيان لفظ دال على الغاية مثل حرف «الى» أو غيرها. 
والضمير في قوله «عليها» يرجع الى الغاية. 

(1) عطف على قوله «أَنَّ القربة». وهذا دليل ثان من الدليلين المذكورين. 
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ويضعف'' بأنّ القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرنا!". 
وهو(" هنا حاصلء والتعليل!؟) لازم, والمغايرة!*) متحقّقة, لأنّ الصيغة 
ةا إن كان كذا فعلى كذاء فإن 


والضمير فى قوله «كونها» يرجع الى الغاية. 
وحاصله: أنّ القربة وإن كانت تتضمّنها الصيغة وكانت جزءٌ ها فيا ذكر بقوله 
«لله علت» لكن لابدٌ من ذكرها ثانيةٌ لأنها شرط للصيغة, وهو لابدٌ أن يكون 
نا با بلا 

)١(‏ أي يضعف قول من لايكتنى بالصيغة المذكورة بلا إتباعها بلفظ «قزبة الى الله» 
أنَ القرية هي قصد الفعل لله في سائر السبادات ولولم يتلقّظ بحرف «الى» 
فكذلك في صيغة النذر. 

(؟) وقد أشار الشارح عله آنفاً في قوله «وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله: قربة الى اله 
أو لله ونحوه». 

(؟) الضمير يرجع الى قصد الفعل. يعني أن قصد الفعل لله في الصيغة المذكورة حاصل* 

(؛) أي التعليل الذي يستفاد من جملة «دقربةً الى الله» أو «لله» من لوازم قوله «لله 
علء» فتحصل الغاية من الصيغة المذكورة؛ هذا جواب ثان من الاستدلال 
ادوع قزل قري الى أشهاق الفيفة. 

(0) أى المغايرة التى استدلٌ القائل بها على لزوم قول «قربة الى الله» في الصيغة 
متحمّقة ف الصيغة المذكورة, لأدٌ الصيغة نفس قوله «إن كان كذا فعلِي كذا» 
فاضافة نظ «لله علِى» متغايرة بالصيغة. 

[1) الضمير فى قوله «بدونها» يرجع الى القربة. يعني أن الصيغة هي قول «إن كان 


محه 


كاف النقار اتضا له 01 


ل ا في النذر الوعد بشرطء فتكون إضافة «لله» خارجة. 
(وضابطه)!" أي ضابط النذر والمراد منه هنا المنذور وهو'" الملتزم 
بصعة النذر (أن وكي اث ماعنا وانعما كاه أو 52058 (أو 5 


كذا فعلى كذا» وشرطها الاإتيان بقصد التقرّبء وهو حاصل بقوله «لله» كا في 
الخبر المنقول عن الوسائل: 
عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله للد اذا قال الرجل: علي المشي الى بيت 
الله وهو حرم بحجّة, أو على هدي كذا بكذا فليس بشىيء حقٌ يقول؛ لله ع ل 
المشى الى بيته. (الوسائل: ج ١7‏ ص 187 ب ١‏ من أبواب النذر والعهد ح .)١‏ 

)١(‏ أي الأصل في معنى النذر هو الوعد والتعهّد في مقابل الشرط؛ وهو حاصل فى 
قوله: إن كان كذا فعلى كذاء فإضافة لفظ «لله» تكون خارجة عن معنى النذر. 


الضابطة في النذر 
(1) الضمير في قوله «ضابطه» يرجع الى النذر. والمراد منه ليس معناه المصدري بل 
المراد منه معناه اسم المفعول, فإِنّ المصدر يستعمل كثيراً فى معنى اسم المفعول, 
كا أنّ اللفظ يستعمل بمعنى الملفوظ. 
اسم المفعول منه. 
(6) أى المنذ وى غبارةغم) الكزه .بها يسيب صيغة الندن. 
(:) خير لقوله «وضابطه». وقد ذكر المصنف لله عه للنذر شرطين: 
الأول :كور المنذور طاعة أو ماجحا رالحيعا. 
الثاني: كون المنذور مقدوراً للناذر. 


غ١‏ الجواهر الفخرية (ج 0( 
راجحاً) في الوين ١‏ أو الدنيا''", فلوكان!" متساوي الطرفين أو 
مكروهاً أو حراماً التزم فعلهما!؟ لم ينعقد. وهو في الأخيرين!'' وفاقى. 
وفىي المتساواف 9 قولان, فظاهره(" هنا بطلانه, وفى الدرروس رجح 


صحته, ونور 1" أحواة: 


)١(‏ كترك أكل بعض الأطعمة والأغذية لكسر الشهوة أو ترك الشمهات المباحة. 

)١(‏ كترك الأكل في وسط النهار أو الليل للهزال المطلوب فى الدنيا. 

(") جواب الشرط هو قوله «لم ينعقد». 

(؛) ضمير التثنية في قوله «فعلهما» يرجع الى المكروه والحرام. يعنى اذا نذر فعل 
المكروه مثل 0 حم الجمار أو ا حرام مثل شرب الخمر لاينعقد النذر. لكن لو 
نذر تركههما انعقد النذر وحرم عليه فعلهما. 

(5) المراد من «الأخيرين» هو فعل الحرام والمكروه. يعني أن بطلان النذر في 
فعلهما إجماعيّ بين الفقهاء. 

(1) أي في بطلان النذر في المباح المتساوي الطرفين _مثل شرب الماء وأكل الخبز 
مع عدم رجحانهما:في الدين والدنيا ‏ قولان. 

)١ ١‏ أى أن * ظاهر عبارة المصنّف عل له في قوله «أن و بكرن طاغة أن شباعا الشيحاه 
بطلان النذر في المباح المتساوي الطرفين. 

)0( أى الترجيح للصحّة ‏ الذي قال به المصنّف لله في الدووس هاوه 0 
الدليل على اشتراط الرجحان فها م ضهن اللذرضل شرط نل كان ندرا 
مطلقاً أي بحرّداً عن اشتراط وغير معلّق عليه. 
والحاصل: إنّ المكلّف اذا قال: لله على إن شربت الماء وسط الطعام أفعل كذا, 


سسجهه 


هذا١'"‏ اذالم يشتمل على شرط وإلا("! فسيأق اشتراط كونه طاعة لا 
غيرء وفي الدروس ساوئى بينهما''! في صحّة المباح الراجح والمتساوي. 
والسسبوريا ا 

(مقدوراً للناذر)١0)‏ فعق صلاحية تعلق قدر ١لا‏ يه عادة في الوقت 
المضروب"" له فعلاً أو قوف فإن كان وقته معيّناً اعتبرت 


تك ايتعقن نوو عل عات ريتحه اممف كه له فى كتابه الدروس وعلى ما جوّده 
الشارح بيه هنا. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بصحّة النذر في المباح الراجح أو 
المتساوي الطرفين. يعنى أنّ الحكم المذكور إنما هو في النذر غير المشروط المعبّر 

(1) يعني إن كان النذر مشتملاً على شرط ويعبر عنه بالنذر ايجاز أي يشترط في 
صحّته كون المنذور والملتزم بصيغة النذر طاعة _فلا يكف المباح الراجح أو 
المساوي في صحّته. كما سياتي بعد صفحات في قوله «ولابدٌ من كون الجسزاء 
طاعة». 

(؟) ضمير التثنية في قوله «بينها» يرجع الى النذر التبرّعي والمجاز. يعنى أن 
المصنّف كه فى كقانه الدووسن قال يستكي نور كان امد وو مياتت زاضها اد 
00 

(؛) أي فتوى المشهور من الفقهاء ما ذكر هنا. 

(5) هذا هو الشرط الثاني من الشرطين المذكورين. 

(1) الضمير في «قدرته» يرجع الى الناذرء وفي قوله «به» يرجع الى المنذور. 

(لاايان يقد الملذوو ق الوقت الذى تقيه حال الندن أو ىالقذة المناصلة عاد 


سه 


١55‏ الجواهر الفخرية (ج ه) 
فيو! وان كان معطللق!؟) فالعضر. 

واعتبرنا ذلك7' مع كون المتبادر القدرة الفعلية!؟) لأنها!*) غير مرادة 
لهم , كما صرّحوا به(١!‏ كثيراء لحكتهم بأنّ من نذر الح وهو عاجز عنه 
بالفعل لكنّه يرجو القدرة ينعقد نذره 


هد ,وادك المتدرون: 

)١(‏ أي تعتبر القدرة في الوقت المعيّن للمنذور. 

(؟) كا اذالم يعيّن وقتا بالمنذور فوقته القدرة في عمره كائناً ما كان. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو القدرة في وقت الفعل بالفعل أو بالقوّة. 

(؛) يعني أن الشارح له قال بتعميم القدرة الفعلية والشأنية للمنذور. مع أن 
المتنادر هو القدرة عند النذر, لأنّ القدرة الفعلية حال النذر ليست مرادة 
والدليل بكون مرادهم أعمّ من القوّة والفعل هو تصدريحهم في موارد كثيرة بأنّ 
مرادهم هو الأعمّ من القوّة. 
وقد ذكر الشارح لله على ذلك أمثلة ثلاثة, وهي: 
الأول: انعقاد نذر مّن نذر الحججّ وهو عاجز عنه حين النذر لكنه يرجو القدرة 
بعد الندر. 
الثانى: انعقاد نذر من نذر صدقة مال وهو عاجز عنه عند النذر. 
لقاع انعقاد نذر المرأة الحائضة الصوم بلا تعيين وقت له. 

(5) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى القدرة الفعلية, وفى قوله «هم» يرجع الى 
التقيناء: 1 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع الى غير المراد. 


كتاب النذر / ضابطه 0 


ويتوتعها!؟" ق الوقت: فإن حرس وهو هاجن يطل :وركذا" لوكدار 
الصدقة يمال وهو فقير, أو نذرت الحائض الصوم 5ن أو في وتيك 
بكن فعله فيه بعد الطهارة, وغير ذلك7*. وإِنما أخرجوا بالقيد!'' الممتنع 
عاد ةكنذر الصعود إلى السماء”". أو عقلاكالكون في غير حيز!/ وا جمع 


0-0 أنّ ناذر الحجّ ينتظر القدرة في وقته. فإن خرج وقت الحجٌ المنذور وهو 
عاجز حكم ببطلان حجّه. وهذا مثال أول مما ذكروا عَله. 
وفاعل قوله «خرج» مستتر يرجع الى الوقت. وفاعل قوله «بطل» مستتر 
أيضا يرجع الى النذر. 

(1) هذا مثال ثان مما ذكروا. يعني وكذا ينعقد النذر من الفقير عند نذره. 

(؟) هذا مثال ثالث مما ذكرواء بأنّ المرأة الحائضة ينعقد نذرها الصوم اذا كان 
مطلقا بأن لاتعين وقته. 

(؛) ظرف للصوم, بأن نذرت الصوم في وقت يمكنها الصوم فيه بعد طهارتها 
بن اميف 

(5) أي غير ذلك من الأمثلة التي يظهر منها عدم اععتبار القدرة الفعلية حال 
الندذن قينا 

(1) المراد من «القيد» هو القدرة على ما نذره. يعنى أنّ الفقهاء أخرجوا بالقيد 
الذكون دوفدل لذوكن للتاقر أداءوعافة أرحتلة: 

(0) فإنَ الصعود الى السماء ليس بمحال عقلي بل محال عادي. لأنّ المحال العقلى 

لايمكن أبداً مثل استحالة اجتاع الضدّين وارتفاع نقيضين وغيرهما. 1 

(8) الحيز: المكان. وقد تخقف ياوه مسكنة فيقال: الحيز. وقوطم: هذا فى حير 
التواتر أي فى جهته ومكانه. (المنجد). 1 


م1١‏ الجواهر الفخرية (ج 0) 
بين الضدٌ ين, أو شرعاً١)‏ كالاعتكاف جُنباً مع القدرة!") على الُسل, 
وهذا القسم '' يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحاًء فيخرج به !كا 
اوافين|!6. 

(والأقرب١١'‏ احتياجه إلى اللفظ) فلا يكف النية في انعقاده وإن 


)١(‏ أي الممتنع في الشرع. 

(؟) نما قيّد ذلك لأنّ الناذر اذا لم يقدر على المُسل يكون مكلفاً بالتيئم فيكون 
قادراً على الاعتكاف. 
ولايكون الاعتكاف له ممتنعاً شر عأوإن لم يرفع التيقم أصل الجنابة: , 

(*) المراد من قوله «هذا القسم» هو الممتنع الشرعي. فقال الشارح كه بأنه يمكن 
كون ذلك من قبيل الاطاعة. بمعنى أنّ الاعتكاف عبادةٌ وإطاعة نظراً الى أصله 
ولو لم يصح من الجنب, وهكذا المباح الراجح؛ فحينئذ يخرج بقيد القدرة. 
ويمكن أن يقال بِأنّ الممتنع الشرعي لايكون طاعة ولا عبادة فيخرج بقيد 
الطاعة كما ذكر المصنّف ملل بقوله «وضابطه أن يكون طاعة». 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع الى قيد القدرة, والفاء في قوله «فيخرج» للتفريع 
لوو عي يع يحوي سروت 
6) الضمير فى قوله «بهمأ» يرجع اللى قيد القدرة وقيد الطاعة. يعنى يحكن 
عرو الجخ الشرعي بقيدين باعتبار عدم كونه طاعة وباعتبار عدم كونه 
مقدوراً. 

(3) قد اختلفوا في احتياج النذر الى اللفظ الدال به أو كفاية النية والقصد الباطني 


فى صحته. 


كتاب النذر / ضابطه ١14‏ 


كفت لوقا ه1١‏ لكيه كاين قو الأسافية و الال فنييا الفط 
الكاشف عا في الضمير(", ولأنه فى الأصل!؟) وعد بشرط أو بدونه!0, 
والوعد لفظي. والأصل عدم النقلء وذهب جماعة منهم الشيخان'" إلى 


- فقال المصنّف عله بأنّ أقرب القولين الى الصحّة هو احتياج النذر الى اللفظ 
وعدم كفاية النية في تحققه. 
وذكر الشارح كله لأقربية القول المذكور دليلين: 
الأول: أن النذر من قبيل الأسباب, مثل البيع سبب لانتقال العين. ومثل 
الإجارة سبب لانتقال المنفعة, وهكذا النكاح والطلاق أسباب لما ينشأ بهما. 
والأصل فى الأسباب هو الألفاظ الكاشفة عن القصد الباطني, فلا يكف القصد 
الجرّد عن اللفظ في الأسباب المعيّنة من الشارع, فالنذر أيضاً يحتاج الى انظ 
خاص وصيغة مخصوصة. 
الثاني: أن النذر في اللغة تعهّد ووعد بالشرط في النذر المشروط أو بغير شرط في 
النذر التبرّعى, ولا يكون الوعد إلا باللفظ. والأصل عدم النقل عن المعنى 
الأصلى. ْ 

)١(‏ يعنى وإن كان الوفاء بما نذر قلباً بلا تلظ به مستحيّاً لا واجباً. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى النذر. 

(؟) يعنى أن الأضل والقاعدة في الأسباب استعمال اتلفظ الكاشف عم فى 
قل الناذر. 1 

(؛) هذا دليل ثانٍ من الدليلين المذكورين. بأ النذر في اللغة وعد وهو لفظي. 

)0 أي وعد بدون شرط كا فى النذر التبرّعى, فإن ذلك ليس تروط بقوع 

() المراد من «الشيخان» هو الشيخ المفيد والشبيخ الطوسي عل فإئها قالا بعدم 


«سيقه 


عدم اشتراطه للأصل 37 وعموم الأدلة(), ولقوله(؟) ل إغا(ك) 
الأعبال بالنيات وإنا لكل امريتٌ ما نوئ!. و«إنما» للحصر. والباء77 
سببية, فدلٌ على حصي السببية فيها(". واللفظ «إنما» اعتبر فى العقود 
ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير, والعقد هنا مع ْ 


اشتراط اللفظ في النذر وذكرا ثلاث أدلة: 
الأول: أصالة عدم اشتراط اللفظ. 
الثاني: عموم أدلة النذر الشاملة لاستعمال اللفظ وعدمه. 
الثالث: الرواية النبوية الشريفة الدالّة على أنّ النية كافية في تحقّق العمل, وأَنّ نية 
فعل المنذور كافية في تحقّق النذر. 

)١(‏ هذا هو الدليل الأول من الأدلّة المذكورة. والمراد من «الأصل» هو 
أصل العدم. 

(؟) هذا دليل ثان من الأدلة الثلاثة. والمراد من «الأدلة» الروايات الواردة في 
خصوص النذر الشاملة للنية والتلفْظ. (راجع الوسائل: ج ١7‏ ص ٠١5‏ آخر أبواب 


النذر والعهد). 

(") هذا هو الثالث من الأدلة. 

(]) لفظ «إنما» للحصير والباء للسببية, فيدل على انحصار السببية في النية واللفظ 
كاشف عنها. 


(0) الرواية. منقولة فى الوسائل (ج ١ص‏ 4"”ب و من أبواب كتاب الطهارة ح 7) وراجع 
أيضا (البحار: ج ا ١‏ عن عوالى اللآلىي. وكنز العبال: ح 75175). 

(1) أي الباء المذكورة في قوله «بالنيات». 

(/) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى النية. 


كتاب النذر / ضابطه 6.١‏ 


لله(" العالم بالسرائر, وتردّد المصئّف في الدروس والعلامة!'! في الختلف. 
ورجّحم!' فى غيره الأول. 
(و) كذلك الأقرب (انعقاد!*' التبرّع) به من غير شرطء لما ميمّ من 


)١‏ يعني 9 العقد والعهد فى النذر إِنما هو بين الناذر وبين الله تعالى. وهو عالم 
بالتلويه و الاك 

ف يعني أن المصّف اله له فى كتابه التوونن :و العامة في كتابه المحتلف ترددا في 
كفاية النية في انعقاد النذر وعدمها. 

لكر” العلامة عله ِل رجّح الأول وهو اشتراط اللفظ في صيغة النذر في غير كتابه 
الختلف, أبّا المصنّف يإ فقد اختاره في هذا الكتاب بقوله «والأقرب احتياجه 
الى اللفظ». 

(؟) فاعل قوله «رجّح» مستقر يرجع الى العلامة. والضمير في قوله «غيره» يرجع 
الى المختلف. والمراد من قوله «الأول» هو القول باشتراط اللفظ في صيغة النذر. 
(؛) عطف على قوله «احتياجه الى اللفظ». يعنى أنّ الأقرب على الصمّة القول 
انقاء اندر متها وبلا ترط / 

واعلم أنّ النذر على قسمين: 

الأول: النذر المشروط. وهو أن يقول الناذر مثلا: إن رجع ولدى من السفر فلله 
على أن أصوم شهراً. ويطلق على هذا النذر بالنذر الجازاق والمشروط؛ لاشتاله 
على الشرط والجزاء. ١‏ 

الثاني: النذر غير المشروط. وهو النذر الابتدائي؛ بأن يقول الناذر: لله علي أن 
أصوم الشهر الفلاني. فإنّه م يعلّق بشيء, بل التزم بالمنذور بلا عوضء ويسمّى 
بالنذر التبرّعي. 


الأصل ١١‏ والأدلّة١'‏ المتناولة له. 

وقول!' بعض أهل اللغة إِنْه وعد بشرطء والأصل عدم النقل 
مغا تكو ١1!‏ رنقله اند يقير قرط أبضناء ,وق قن (8 المتضتك ف اللدرومن: 
والضحة اقرع 1 1 

(ولابدَ من كون الجزاء("' طاعة) إن كان 


+ وفي انعقاد هذا النذر خلاف بين الفقهاء. فقال المصنّف لله بالانعقاد. واستدل 
الشارح كلل بالأصل والأدلة. 

)١(‏ المراد من «الأصل» هو عدم اشتراط الشرط فيه. 

(؟) المراد من «الأدلّة» هو العمومات الواردة في النذ رالشاملة لغيرالمشروط أيضاً. 

(*) هذا جواب عن إشكال هو أنّ أهل اللغة قالوا بأنّ النذر وعد بشرط فلا 
يناسب النذر غير المشروط, والأصل عدم نقله من معناه اللغوي. 
فأجاب الشارح ْله بأنّ قول أهل اللغة في كونه وعداً شرط معارض بقول 
غيرهم من أهل اللغة بأنه وعد لغير شرط أيضا. 

(4) بفتح الراء اسم مفعول, وهو خبر لقوله «وقول بعض...الخ». 
والضمير فى قوله «بنقله» يرجع الى البعض. 

(5) يعنى أنّ المصّف لله في كتابه الدروس توقّف في انعقاد النذر التبرّعي وعدمه. 

)3( 0 لقوله «والصحّة». يعني أنّ القول بصحّة النذر غير المشروط والتبرّعي 
أقوئ لأنّ الأصل عدم اشتراط الشرط فيه. ولشمول الأدلة الواردة فى النذر 
لغير المشروط أيضا. 

(/) أي لابدّ من أن يكون الجزاء في النذر المشروط من أقسام ما يعد طاعة 


-ث»ه 


كتاب التذر /ضابطه ١‏ 


اذو" عازانيان عله احد الاذات المعلومة كلو كان مرونها اد 
مباحاًلم ينعقد لقول الصادق ليذ في خبر أبىي الصباح الكناني: ليس النذر 
بشيء ىن بسمّى شيئا لله ضياف!") أ 00 أو هديا(" 3 ا إل0غ) 


- وعبادة. مثل الصلاة والصوم والحيمٌ وغير ذلك. 

والمراد من «الجزاء» هو الذي بجعل له جزاء للشرط, في قوله «إن روجع ولدى 
فق السفر» هذا شرط ؛ وجزاؤه هو قوله الله علي صوم شهر». 

لتقن نر الها وا الاتركون ا راوس قل الطاعةاواها كان معدم 
فل ذللك لو كان الوا مكريوف ار سراما اوها عا راحها ماديا سد 
النذر. 
والدليل على ذلك الخبر المنقول في المستدرك: 
عن أبى الصباح الكناني عن الصادق عد قال: ليس النذر بشيء حىٌ يسمّي 
تنا هناما أ وجدفة اهديا ا ميقا درك الوطا تزع اص ادن ابن 
انوانت والحور دع 1 

ا بالضم قي لكان ضيف الى بحازاة. والاسم مستتر يرجع الى النذر. يعنى 
كان الد كيل ها ا 
)١‏ هذاابيان للقىع: 

6 لدعا اهدى ال المتر من النقه: وقيل: ما ينتا. للذبح من النَعَم الى الحرم. 
الواحدة: هدية. (أقرب الموارد). 

(؛) هذا إبراد للاستدلال بالرواية المذكورة بأنه لو عمل بها يلزم القول بكون 
النذ ر التببرّعي أيضاً مثل المبروط::والحال: ا المضتك “عاق الأ رول ساشتراظط 
الطاعة في غير المشروط. 


.0" الجواهر الفخرية (ج ه) 
أنّ هذا الخبر يشمل المتبرّع به١١'‏ من غير شرطء والمصئّف لايقول به!"), 
وأطلق الأكثر اشتراط كونه!" طاعة, وفي الدروس استقرب في الشرط 
والجزاء جواز تعلّقهم|!؟' بالمباح محتجّاً!*' بالخبر السابق في بيع الجارية. 
والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجّحة١".‏ 

(و) كون (الشرط)!" وهو ما عُلّق الملتزم!) به عليه (سائغاً) سواء 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع الى النذر. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع الى اشتراط الطاعة في النذر المتبرّع به. 

(؟) يعنى أنّ أكثر الفقهاء أطلق اشتراط كون المنذور طاعة بلا فرق بين المشروط 
وغيره. 

(؛) يعني أنّ المصنّف عله في كتابه الدروس قرّب القول يجواز تعلق الشرط والجزاء 
كليهما بالمباح: كأن يقول: إن بعت كتابى هذا فلله على أن أذهب من بلدي. 

(0) أي أنّ المصنّف عله احتجٌ بالتقريب المذكور بالخبر السابق في خصوص بيع 
الجارية المنقول في اهامس ومن :ضفحة .يت قال السائل: إلآ أن كنت 
حلفت فيها بيمين. فقلت: لله علب أن لا أبيعها أبداً... فقال الإمام ل : ف شه 


بقولك (أو نذرك). 
(1) بأن كان البيع راجحاً أو مرجوحاً بسبب ما يعرضه من المرجّح في الببيع أو 
الترك. 


(0) أي الشرط الثاني في صمّة النذر أن يكون الشرط الذي علق الجزاء عليه 
جائزاً اذا قصد الشكر من النذر.كما اذا قال: إن رزقتٌ ولداً أو إن حججتٌ فلَه 
عل“ كذا. فالملتزم به هو جزاء للشرط المذكور. 

(8) بصيغة اسم المفعول؛ وهو نائب فاعل لقوله «علق». 


كتاب النذر / ضابطه 060 


كازيراجيها ١‏ اسيانها ( إن قصد )"با لخراء الفكر) فقول إن 
حججتٌ أو رُزقتُ ولداً أو ملكتٌ كذا فله ع كذاء من(" أبواب الطاعة, 
وزو اقعية *" لسر اعن قمله (اشسارط كيوين"اسعضلة: أوسياها 
يية فيهالمنع) كقولة روونيث ا" اوجعث داري!" مع 


مريجوعتهة "١‏ انشع ل كدابرواق قصيد ف 


- والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الشرط. 
وبعبارة أخرى: إِنّ الناذر يلتزم بنفسه أن يفعل أمراً معلّقاً للشرط الذي ذكره في 
قنيقة الندر. 

)١(‏ أي المراد من الجواز هو الأعمٌّ من الواجب والمستحبٌ والمباح. 

كاين ان عاط كوى اللاراريتائرا اعا نهو و صورة قضد العنكن من المدرام: 
كما في الأمثلة المذكورة؛ فإنّ الناذر يقصد الشكر للحي أو الولد أو الملك. 

() هذا يبان لقوله «علىّ كذا». يعنى أن الجزاء يكون من قبيل العبادات المأمور بها 
واجباً أو ندباكيا مب. ْ 

(4) أى إن قصد الناذر من الجزاء الزجر على نفسه اشترط كون المشروط من قبيل 
المعصية أو المباح المرجوح الذي ورد في خصوصه المنع. فني ذلك لاينعقد النذر 
إلا بكون المشروط من قبيل المعاصي أو المكروهات. 

(0) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى العرط. 00 

(1)أي مرجوحا على ما مر دينا او دنيويا. 

() هذ فال كون العررظ من قبل العصضية. 

(4) هذا مثال كون الشرط في النذر من قبيل المباح المرجوح. 

[4) أي الثال الذكووق ضورة كوق الببع مروناً. بانرووة النبى عن بن الذار. 


)5 الجواهر الفخرية (ج‎ ١. 


الأول١١)‏ الزجر وفي الثاني!'' الشكر لم ينعقد. والمثال!" واحد. وإمًا 
الفارق القصد. والمكروه!' كالمباح المرجوح وان م كا فكاه(١)‏ 
عليه أن يذكره, ولو انتنى القصد في 


)١(‏ بأن قصد في صورة كون الشرط سائغاً كون الجزاء عليه زجراً بدل الشكر 
فحينئذ لم ينعقد النذر. كما اذا زجر ومنع ةيقن اكات عمال راحب اد 
مباح راجح بسبب النذر. فقال: إن صلّيت صلاة الصبح فله على أن أصوم 
يومه. وقصد من هذا النذر الزجر على نفسه بإقامة صلاة الصبح. 

(؟) المراد من «الثاني» هو قصده الزجر عن المعصية أو المباح المرجوح فقصد 
الشكر فيه؛ بأن قال: إن شربت الخمر فله على صوم ششهر. فقصد من ذلك الشكر 
على ارتكاب المعصية. 
فنى كلا الصورتين لا ينعقد النذر. 

0( 8 المثال في الشكر والزجر على المعصية وفي الشكر والزجر على الطاعة 
واحد. وإنما الفرق بينهم| بالقصد. 

(؛) أي أنّ المكروه في الشرع الذي ورد النبي بالذات عنه يكون مثل المباح 
المرجوح الذي لم يكن منهيّاًبالذات شرعا بل بالعرض في الحكم وإن لم يكن هو 
عين المباح المرجوح, لان مرجوحية المباح قد تكون دنيوية محضة بلا نمي من 
الشارع عنه ذاتا فبذلك يحصل التغاير بين المكروه والمباح المرجوح.. 

)0( اسم قوله لم يكن» مستكر يرجع الى المكروه. والضمير المتصل الظاهر ف 
«يكنه» يرجع الى المباح المرجوح. 

)3 اعد اضرع عل يوله انوا أم كانه ». د بعي اذا لم يكين الكروء هوالمباح 
المرجوح فكان لازماً على المصنّف ع ذكر المكروه أيضاً 


كتاب النذر / ضابطه /” 


القسمين'١'‏ لم ينعقد لفقد الشرط'"". ثم الشرط إن كان من فعل الناذر 
وعد ياي وإن كان من فعل الله كالولد7) والعافية!) 
ففي إطلاة ق الوصف ''' عليه تجوّز. وفي الدروس اعتبر صلاحيّته 3 ينه" لتعلّق 


)١(‏ يعنى لو انتفى القصد في الموردين المذكورين بأن لا يقصد الشكر فى الشكر ولا 
يقصد الزجر فى الزجر لاينعقد النذر. 

(1) المراد من «الشرط» هو قصد الشكر في مقام الشكر وقصد الزجر فى مقاءم 
الزجرء فاذا فُقد الشرط ققد المشروط. 

() لايخ أنّ الشرط في النذر إِما فعل الناذر مثل قوله: إن فعلت كذا فلله عل كذا. 
أو فعل الله تعالى مثل قوله: إن رزقني الله ولداً له على كذاء فاشتراط الجواز في 
الأول ظاهر. 

(؛) أى كرزق الولد له من جانب الله تعالى. 

(0) أى كرزق العافية للناذر من جائب الله سبحانه. 

(1) المراد من «الوصف» هو قوله «سائغأ». يعني أنّ في إطلاق كون الشرط سائغاً 
في النذر بالنسبة الى أفعال الله تعالى بحاز لا حقيقة, لأنّ أفعاله تعالى لا تكون 
موضوعة للأحكام الشرعية حقٌّ يكون إطلاقه عليها حقيقيا كما في أصل 
إطلاق البصير والسميع والمتكلم إليه تعالى نوع تجوّز, فن أراد التفصيل 
فليراجع كتب الأصول. 

(0) الضمير فى قوله «صلاحيّته» يرجع الى الشرط. يعنى أ ن المصّف مله فى كتابه 
و 0 
به. بمعنى كونه قابلاً للشكر. فحينئذٍ يكون إطلاق الوصف لأفعال الله تعالل 
حقيقة ولا يحتاج الى التجوّز لأنّ أفعاله تكون صالحة للشكر. 


4 الجواهر الفخرية (ج 0( 


الشكر به. وهوا'! حسّن. 
(والعهدا"'كالنذر”")في جميع هذه الشروط والأحكام. (وصورته:!4) 


)١‏ الضمير يرجع الى اعتبار صلاحية الشرط, فقال الشارح عله بأنّ هذا 
الاعتبار حسن. 


مبحث العهد 

(؟) التهد من عهد إليه عهداً: أوصاه وشرط عليه وإليه في الأمر. 
المتهد أيضاً الوفاء والضمان والمودّة والأمان والذمّة. ومنه يقال للحربى: يدخل 
بالأمان ذو عهد. (أقرب الموارد). 
البو وو دياه يديه 
) خبر لقوله «والعهد». يعني أن العهد مثل النذر في جصيع الشروط والأحكام. 
فكما أن النذر على قسمين ادرو وتبرّعى كذلك العهد. 
ما العهد المشروط فأن يقول فى مقام الزجر: عاهدثُ الله أو على عهد الله إن 
ارتكبثٌ معصيةً فعلىَ صوم شبر. أه. يقول في مقام الشكر: عاهدث الله أو على 
عهد الله إن حججتٌ أو رُزقتٌ ولد صوم شهر. 
وأما العهد التبرّعي فأن يقول في الطاعة والعبادة: عاهدتٌ الله أو على عهد الله 
تعالى أن أصلٍ صلاة الليل. أو يقول في المباح اذاكان راجحا: عاهدثُ الله أن 
أذهب الى بلدة قم مثلاً. فكما ينعقد النذر في المباح الراجح كذلك متمق 
العود قية. 
؛) الضمير فى قوله «صورته» يرجع الى العهد. يعنى أنّ صيغة العهد هو: عاهدثٌ 


د 


توابع كتاب النذر / العهد ا" 


اي 0 ار رار أوإ وملختار 
والخلاف!؟! في انعقاده بالشبمير وج دأ*اعن الشرط مثله. - 
(والهين!' هي هي المحلف بالله) 5 بذاته تعالى من غير اعتبار 


)١(‏ قوله «أفعل» بفتح الألف بصيغة المتكلّم الواحد منصوب بأن الناصبة. وكذا 
قوله «أتركه». 

)١(‏ جزاء لقوله «إن فعلثٌ» وما عطف عليه. 

(*) أي على التفاصيل التي تقدّمت في شرط النذر من كونه طاعةً لو قصد الشكر 

فق اذا وف لو قضيد وين الم ال 

) ؛) هذا مبتدأً. وخيره هو قوله «مثله». يعني أن الاختلاف بين الفقهاء فى انعقاد 
العهد بالقلب مثل الخلاف فى خصوص النذر. وقد تقدّم من المصدّف 5 قو 
«والأقرب احتياجه الى اللفظ». 
وتقدم أيضا عن جماعة منهم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد عَإلِ عدم اشتراط 
اللفظ بل ينعقد بالضمير أيضاً بدليل الأصل وعموم الأدلة. كل ذلك أي في 
العهد أيضا. 

(0) أي الخلاف فى انعقاد العهد بحرّداً عن الشرط مثل الخلاف في انعقاد التبرّعي في 
النذر. 


مبحث البين 
(1) المين ‏ كقتيل : القسم, مؤئئة. قيل: سمّى الحلف يمينا لأنهم كانوا اذا تحالفوا 
وتعاهدوا ضرب كل واحد يمينه على يمين صاحبه فسئّى الحلف والعهد يمينا 


مسجو 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 


يجازاً. (أقرب الموارد). 


واعلم أنّ المين على أقسام أربعة: 
الأول: يمين انعقاد. وهى الحلف على المستقبل فعلاً أو تركاً مع القصد إليه. وهو 


الثاني: يمين لغو, إِمّا بمعنى الحلف لا مع القصد على ماض أو آتء أو بمعنى أن 
لسن ان الناق فر عد الما ا لك ل للد ل وال بلا عقد 
على شيء كما قال تعالئ الا يؤاخِدَكُم الله باللغو في أيمانكم ولكن يوأَخِذكم با 
عقدتم الأيمان ». (المائدة: 84). 

الثالث: يمين غموس, وهي عند الأكثر الحلف على أحد الأمرين مع تعمّد 
الكذب. وهي تغمس الحالف فى الاثم أو النار لحرمتها بلا خلاف. وهناك 
نصوص تدل على أنها من الكبائر, وأنها ينتظر بها أربعين ليلة, وأنها تقطع 
النسلء ولا كفارة فمها سوى الاستغفار. 

الرابع: يمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق, ولا خلاف في جوازها 
وجواز:الأولين, وعدم الموّاخذة في الثاني للآية المذكورة. وكراهة هذه الأخيرة 
وتأكدها مع إكثارها. 

قال الله تعالئ «ولا بطع كل حَلَافٍ مَهين». (القلم: .)٠١‏ 

وقال عيسى يا للحواريين: إِنّ موسى نبى الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين, 
وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذيين ولا صادقين. (الوسائل: ج 17 ص 1١5‏ ب ١‏ 
من أبواب كتاب الأيمان ح ؟). 

وقال تعالى لا تجعلوا لله عُرضةً لأمانكم». (البقرة: 1؟5). 


توابع كتاب النذر / البمين خف 


اسم ١١‏ من أسمائه (كقوله: ويُقلّب!" القلوب والأبصار, والذى لف 3 
مدديوالاى قلق الحقة ويرا التنية!!) أن كيد 


ف يوقا لبر ضع وول انه 12 دافا دين اخ اند أن عليه أعقلاء اند كيرا 
مما ذهب منه. (التهذيب: ج 8 ص 786 باب الأيمان والأقسام ح .)١1‏ 
وندتنا دهته استحنا نوترك انتغل قات الاليمطلنا. 
وقد ترك السجًّاد للد الحلف على نف أربعمائة دينار عن نفسه من امرأته التى 
طلقها وادّعت عليه صداقهاء فطلب منه أمير المدينة إمّا أن يحلف وإمّا أن يعطبها 
المبلغ فأمر ولده الباقر علد أن يعطبها أربعائة دينارء فقال له الباقر َه : 
جعلت فداك الست محمًاً؟ قال: بلى؛ ولك أجللتٌ الله عرّوجل أن أحلف به يمين 
وفى الخبر عن الصادق عد أنه قال: اذا ادّعى عليك مالا ولم يكن له عليك 
شىء فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه ولا تحلف. وإن كان 
أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. (المصدر السابق: ح 5؟). 
ويستثنى من الكراهة ما وقع عليه الحاجة كتأكيد كلام أو تعظيم أمر, لورودهما 


فى الأخبار. 
(1)نبأن لانذكر اها من أسائه الخاطة بن يعر ال اشحمال وؤائه ولط أوضاقة 
وأفعاله. 


(1) يعنى أقسم بذات الذي يقلّب القلوب والأبصار. 

(؟) أي أقسم بذات الذي نفسى وحياق بيده وإرادته. 

(]) النسّمة - محركة -: نفس الروح., والانسان. جمعها: نْسَّمّ ولستارعه: وفي 
الكليات: كل دابّة فيها روح فهي نّسّمة, والمملوك ذكراً كان أو أنتى. 


هي 


1" الجواهر الفخرية (ج 0( 


فيها!'! مدلول المعبود بالحقّ إله من في السماوات والأرض من غير 
أن جع (") افيا لله تعال (أو) الحلف نسي تعالى المحتصٌ به 
(كقوله: واو ىا (0) وبالله )3( 


عت :(اقروت المواززة): 
يعنى أقسم بذات فالقٍ الحبّة وبارئ النّسمة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى الأمثلة الثلاثة المذكورة بقوله «ومقلّب 
القلوب...الح». يعنى أنّ ماحلف به في الأمثلة هو ذاته تعالى الذي هو المعبود 
بالحقّ وإله مَن في السماوات ومن في الأرض. 

(؟) أي الجالف في الأمثلة المذكورة لم يجعل شيئاً من المذكورات اسم لله تعالى. 

() عطف على قوله «بالله». يعنى أن المين على قسمين: 
الأول: الحلف بذاته تعالى. 1 
الثاني: الحلف باسمه الخاص. 

(؛) هذه أمئلة على الحلف باسمه الخخاصٌ؛ لأنّ ما يذكر من أسمائه الختصّة به من 
حيث إِنّبا لا تطلق إل عليه تعالئ مثل لفظ الله والرمن ورب العالمين أو 
لانصراف إطلاقه الى الله تعالى كالخالق والبارئ والربٌ دون ما لاينصرف 
إطلاقه إليه مثل الموجود وتحوه. 
والواو في قوله «والله» واو القسّم ينج ما بعده ولا تدخل إلا على مُظهر ولا 
تعلق إلا بمحذوف نحو ظوالقرآن الحكير ». (أقرب الموارد). 

(0) التاء في قوله «وتالله» حرف جر للقسّمء وتجر اسم الله تعالى ورثما جرّو! بها 
الربٌ مضافاً لياء المتكلّم. أو للكعبة وال رحمن فقالوا: تر الكعبة, وتالرحمن, 
وتالله. (أقرب الموارد). 

(1) الباء في قوله «بالله» من حروف الجرّء.له أربعة عشر معنى” منها القسم نحو: 


مسيقهه 


وأيمن الله(١)‏ بفتح الهمزة!'' وكسرها مع ضمّ النون!'! وفتحهاء وكذا!؟' ما 


5 اكبيد بالله العظير. (أقرب الموارد). 

)١(‏ قوله «أيمن الله» اختلفوا في كونه مفرداً ومشتقّاً من المن بمعنى البركة والميمنة, 
أو هو جممٌ مفرده: يمين بمعنى الحلف. 
وهمزته وصل عند البصريّين وقطع عند الكوفيّين. (أقرب الموارد). 
فعلى كلا المعنيين هل يجوز القسّم به أم لا؟ 
ما المعنى الأول فلا يصمٌ القسّم به لكون القسّم فيه بيمن الله تعالى. فكأنٌ 
احالف يقول: أقسم بيمن الله تعالى, والقسّم بغير الذات واسمه الخاصّ لاينعقد. 
وأمّا المعنى الثاني وهو كونه جمع الهين ‏ فعليه أيضاً لايصمٌ القسّم به لأنّ فيه 
ا يكون الحلف بغير الاسم الخاصٌ والذات؛ فكأنٌ الحالف يقول: أقسم 
بأيمان الله تعالى. 
لكن يستفاد من قول أهل اللغة أن هذا اللفظ وضع للقسّم. انظر الى ما ننقله 
عنهم. 
40 لله: اسم وضع للقسمء والتقدير: أي الله قّسَمي. (أقرب الموارد). 

(1) هذه أقسام أربعة في لفظ «أين الله». 
الأول: بفتح الهمزة وضمّ النون. 
الثانى: بفتح الطمزة وفتح النون. 
الثالث: بكسر اطمزة وضمّ النون. 
الرابع: بكسر الهمزة وفتح النون. 

(؟) يعنى أنّ فتح الهمزة على قسمين, وكذلك كسر الهمزة على قسمين, فتكون 
أربعة أقسام كما فصّل في الامش السابق. 

(4) أي وكذا ينعقد ابمين بألفاظ مشتقّة من لفظ «أين الله». 


1" الجواهر الفخرية (ج ه( 
اقتطع منها للقسس !"ل 


وفى بعض النسخ «ما اقتضب» بدل قوله «ما اقتطع» والمعنى واحد. يعني 2 
الألفاظ المأخوذة منه هي بالقطع أو قلب بعض الحروف فيه. 

)١(‏ أي اتخذ من اللفظ المذكور ألفاظ للقسّمء وقد ذكروا فيها سبع عشرة صيغة. 
فاذا أضيف الى الأربعة المذكورة في نفس الصيغة المذكورة يكون الجموع إحدى 
وعشرين صيغة. 
وقال الشرتونى فى أقرب الموارد: أَيْنُ الله... وفيه لغات. وهي: 

أ الله: ويكسر أوهما. 

وأَيمن الله: بفتح الميم والطمزة وتكسر. 

وإحم الله: بكسر اهمزة والمم. 

وه الله: بفتح الهاء وضمٌ الميم. 

وأمَ الله: مثلثة الميم. 

وام الله: بكسر الهمزة وضم المم وفتحها. 

ومُن الله: بضمٌ المي وكسر النون. 

ومن الله: مثلّئة الميم والنون. 

وم الله: مثلثة. 

ولي الله؛ وامَنُ الله: وهمزته وصل عند البصريّين وقطع عند الكوفيّين, واللام قْ 
الأخيرين لام الابتداء حذفت معها ألف الوصل, واذا خاطبت قلت: متك الله. 
ويقال: مين الله لا أفعل. (أقرب الموارد: حرف الياء) 

ما الصِيَ السبع عشرة فهي: 

َمنُ: بفتح اللام وضمٌ النون. 2 أي بفتح اللحمزة الميم. 


توابع كتاب النذر / المين 1 
وهوا١!‏ سبع عشمره صيغة (أو افير اليناك: أو بالقد>!") بالمعنى 
دأ رو رم اللأزيوقع التوززم. لتك طبه الم 


لِمنُ: بكسر اللام وضمّ النون. إم: بكسر اطمزة وضمّ الميم. 
لمنَ: بكسر اللام وفتح النون. مَنْ: بضمّ الميم والنون. 


يمْنَ: بفتح الياء والنون. مَنَ: بفتح اليم والنون. 
ئمنُ: بضمّ الياء والنون. مِن: بكسر الميم والنون. 
أع: بفتح الهمزة وضمّ الميم. 0 2 بفتح الميم. 
إم: بكسر الهمزة وض الميم. 2 م: بكس الميم. 

بشم اليم 


فهذه السبع عشرة صيغة اذا أضيف الى الصِيّغْ الأربع المتقدّمة يكون الجموع 
إحدى وعشرون صيغة. 

)١(‏ الضمير يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما اقتطع». 

(؟) عطف على قوله «بالله». يعني أن البين هو قول: أقسم بالله أو بالقديم اذا قصد 
المين. 

() بأن يقول: أقسم بالقدى, بالمعنى المتعارف في الاصطلاح. 
واعلم أن القدم على قسمين: ذاتى وزمانى. 
فالقديم الذاتى هو الذى يسمّى بواجب الوجود وليس هو إلا ذاته 
تعالى. 
ما القديم الزمانى فهو الموجود الذي لم يسبقه العدم وهو أيضاً ذاته تعالى. 
والغرض من تقييد الشارح ْله بقوله «المتعارف اصطلاحاً» هو إخراج القديم 
من معناه اللغوي وهو كثرة المدّة وطول الزمانء أو معناه الشرعي وهو ما مضى 


0 الجواهر الفخرية (ج ه) 


المتعارف اصطلاحاً وهو" الذي لا أوّل لوجوده. (أو الأزلي!". أو 
الذي!" لا أوّل لوجوده). 
وما ذكره!*) هنا تبعاً للعلامة والحقّق قد 


)١(‏ الضمير يرجع الى المعنى المتعارف. يعني أنّ المراد منه هو الذي لا أول 
لوجوده. 
ولايخق أنّ هذا المعنى هو القديم الزمانى وليس هو إلا الله تعالى. 
(1) الأزل: القِدّم وما لا نهاية له في أوله. 
الأبد: الدائم والقديم والأزلي. 
الأبدى: ما لانهاية له. 
السرمد: الدائم, الطويل. 
السرمدى: ما لا أول له ولا آخر. (أقرب الموارد). 
(؟) عطف على قوله «بالله». يعني أقسم بالذي لا أول لوجوده. 
(؛) يعنى أنّ القرتيب الذي ذكره المصنّف لله فى هذا الكتاب تبعاً للعلامة والحقّق 
قد استضعفه في كتابه الدروس. 
إيضاح: الترتيب الذي ذكره المصنّف عإلة فى هذا الكتاب هو: 
أولاً: كون القسّم بذاته تعالى. 
انياًكون القسم بأسمائه الختصّة به مثل الرحمن والرحيم والتي تكون من صفاته 
الذاتية. 
ثالثاً: كون القسّم بأسمائه المشتركة التي تطلق غالباً على الله تعالمى مثل الخالق 
والرازق وغبرهما. 
فإنّ المصنّف كه فى كتابه الدروس استضعف ذلك الترتيب وقال: إن مرجع 


مجه 


توابع كتاب النذر / البمين دف 


استضعفه(١)‏ ف الدروس أن مرجع" القسم الو" إلى أسماء تدل على 
صفات الأفعال7؟ كالخالق والرازق التى هي(" أبعد من الأسماء الدالّة 
على صفات الذات كال رحمن ١7‏ والرحيم التي 


- القسم الأول الى أسماء تدل على صفات الأفعال. بمعنى أن الأمثلة فى قوله 
«ومقلّب القلوب...الح» تكون مثل أمثلة القسم الثالث لا القسم الذي حلف 
بالذات» فرتبة الأمثلة المذكورة هي القسم الثالث وهو الحلف بالألفاظ الدالة 
على صفات الأفعال لا الذات. 
والحاصل: إن المصئّف عل ليه في الدروس جعل الحلف بالله منحصراً في قول: والله 
وبالله...الخ. 
سه بي لان لزعلا توادجها لكين 
") متعلّق بقوله «استضعفه». يعني أن استضعاف المصنّف مَل في الدروس هو ذلك 
الطريق. 
(؟) المراد من «القسم الأول» هو الحلف بذاته تعالى. 
(؛) اعلم أن صفاته تعالى على قسمين: 
الأول: صفات الذات, وهى التى لا يمكن سلبها وهى عين ذاته تعالى. وتسمّى 
بصفات الكمال؛ مثل الحياة والعلم. 1 
الثاني: صفات الأفعال. وهي التي لا تكون سليها عن الله تعالى نقصاً بل نسبتها 
إليه وسلبها عنه تكونان متساويتين. وتسمّى بصفات الجمال. مثل الخنالق 
والرازق وانحي والمميت وغيرها. 
(4) أي صفات الأفعال تكون أبعد من الصفات الدالة على الذات. 
(1) هذان مثالان لصفات الذات. وقد تقدّم أن صفات الذات هى التى تكون 
دنا عن تال نتم :13 ملب عله ارين ريعي اقم لاي 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 


هي ١١‏ دون اسم الذات وهو" الله جل اسمه. بل هوا الاسم الجامع. 
وجعل الحلف7؟) بالله هو قوله: «والله وبالله وتالله» بالجه(ه) «وأيمن اله» 
وما اقنضيت ١١!‏ متيا. 


وفيه أَنْ ده البياس!"! الملكوروا”ا في القسم الأول١"‏ لا تتعلق 


)١(‏ يعنى أنّ صفات الذات مثل الرحمن والرحيم وغيرهما تكون دون اسم الذات 
من حيث النسبة إليه تعالى. 

(؟) الضمير يرجع الى اسم الذات, يعني أنّ اسم الذات عبارة عن لفظ «الله». 

(*) يعنى أن لفظ «الله» اسم جامع 56 أوصاف الجلال والكمال. 

1) مفعول لقوله «جعل» وفاعله مستقر يرجع الى المصنّف كلة. يعني أنه في كتابه 
الدروس حصي الحلف بالله ف هذه الألفاظ. 

(5) يعنى أنّ لفظ «الله» في الأمثلة الثلائة يكون بحروراً بواو وباء وتاء القسّم. 

(1) قد تقدّمت أقسام ما اقتضب منها ص 7١14‏ 

(0) البيمات: جمع مفرده حمة وهي العلامة. (أقرب الموارد). 

(4) جواب الشارح له لما استضعفه المصنّف بَإنعٌ فى كتاب الدروس الترتيب الذي 
ذكره في هذا الكتاب, بأد العلامات المذكورة مثل «ومقلّب القلوب والأبصار, 
والذي نفسى بيده, والذي فلق الحبّة...الخ» التي ذكرها للحلف بالذات لا ربط 
ا لا بالأسماء الخاضّة به تعالىئ ولا بالأسماء المشتركة بينه وبين غيره تعالى. 
لأنها لم تكن وضعت لتكون عَلياً له تعالى, بل اليمات المذكورة دالة على ذاته 
بواسطة الأوصاف الخاصّة التي لا توجد إلا فيه تعالى, مخلاف غيرها من 
الأجهاء الى وضعت ابتداءً اسم له تعالى. 
فاذكر هنا أولى مما استضعفه في كتابه الدروس. 

9) الى اد م «القسم الأول» هو الحلفء بذاته تعالى. 


بالأسماء الختصّة"١‏ ولا المشتركة!"", لأنها ليست موضوعة للعلمية, وإنًا 

هى١"‏ دالّة على ذاته بواسطة الأوصاف الناصّة! به بخلاف غيرها من 
5 فإنّهها موضوعة للاسمية ابتداء("). فكان ما ذكروه'' أولى نما 
تعقّب به(" . نعم لو(" قيل بأنّ الجميع حلف بالله من غير اعتبار اسم 
ا بين ما ذكرناه 


- والمراد من «البيمات المذكورة» هو قوله «ومقلّب القلوب والأأبصار» وما تابعه. 

)١(‏ الأسماء الختصّة مثل ال رحمن والرحير ولفظ «الله». 

)١(‏ الأسماء المشتركة مثل الرازق والخالق. 

(*) الضمير يرجع الى اليمات المذكورة. 

(1) المراة فق «الأوضاف الخاصة6اهو كوتة تفال فلب القتلوت فاق اله 
وبارىٌ النسّمة. فإنّ هذه الأوصاف تختصٌ به تعالى شأنه. 
والضمير في قوله «به» يرجع الى الله. 

(0) مثل الله والرحمن والرحيم 
(3) أي ما ذكر المصتّف عله ل أول تب العامة والحقّق عَللك أولى مما ذكر بعده. 

(0) أي مما ذكر في كتابه الدروس عقيب ما ذكره أولا. 

(8) سيأتي جواب «لو» الشرطية بقوله «كان حسّنأ». يعني لوقيل بأنّ ما ذكره من 
الأمئلة للحلف بذاته تعالى وما ذكره للعلك رادها زا يكون الجميع مثالا 
الحلف بذاته تعالى-لأنّ لفظ «الله» اسم جامع لجميع الأوصاف الكمالية 
والجمالية»ولأنّ جميع أسماء الله تعالمى يرجع إليه وهو لا يرجع الى شيء منها - 
كآن خسنا 

(9) أي القول المذكور للجمع بين ما ذكره الشارح مله بأنّ اليمات المذكورة لا 


هوه 


شيم الجواهر الفخرية (ج ه) 


وحقّقه('! من أن الله جل اسمه هو الاسم الجبامع ومن ثم رجعت الأسماء 


إليه!"! ول يري 5 و منها فكان!) كالذات كان حسّناً!"), واه 

بأسمائه 2١7‏ ما ينصرف إطلاقها إليه من الألفاظ الموضوعة للاسمية وان 

أمكن :هيا المشاركة حتفت" أوارا كالتوع اثا والآرل :والرعتن 
والربّ!'' والخالق والبارئ والرازق. 


-_تتعلّق بالأسماء الختصّة ونا هي دالّة على ذاته وبين ما حقّقه المصنّف كلل ...الح. 

)١(‏ أي وبين ما حقّقه المصنّف لله في كتابه الدروس من أنّ لفظ الجلالة «الله» هو 
الاسم الجامع. 
؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى لفظ «ال». 

(؟) فاعله مستتر يرجع الى لفظ «الله». يعنى أن جميع الأسماء والأوصاف ترجع 
الى لفظ الجلالة وهو «الله» ولايرجع هو 0 اخدمن سائ الأسماء: 

(؛) أي فكان لفظ الجلالة «الله» كالذات في دلالتهما لجميع الأوصاف الكمالية 
والجبالية والأسماء الخاصّة والمشتركة. 

(6ختلة ركان حكنا جوات لقولة وال قثل» وقد أخرنا إلبه انقا. 

(1) أي يراد من الحلف باسمه الأسماء التي تنصرف إليه تعالى عند اللإطلاق بدون 
القرينة. 

(0) يعني وإن كانت الأسماء المذكورة مشتركةٌ بينه وبين غيره بالمعنى الحقيق. كما 
اذا كانت متتركة معتوييا .وهو ها كان الوضع والموضوع له عامًا. 

(8) لايخ أنّ الأمثلة الثلاثة الأولى من الأسماء مختصّة به تعالى عند الاطلاق. 
والأمثلة الثلاثة الأخرئ من الأسماء مشتركة بينه تعالى وبين غيره. 

(9) هذا وما بعده من الأسماء المشتركة التي تنصرف عند الاإطلاق إليه تعالى. 


موه 


(ولا ينعقدا'' بالموجود والقادر والعالم) والحيّ والسميع والبصير 
وغيرها من الأسماء المشتركة بينه"' وبين غيره. من غير أن تغلب عليه 
وإن نوى بها!" ال حلف, لسقوط حرمتها بالمشاركة. 

(ولا بأسماء!؟ الخلوقات الشريفة) كالنى والأمّة والكعبة والقرآن١6)‏ 
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- ولابخن أيضاً أنّ هذا التوضيح من الشارح عله مقدّمة لقول المصنّف :يي 
ولا ينعقد بالموجود...الخ». 

)١(‏ أي لاينعقد الحلف بلفظ الموجود والقادر والعالم بأن يقول الحالف: أقسم 
بالموجود:..الخ. 

(1) الضمير في قوله «بينه» يرجع الى الله. يعنى أن احلف بالأسماء المشتركة بين الله 
تعالى وبين الخلوق مثل الألفاظ المذكورة اذالم يغلب استعماها فيه تعالى 
لك 

(؟) أي وإن نوئ بهذه الألفاظ المذكورة الحلف. لأنّ الألفاظ المذكورة لا تكون 
حرمة لاشتراكها بينه وبين غيره. 

(؛) يعني وكذلك لا ينعقد الحلف بالأساء الشريفة من الخلوقات كالأنبياء 
والأمّة عيكو والكعبة وغيرها. 

(0) فانْ المذكورات شريفة عند الله وعند اللخلوق, لكن لايصم الحلف بها 
للرواية هذه. 

(1) الرواية منقولة في المستدرك: 
عن رسول الله يَيييْةُ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو يذر. (مستدرك الوسائل: 


ج 7ص 04 ب 56 من أبواب الأيمان ح ؟ عن عوالى اللآلى). 


فى الجواهر الفخرية (ج ه) 


(وإتباع ١!‏ مشيئة الله تعالى) لليمين (يمنع الانعقاد) وإن علمت(" 
مشيئته لمتعلقه كالواجب والمندوب على الأشهر'". مع انصاها!؟' به 
عادة. ونطقه!* بهاء ولا يقدح التنفس والسّعال'١).‏ وقصده'" إليها عند 
النطق بها!/ وإن 


)١(‏ هذا مبتدأء وخبره هو قوله «يمنع الانعقاد». يعني اذا عّب ا حالف صيغة الحلف 
بقوله «إن شاء الله» لاينعقد الحلف بشروط ثلاثة: 
الأول: اتصال قول المشيئة بصيغة الحلف عرفا وعادة, بأن لا يفصل بينهما 
التكلّم. ولا يقدح السّعال. 
الثاني: تلقّظ الحالف بقول «إن شاء الله» فلا مانع من قصده قلباً. ' 
الثالث: تلقّظ ا حالف بها قصداً فلا يمنع اذا تلقّظ بها سهواً. 

)١(‏ الجملة وصلية. يعني ولو كانت مشيئته تعالى تعلّقت به كالواجب والمندوب, 
مثل أن يقول: والله لأصلى الصلاة إن شاء الله تعالى. فإنّ تعلّق مشيئة الله 
سبحانه بالصلاة معلوم وَاعنيا أو مندويا. 

(*) الظاهر أنّ هذا قيد لقوله «وإن عُلمت» في مقابل ما نقل عن العلامة يِل حيث 
خصّ الحكم بصورة عدم العلم بمشيئة الله تعالى. 

(؛) الضمير المونّث في قوله «انّصاطا» يرجع الى المشيئة. والضمير المذكر في قوله 
(ابه» يرجع الى الحلف. وهذا هو الشرط الأول من الشروط الثلاثة المذكورة. 

(5) أى مع نطق الحالف بالمشيئة. وهذا هو الشرط الثاني. 

(1) السشعال ‏ بضمٌّ السين : حركة تدفع مها الطبيعة مادة مؤذية من الرئة 
والأعضاء التي تتصّل بها. (أقرب الموارد). 

() أي مع قصد الحالف الى المشيئة. وهذا هو الشرط الثالث مما ذكر. 

(8) الضمير في قوله «بها» يرجع الى المشيئة. 


توابع كتاب النذر / الممين يفف 


أنتة نتفت ١١‏ عند المين, دون المكي اك ولاافرق ('"ابين قصدالتيرّك 
والتعليق هنا!) لإطلاق النصّ!*. وقصّره! العلامة على مالا تُعلمِ 
مشيئة الله فيه كالمباح, دون الواجب والندب وترك الحراء!" والمكروه 


)١(‏ أي وإن انق قصد المشيئة عند تلقّظ صيغة المين. أي اذا لم يكن عند الحلف 
قاضيداً للشفيقة لكتدويند. كال الحلك أتبعه المفيتة قاصدا فى هذه الضعون: 
لاتعتن بخلنة. 1 
وتأنيث فعل «انتفت» باعتبار المضاف إليه هو القصد. 

(؟) أى بخلاف العكسء وهو ما اذا قصد المشيئة عند إجراء ضيغة الحسلف لكنّه 
غفل عن قصده وتلفّظ بالمشيئة بلا إرادة وقصد فحينئذٍ لاينعقد الحلف. 

(؟) أي لا فرق في بطلان صيغة الحلف بتعليقها بالمشيئة بين أن يقصد من المشيئة 
التبرّك أو قصد التعليق الذي هو بمعنى «إن» الشرطية. 

(؛) أي عند إتباع الصيغة بالمشيئة يبطل الحلف لإطلاق النصّ. 

(0) المراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن السكوني عن الصادق لي قال: قال أميرالمومنين طلا: من استثنى في 
المين فلا حنث ولا كقارة. (الوسائل: ج ١7‏ ص ١07‏ ب 18 من أبواب كتاب الأيمان 
ح .)١‏ 

(1) أي حصير العلامة عله عدم انعقاد الحلف عند الاتباع بالمشيئة بما لا يُعلم بتعلّق 

مشيئة الله تعالمى فيه كالمباح, كما اذا قال الحالف: والله لا أبيع داري إن شاء الله 

ال ل ل 
والمندوب, وهو في مقابل الأشهر كما تقدّم. 

(0) بالجرّ. عطفاً على قوله «الواجب». وهذا أيضاً مئال لما علم تعلّق مشيئته إليه: 


مسؤوة 


نقها الجواهر الفخرية (ج ه) 


والوة ١١‏ مطلق, والحكي!"ا نادر. وادوعيو؟! حسن لكتّه(4) غير 
مسموع ف مقايلة النوه 00 
(والتعليق''! على مشيئة الغير يحبسها) ويوقفها"" على مشيثته إن 


لأنّ الله تعالى كما شاء الواجب والمندوب كذلك شاء ترك الحرام وترك المكروه 
أبضنا. 

)١‏ أي النصّ الدال عللى عدم جواز التعليق في الحلف مطلق شامل للجميع. 

(1) وهذا دليل آخر على ردّ قول العلامة يم بأنّ حكنه نادر وشاذ في مقابل 
الأشهر كما تقدم. 

(*) والتوجيه الذي استحسنه الشارح ,! هو أن يوجّه قول العلامة في التفصيل 
المذكوو بانة سيأتي في قول ل المصنّف مله «والتعليق على مشيئة الغير يحبسها» 
وقول الشارح > يِه «انعقدت مالم يشأ حلّها». 
فاذا حكم فيه بالصحّة ففى التعليق على مشيئة الله سبحانه اذا علم تعلق مشيئته 
إليه ار ْ 
فقال الشارح عل يِه بأنّ توجيه العلامة حسّن لكنّه لايُسمع في مقابل النصّ الدال 
على عدم الصحّة مطلقاً فى صورة التعليق. 

(؛) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى التوجيه. 

(0) تقدّم النصّ الوارد عن السكوني آنفاً. 

(1) مبتدأ. وخبره هو قوله «يحبسها». والضمير فيه يرجع الى المين, ؤهو موُنْث 
سماغى كما تقدّم. يعني اذا علّق الحالف المين الى مشيئة الغير لايحكم بالبطلان بل 
بتوقف على مشيئة الغير. 

() الضمير في قوله «يوقفها» أيضاً يرجع الى الهين أيضاً. وفي «مشيئته» يرجع 


حسجؤقاه 


علّق عقدها!١)‏ عليه كقوله: لأفعلنَ كذا إن شاء زيد. فلو جهل!') الشرط 
ل نعف وار أركيق "ا خيلها عليه!؛) -كقوله: إلا أن يشاء زيد ‏ 
انعقدت!" مالم يشأ حَلّها. فلا تبطل إل أن يعلم الشرط7". وكذا في 
جانب النف '؟!_كقوله: لا أفعل إن شاء زيدء أو إلا أن( يشاء ‏ فيتوقف 


:إلى الغ 

)١(‏ الجملة وصلية, أي إن علّق انعقاد البهين على مشيئة الغير. 
والضمير في قوله «عقدها» يرجع الى المين, وفي قوله «عليه» يرجع الى المشيئة, 
والتأنيث باعتبار أنّ المشيئة من المصادر التي تلزمها التاء فجاز فيها التذكير 
والتأنيث؛ فلا مانع من تذكير الضمير هنا. 

(؟) فاعل قوله «جهل» مستتر يرجع الى الحالف. يعني لو كان الحالف جاهلاً 


بمشيئة الغير يحكم ببطلان البمين. 
(؟) يعني اذا قصد الحالف من الشرط توقف حل المين الى الغير فحيئئزذ يحكم 
بالصحّة إلا أن يشاء حلها. 


(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الغير. 

(0) أي انعقدت المين ولايجوز حنثه مالم يشأ الغير حلّهاء لأنّ انعقاد لين غير 
مشروط بشيء بل حلّها يتوقّف على مشيئة الغير كا في المثال. 

(1) المراد من «الشرط» هو مشيئة زيد حل المين. 

(0) كما اذا قال: لا أفعل إلا أن يشاء زيد. ففيه أيضاً ينعقد المين مالم يأ 
الغير حلها. 

(4) عطف على قوله «إن شاء». يعني أن يقول: والله لا أفعل إِلَا أن يشاء زيد. 
والمعنى: إلا أن يشاء زيدٌ فعله فلا أتركه حينئذ. 


لحف الجواهر الفخرية (ج 0( 
انتفاذه(١)‏ على سيكت ف الأول. وينتف("ا يدوننا في ال فلا 
يحرم !4 الفعل قبل شيئته ولا يحل!” قبلها. 

(ومتعلق المين١١'‏ كمتعلق النذر) في اعتبار 


)01( الضمير في قوله «انتفاوه» يرجع الى الفعل, وفىي قوله «مشيئته» يرجع الى الغغر. 
والمراد من «الأول» هو قوله ولا أفعل إن شاء زيد». ع 1 عدم الفعل يتوقف 


على مشيئة الغير في المثال الأول. 
(1) فاعل قوله «ينتفي» مستتر يرجع الى الفعل. يعني ينتفي الفعل عن احالف بدون 
مشيئة الغير في المثال الثاني. ظ 


(©) المراد من «الثاني» هو قوله «أو إلا أن يشاء». 

(؛) هذا متفرع على المثال الأول. يعنى لا يحرم الفعل قبل مشيئة الغير في قوله «لا 
أفعل إن شاء زيد» لأنّ الحالف علق عدم الفعل وانتفائه على مشيئة الغير فا دام 
لم يشأ انتفاوؤه لايحرم الفعل على ا حالف. 

(5) هذا متفرع على المثال الثاني وهو قوله «إلا أن يشاء» ذفيه لا يحل الفعل إلا اذا 
شاء الغير فعله, لأنّ الحالف فى هذا المثال علق الفعل على مشيئة الغير. 
والضمير فى قوله «قبلها» يرجع الى المشيئة. 

6 من حواثى الكتاب: قوله «فيتوقف انتفاؤه على مشيئته في الأول» يعنى 

يتوقف تحريم لفل المرتب على انعقاد البمين على مشيئة زيد الانتفاء في المثال 

الأول؛ ولايحرم الفعل قبل مشيئة الانتفاء لأنّ عقدها موقوف على مشيئته له 

بدني لعدم انعقاد البمين بعد. وكذا لو جهل مشيئته كما مرّ. (حاشية الملا 
ىر ليه ). 


ا متعلّقاً بالبين هو مثل ما يكون متعلقاً بالنذر في كونه من قبيل 


توابع كتاب النذر / المين /0” 


روت طاعة 3 538 راعيعا رمق أن ساف 057 إل.0؟) اليه 
لاشكتال هيا" و سعلتيااينا لباء !"ل ومتراعياء الأول فبييا 8 


- العبادات أو المباحات الراجحة في الدين أو الدنيا أو المتساوي. 

)١(‏ الضمير في قوله «كونه» يرجع الى المتعلق. 

(1) استثناء من تشبيه متعلّق المين على متعلّق النذر. 

(؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو البمين. والضمير في قوله «تعلّقها» يرجع الى البمين 


اا 
(؛) قد ذكر الشارح طْيْهُ الفرق بين المين والنذر بعد تشبيههما من حيث المتعلّق 
عن ووه 


الأول: عدم الإشكال في تعلّق ابمين بالمباح والحال تقدّم الإشكال والخلاف في 
انعقاد النذر فيا اذا تعلّق بالمباح مطلقاً فى المشروط منه. والنلاف اذا تعلق 
بالمباح المتساوي في النذر التبرّعي, وقد مرّ من المشهور عدم انعقاد النذر عند 
تعلقه بالمباح في النذر المشروط. 

اثثاني: لزوم مراعاة الأولى من الفعل أو الترك اذا تعلق البين بالمباح ولو 
حصلت الأولوية بعد البهين. كما اذا حلف أن لا يشرب اللبن ثم” عرض الشرب 
الرجحان فلا مانع حينئذ من الشرب والخالفة لليمين, بخلاف النذر اذا تعلّق 
بالمباح وقلنا بصحّة تعلقه بالمباح فلا يجوز حينئذٍ مخالفة النذر ولو عرض 
الرجحان بعد تعلق النذر بالمباح. 

الثالث: عدم الخلاف في ترجيح أحد طرفي المباح المتساوي اذا تعلّق به البهين, 
بخلاف تعلق النذر به ففيه خلاف بأنه هل ينعقد النذر أم لا؟ 

(0) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى البمين. هذا هو الفرق الثاني مما ذكر. 


وترجيح ١!‏ مقتضى البمين عند التساوى. 

وظاهر عبارته!') هنا عدم انعقاد المتساوي لاخراجه!" من ضابط 
النذر. مع أنه لا خلاف فيه!؟) هنا كما اعترف به في الدروسء والأولوية 
5 متبوعة!*) ولو طرأت١١)‏ بعد البمين, فلو كان 


)١(‏ بالجرّ. عطفاً على قوله «تعلقها». يعني لا إشكال في ترجيح مقتضى الهين عند 
تعلّقها بالمباح المتساوي الطرفين. بخلاف النذر فإنّه لاينعقد إلا مع رجحان 
متعلّقه د ينا أو دنيا. 

(؟) يعنى أنّ ظاهر عبارة المصنّف عِل في هذا الكتاب عدم انعقاد المين اذا تعلقت 
بالمتساوي, بأن قال الحالف: والله لا أشرب اللين, مع كون شرب اللين متساوي 
الطرفين. 

(؟) الضمير فى قوله «لاخراجه» يرجع الى المتساوي. بمعنى أنّ المصنّف ع4 أخرج 
المتساوي عن متعلّق النذر في كتاب النذر بقوله في صفحة 1517 «وضابطه أن 
يكون طاعةً أو مباحاً راجحأ». ثم جعل المين هنا كالنذر بقوله «ومتعلّق البين 
كمتعلق النذر». 
فيظهر من عبارة المصنّف عله أنّ متعلّق الهين لايكون متساوي الطرفين. 

(؛) يعنى مع أن كون متعلّق الهين مباحاً متساوي الطرفين ليس مورد خلاف بين 
الفقها ء كبا اعترف المصّف ه بذلك فى كتابه الدروس. 

(0) الجملة مهدا وكين يعني أن الأولوية فى المباح تتبع ولو كانت على خلاف 
البمين. 


(1) فاعله الضمير المونْث الراجع الى الأولوية. يعني ولو كان متعلّق الفين 


توابع كتاب النذر / البمين لحف 


الب(" أولى في الابتداء ثم“ صارت الخالفة أولى اتبع!'! ولاكقارة7", 
وفى عود المين بعودها!' بعد انحلالها وجهان!0, أمّا لو(" لم ينعقد ابتداءً 
للمرجوحية م 


+ متساوياً حين المين لكن عرضت الأولوية بعدهاء فلو كان العمل بالهين أولى ثم 
عرضت الأولوية على مخالفة المين لكانت الخالفة أولى من العمل بها. 
أمّا لو كان متعلّق المين مرجوحاً ابتداءً فلا تنعقد المين من الأصل ولو عرضت 
له الأولوية بعد المين. 

)١(‏ المراد من «البرّ» هو العمل بالمين والوفاء به. 

(؟) أي انب الأول ولو خالف البين, كما اذا حلف بإكرام شسخص لكونه مؤمناً 
عادلاً ثم عرض عليه الفسق فإكرامه مرجوح غير مطلوب والمين لاتنعقد. 

() أي لاكقّارة في مخالفته الهين في هذه الصورة. 

(؛) الضمير في قوله «بعودها» يرجع الى الأولوية, وفي قوله «انحلالها» يرجع الى 
البين. يعني في عود المين وانعقادها أيضاً بعد عود الأولوية وجهان. 
مثلاً اذا حلف بإكرام زيد لكونه مستبصيراً ثم“ صار من أهل الخلاف وانحلّت 
المين بإ كرامه ثم" رجع الى الاستبصار ففى رجوع اممين فيه وجهان: 
الأول: عدم عَود المين بعد انحلاهاء لأنّ عود المين يحتاج الى سبب جد يد وهو 


الثانىي: غود البمين بعوّد الأولوية, لأنها كانت سببا لانعقاد البهين, فإذا رجعت 
الأولوية رجعت البمين. 


(0) مبتدأ موْخّرء وخبره هو قوله «وفي غود البهين». 
(1) هذا في مقابل قوله قبلاً «فلو كان البرّ أولى». يعنى فلو لم يكن متعلّق الفين 
أو من الأول اكؤئة مكروها أ حراماً فلا بعوة المين نعود اللاو لواية 


نفد" وان تجدّدت7'! بعد ذلك مع احتاله!". 


واعلم أن الكقارة تب بمخالفة مقتضى الثلائة ئة!) عمداً اختيارا فلو 
خالف تأستنا أأو مُكرهاً!* أو جاهلاً فلا حنث ١‏ لرفع الخطأ!" والنسيا لنسنا مان 
وما استكرهو |(" عليه, وحيث تجب 


)١(‏ فاعل قوله «تعد» هو الضمير الموْنْث الراجع الى البمين. 

(1) أي وإن تجدّدت الأولوية بعد انعقاد البمين. 

(8) الضمير فى قوله «احقاله» يرجع الى عَود المين. يعني يحتمل أن يعود السين 
المتغلق بالمرجوح بتجلاد الأولوية ف متعلقه بعد المين. 

() المراد من «الثلاثة» هو النذر والعهد والمين. يعنى لاتجب الكفارة في الثلاثة 
المذكورة إلا بمخالفتها عمداً فلا كثّارة في الخالفة غير العمدي. 

(0) بصيغة اسم المفعول. يعنى اذا كانت مخالفة الثلاثة المذكورة بالاإجبار والاركراه. 
وكذلك إذا كان جاهلاً أو ناسياً كما اذا حلف بعدم الدخول الى منزل شخص 
فدخل لجهله كونه منزل الشخص المذكور أو خالف نسياناً فلا كقّارة لعدم 
الحنث. 

[1) الحنث ‏ بكسر الحاء وسكون النون من حَنْث الرجل في يمينه جنثاً -:لم يف 
بموجبها فهو حانث, ومنه: على فلان يمين قد حَنْتُ فيها. (أقرب الموارد). 

(0) إشارة الى حديث الرفع المنقول في الخصال: 
عن حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله مقي قال: : قال رسول الله وي رفع عن 
مقي تسعة: الخطأًء والنسيان, وما أكرهوا عليه. وما لا يعلمون, وما لايطيقون, 
وما اضطرًوا إليه. وال حسد, والطيرة, والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
بشفة. (المنصال: ص 4١7‏ باب التسعة ح .)١1‏ 

(8) هذا دليل على عدم صدق الحنث لليمين عند الاكراه والااجبار. كما اذا حلف 


هوي 


توابع كتاب النذر / المين 1 


الكفارة(١)‏ 00 وهل 6 ل ف الباق؟1" وجهان. 1 تقراب 
المصّف في قواعده!) الانحلال. لحصول الخالفة وهي!*) لا تتكرّر كما لو 
و وإن افترةا(“) بوجوب الكفارة وعدوي ا 


بعدم أكل اللحم فأجبروه على أكله. 

)١(‏ يعنى اذا وجبت الكقّارة بمخالفة الثلاثة ‏ النذر والعهد والبين عمداً تتنحل 
الثلاثة. لكن في صورة عدم وجوب الكمّارة وهي اذالم تكن الخالفة عمداً بل 
نسياناً أو إكراهاً أو جهلاً-فئ انحلال الثلائة وجهان. 

(؟) فاعل قوله «تنحل» الضمير المؤث الراجع الى الثلاثة. 

(*) المراد من «الباقي» هو الخالفة غير العمدي التى لا تجب فيها الكقارة كما في 
الناسي والمكره واجاهل _ففى انحلاها وجهان. 

(؛) أي قال المصتّف عله فى كتابه القو اعد بأنّ الأقرب انحلاطا في غير العمد أيضا 
لأنّ الخالفة قد حصلت ولو بالنسيان والاكراه والجهل, فلا تتكبّر الخالفة بعد 
الخالفة. 

(0) الضمير يرجع الى الخالفة. يعني كا أن الخالفة الحاصلة بالعمد لا تتكرّر فإِنٌ 
الخالفة بالنسيان وما تابعه لا تتكبر كذلك. 

(1) فاعل قوله «تعمّد» مستقر يرجع الى الحالف والمتعهّد والناذر. 

(0) فاعله ضمير التثنية الراجع الى العمد وغير العمد من الناسى والمكره 
والجاهل -. يعني أنهما لا فرق بينهها في عدم تحتّق الخالفة بعد المخالفة ولو فارقا 
ف وجوب الكفارة كما في العمد وعدم وجوبها كا في غير العمد. 

(8) الضمير فى قوله «عدمها» يرجع الى الكقّارة. 
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كتاب القضاء(١)‏ 


كتاب القضاء 

)١(‏ أضيف إليه الكتاب, والإضافة بيانية كما في سائر أسامي الكتبء والمضاف 
والمضاف إليه خبر للمبتداً المقدّر وهو «هذا». 
الققاء ورا لد والتهي ها كر : من قضى يقضىء ناقص ياني يأتي بمعأان متعاددة: 
منها: الحكم بين الخصمينء كما في قوله عرّوجل لاوإن حكد فاحكم بينهم 
بالقسط ©». (المائدة: ؟]). 
ومنها: الأمر. كما في قوله تعالى «وقضئ ربّك أن لا تعبدوا إلا إِيَاء». 
(الاسراء: 317). أي ا وألزم. 
ومنها: الموت. كما فى قوله عر اسمه «فنيم من قضئ تحبه ». (الأحزاب: 17). 
ومنها: الأداء, كما في قوله: قضى الغريم دينه؛ أي أذّاه. 
ومنها: أستعمال الفقهاء القضاء في العبادة التي تؤدّئ خارج الوقت المحدود لها 

شرعآ ؛ مئل إتيان الصلاة في غير وقتها الحدود لهاء عكس الأداء التي تؤدّئ في 

الوق المخدوة لا 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 


أي(" الحكم بين الناس (وهو) واجب كفاية!'" فى حقّ الصالحين 
له. إلا أنه" مع حضور الإمام (وظيفة الإمام له أو نائبه) 


والمراد من «القضاء» هنا هو الحكم بين الخصمين. 
من حواشي الكتاب: في القضاء خطرٌ عظيم وإثمكبير لمن لم تجتمع فيه 
الشرائط. ودرجة القضاء عالية وشروطه صعبة جدّاء فلا يتعيدض له مسلم حٌّ 
يثق من نفسه بالقيام به. وإنما يئق بذلك اذاكان عارفاً بالكتاب وناسخه وعامّه 
وخاصّه وندبه وإيجابه وحكنه ومتشابهه. وعارفاً بالسئة وناسخها ومنسوخها. 
عالماً باللغة مطلقاً بعانى كلام العرب بصيراً بوجوهه. ورعاً في حارم الله تعالى. 
زاهداً في الدنيا. متوفّراً على الأعمال الصالحة, يحتنباً للذنوب والسيّئات. شد يد 
الحذر من الهوئ حريصاً على التقوئ. هذه عبارة الشسيخين. وروي عن 
النى يَييِْةُ أنه قال: من كان قاضياً بلا فقه ذبح بغير سكّين. وعن أُميرالمومنين 
د الصلاة والسلاء: القضأة أربعة: ثلاثة منهم ف النار وواحد ف الجئة. قاض 
يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار. وقاض يقضي بالباطل ولا يعلم 
أنه باطل فهو في النار. وقاض يقضي بالحقّ ولا يعلم أنه حقّ فهو في النار. 
وقاض بقضي باحق وهو يعلم أنه حقّ فهو في الجنّة. (من تحرير العامة َإقٌ). 

)١(‏ تفسير للقضاء. يعني أنّ المراد منه هو الحكم بين الناس وفصل المخصومة بينهم 
والضمير فى قوله «هو» يرجع الى القضاء. 

(؟) أي ليس القضاء واجباً عيناً بل كفائي في حقّ جماعة لهم صلاحية القضاء من 
حيث الشروط المذكورة للقاضي من العلم والعدالة والذكورة وغير ذلك. كما 
سيأق تفصيله في شروط القاضي إن شاء الله تعالى. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى القضاء. 

() استثناء من قوله «واجب كفاية». يعني أن ' القضاء لايجب كفاية فى ٍ فى حق 


كتاب القضاء ف 


فيلزمه١!‏ '' نصبٌ قاض في الناحية!'' ليقوم به. ويجب على من عديّنه'" 


الإجابة» ولولم يُعين وجبت كفاية فإن ن لم يكن أهلاً إلا واحد!؟ : تعئنت 
: عليه؛ ولو لم يعلم بها الإمام لزمه 


- الصالحين له فى زمان حضور الإمام المعصوم طليةَ بل ينحصير القضاء به أو بمن 
نصبه خصورها اذ غيوها. 

)١(‏ الضمير في قوله «يلزمه» يرجع الى الإمام عَلي. يعنى اذا لم يجز القضاء عند 
الحضور لغيره جد فيلزم له أن ينصب قاض في الأطراف والأكناف الي 
لايمكن لأهلها الرجوع الى الإمام طلي فى فصل الخصومات وحلّها 

(1) الناحية: الجانب والجهة. يقال: جلس ناحية الدار. ويقال: هو في ناحية فلان: 
أي في كنفه. جمعها: نواح. (المعجم الوسيط). 
والضمير فى قوله «به» يرجع الى القضاء. 

(؟) فاعل قوله «عيّنه» مستتر يرجع الى الإمام طلِ. يعني أنّ القضاء يجب عيناً 
على من عيّنه الإمام د للقضاء. لكن لو لم يعيّن شخصاً بل أمر جماعةٌ من 
الصالحين له وجبت علمهم الاجابة كفاية. 
مثلاً اذا كان عدد الصالحين للقضاء في بلدة خمسة رجال فأمر الإمام له 
مضا ينا ني وجبت عليه الاإجابة وجوبا عينياً. لكن لو لم يعين منهم 
شخصاً بل أمر واحداً منهم لا على التحديد فحينئز تجب الاجابة على جميعهم 
وجوبا كفائياً. 

(؛) أي لو انحصرت أهلية القضاء في شخص واحد تعيّنت كت الذجابة عله وصورا 
عينياً. وفاعل قوله «تعيّنت» هو الضمير المنث الراجع الى الاجابة. 

(4) الضمير في قوله «به» يرجع الى واحد. وكذلك في قوله «لزمه». يعنى لو لم يعلم 


مسق 


ورف الجواهر الفخرية (ج ه) 
الطلب7١'.‏ وفي استحبابه!'' مع التعدّد عيناً قولان أجودهما ذلك مع 


الوثوق من نفسه بالقيام به. 


١‏ الإمام لكلا بوجود شخص واحد صال للقضاء لزم الواحد أن يعرّف نفسه 
للامام ويطلب منه النصب. 

)١(‏ مفعول لقوله «لزمه». 

0( الضمير في قوله «استحبابه» يرجع الى الطلب. يعني اذا كان الصالحون للقضا 
تعددين فقل ع علي الطلبوجويا عينا؟ مدق الداهل صب غليهم أن 
يعفوا أنفسهم للإمام لله ويطلبوا منه نصبهم للقضاء أم لا؟ فيه قولان: 
الأول: وجوب الطلبء لأنه من أقوئ أبواب الأمر بالمعروف والنهبي عن 
المنكرء ويكونّ الأجر عليه عظما. 
الثاني: عدم الوجوب. لاحتال الخطر العظيم في القضاء كما نقلنا التحذير منه 
عنهم ملا من تحرير العلامة بإ الآنف الذكر. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاستحباب. يعني قال الشارح عله له بأنّ أجود 
القولين هو استحباب الطلب اذا وثقوا من أنفسهم بالإقدام على القضاء. فلوم 
مر ود وو 
ه من حواثى الكتاب: أي فى استحباب الطلب والإعلام عينً. لأنّ الوجوب 
الكفائي هنا ثابت من باب المقدّمة كا مر ومقئ قام به واحد سقط عن الباقين. 
فالكلام هنا في الاستحباب العينى قبل الاعلام اذا لم تفت نفك المتضلحة ان تعده 
اقوط الريعوب عاد فقيل به لأنه من أقوئ أبواب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وعظم الأجر عليه. وقيل بعدمه لشدّة الخطر. وقد ورد عنهم عبْهَا2ا : 
من جعل نفسه قاضياً فقد ذبح بغير سكّين. (حاعية الملا أحد ي). 


(وفي الغسة١١)‏ ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء) وهي:("ا 


القضاء في زمان الغيبة 
)١(‏ قد تقدّم كون القضاء وظيفة الامام علي أو نائبه فى زمان حضوره طَليدِ, ما في 
زمان غيبة الإمام عد مثل زماننا هذا فيجوز القضاء للفقيه الجامع لشروط 


2 


اللقوط ا والقضاءوكرق قشاذ و نافذا شري . 


شروط القاضي 
(؟) الضمير يرجع الى شروط الافتاء التي يلزم كون الفقيه القاضى جامعا ا وهي 


5 

الأول: البلوغ. وهو البلوغ الشرعى الذي يتحمّق بعلائم ثلاث: 

الف: الاحتلام. وهو خروج المني عق الفكل. 

ب: إكمال حمس عشرة سنة في الذكورء وإكمال تسع سنين في الاإناث. 

ج: إنبات الشعر المنشن على العانة. 

وقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الخامسة عشرة من مسائل الصوم, فراجع الجزء 
الرابع من هذا الكتاب. 

الثانى: العقل, فلا ينفذ حكم اليجنون مطلقا. 

الثالث: الذكورة, فلا ينفذ قضاء المرأة. 

الرابع: الإيمان. 

م من حواشي الكتاب: وهو كما سيأتي داخل في العدالة, فذكره هنا دفمٌ للتوهّم 
وإيضاح, حيث إِنّْه قد يستعمل العدالة بمعنى آخر يجري في غير المومن أيضاء 


يله 


البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعاً؟". 
والكتابة والحرّية والبعير ع لى الأشهر”('", واللنطق وغلبة 


- ولذا صرح هنا بنفس الاريمان توظيها للنتضوة. (حاشية ع ل عه ). 
الخامس: العدالة. وهي ملكة نفسانية يقدر بها على ترك المحرّمات الكبيرة 
مطلقاً وعدم الاصرار على الصغائر. 
السادس: طهارة المولد. بأن لايكون القاضي متولّداً من الزنا. 
السابع: الكتابة. 
الثامن: الحربة. 
التاسع: البصعر. 
العاشر: النطق. 
الحادي عشر: غلبة الذّكر, أي قرّة الحافظة. 
الثاني عشر: الاجتهاد. 

)١(‏ يعني أن الشروط الستة المذكورة إجماعي عند فقهاء ء الشيعة. 
0 من حواشى الكتاب. إن بعض العامة جوّز قضاء المرأة فوا يجوز شهادتها 
فبه. (حاشية لاد يليه ). 

(1) قيد لاشقراط الكتابة والحرية والبصر. 
ه من حوائمي الكتاب: المراد بالكتابة العلم بها لاضطراره في الأمور التي 
لايتيسر لغير النبي 0 . وقيل بعدمه لأنّ البي َيةُ كان أميأكا نطق به 
الكتاب الكريىم. وفيه أنه َيِل كان تحفوظاً بالعصمة المانعة من السهو والغلط 
دون غيره من أهل الاجتهاد. فعدم احتياجه إليها لا يستلزم عدم احتياج 


غيره. 


الذكر 7" والاجتهاد!'' في الأحكام الشرعية7"" وأصولها!؟, 17 5 (ه) 


- وأمّا اشتراط الحرّية فذهب الشيخ والأكثر لأنّ القضاء ولاية والعبد ليس أهلاً 
ا لاشتغاله عنها بحقوق المولى, ولأنه من المناصب الجليلة التى لا يليق بحال 
العبيد. واستقرب الحّق فى الشرائع عدم اشتراطه لعموم الرواية ولأنّ مناطه 
العلم والمفروض أنه حاصلء؛ وللأصل وعدم أهليته مع إذن السيّد ممنوع, وكون 
القضاء لايليق بحال العبيد دعوى خال عن الدليل. 
وَائا اقنتزا ل النضيو قفتا ره ال القيعز “بين النصوم. ولأنّ الأعمئ لا تنفذ 
شهادته في بعض القضاياء والقاضي تنفذ شهادته في الكل. 
وقيل بعدمه للأصل وإمكان حصول القييز ولو بشاهدين ومنع نفوذ شسهادته في 


لك 


الكل. 
والأقوفكفريغا عل القؤل باستزاط الكنابة اشستراط 'الضدن: إسافية ادك 
/ الك ) 

حمد ع ). 


(1) الذكر _بالضرٌ وسكون الكاف .: قرّة الحفظ. 

(؟) هذا هو الشرط الثاني عشر من الشروط المذكورة. 
الاجتهاد مصدر من اجتهد فى الأمر : جد وبذل وسعه. (المنجد). 

(؟) المراد منها الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين من الوجوب والحرمة والكراهة 
والندب. [ْ 

(؛) المراد منها العلم بأصول الأحكام من القواعد المقرّرة في علم الأصول. 

(5) فاعل قوله «يتحقّق» مستتر يرجع الى الاجتهاد. يعني أنّ الأجتهاد يتحمق 
بالمعرفة على المقدّمات البستّ وهي: 
الأول: علم الكلام. 1 
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بمعرفة المقدّمات الست وهي: الكلام(١)‏ والأصول والنحووالتص ريف ولغة 
العرب وشرائط الأدلّة!'). والأصول'" الأربعة وهى: الكتاب والسنّة 
والإجماع ودليل العقل. 

والمعتبر!) من الكلام ما يُغزف به الله تعالى. وما يلزمه!) من 
صفات الملال (1) والاكراء!", 





الثانى: علم الأصول للفقه. 
الثالث: علم النحو. 
الرابع: علم التصدريف. 
النامسن #عرفة له العررت: 
السادس: معرفة شروط الأدلة في المنطق. 

)١(‏ علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على نبج قانون الاإسلام. 

(؟) المراد منها هو المنطق. 

(©) بالج عطفاً على قوله «المقدّمات الستّ». يعنى أنّ الاجتهاد يتحقّق أيضاً 
بمعرفة الأصول الأربعة, وهى: الكتاب والسئّة والإجماع والعقل. 

(؛) أي المقدار الذي يعتبر من علم الكلام في الاجتهاد هو الاستدلالات التي 
توجب عر فته تعالى. 

(0) بالرفع. عطفاً على قوله «الله تعالى». يعني أن المعتبر من علم الكلام ما يُعرف 
به ما يلزم لذاته تعالى من الأوصاف الكمالية. 

(1) المراد مْن «صفات الجلال» هو الصفات السلبية»مثل سلب الجسمية والتركيب 
والتحيّر والمكان وغيرها المذكورة في كتب الكلام عن ذاته تعالى شأنه. 

(؛) المراد من «صفات الاكرام» هو الصفات الثبوتية مثل الحياة والعلم والارادة 
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وعدله(١'‏ وحكمته. ونبدة!؟) نينا يكل وعصمته. وإمامة(ا الأمة لوه 
كذلك ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقّق!'' الحجّة به. والتتصديق'" بما 
جاء به النى يي من أحوال الدنيا والآخرة, كل ذلك( بالدليل 
التفصيى. 

ولايشترط الزيادة على ذلك !" بالاطلاع على ما حدّقه المتكلّمون من 


- والإدراك والقدرة وغيرها المذكورة أيضاً في الكتب الكلامية. وقد فسّروا الآية 
بها فى قوله تعالى « تبارك اسم رَبك ذِي الجلال 2-06 (الرحمن: 078. 

)١(‏ بالرفع. له تعالى», وكذلك حكته. يعنى ما تعرف به عدالته 
وشكنة نه 

)ها تعر دييكا 2 ,وهو أيضا بالرقه نانب فاع لثؤله وتعرف»: 

(*) هذا مبتدأً. وخبره هو قوله «كذلك». يعنى أنّ إمامة الأمّة بيك مثل الأنبياء 
يشترط فيها العصمة ليحصل الوثوق بأخبارهم. 

(؛) عطف على قوله «يحصل الوثوق». أي ليحصل الوثوق بخبرهم عله وتتحّق 
الحجّة من قوهم لأنّ الإمام اذالم يكن معصوماً لا تترالحجّة من إخباره. 

(0) بالجرّ. عطفاً على قوله «صفات». أي ما يلزمه من التصديق بالأحكاء 
والآنات الى احبوبا النى 0802 ونا شل بأحؤال الذنيا والآخرة. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المعتبر من الكلام. أي.أنّ المعرفة بالله تعالى وما 
يلزمه من الصفات وعدله وحكىته ونبوّة النى يَيَيَتَةٌّ وإمامة الأمّة لكلا لا 
تكن فبها المعرفة الاجمالية؛ بل يلزم ل الى الأدلة التفصيلية التى 
يحتاج إليها بالمقدار المتعارف. ْ 

(0) أي لا يشترط فى الافتاء أزيد من المقدار المتعارف من الاستدلالات المطولة 


سه 


أحكام الجواهر ١‏ والأعراض. وما اشتملت عليه كتبه!') من الحكية "١‏ 
وامتنات! "!ب والاعتراضاكوبر احوة التببيياةووإن وج تعر نقد 


كفاية!*) من جهة أخرى, ومن ث17) صررّح جماعة من الحقّقين بأنّ الكلام 


- فى الكتب الكلامية من مباحث أحكام الجواهر والأعراض التي أطالوها كثيراً 
كما يشاهد في بعضها. 
)١‏ الجواهر: 10001011 وكل حجر 
يستخرج منه ثشىء ينتفع به, ما يقابل العَرّضء وهو الموجود القام بنفسه. (أقرب 
اللزاوف التحد): 
وفى اصطلاح الحكناء هو كل موجود لا يحتاج في تحقّقه الخارجي الى موضوع, 
بخلاف العَرَّض فإنّه لايتحقّق في الخارج إلا بموضوع معروض له. 
والبحث عن الجواهر مثل البحث عن الجسم الفلكي والعنصري وتجرّد النفس 
وأمثال ذلك. 
والبحث عن الأعراض مثل البحث عن حقيقة العلم والقدرة وا حركة وغير 
ذلك. 

)١(‏ الضمير فى قوله «كتبه» يرجع الى الكلام. 

(*) الحكمة: هى العلم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه فى نفس الأمر 
بقدر الطاقة البسرية على مقتضى القوانين العقلية. 

(؛) أى مقدّمات الحكئة. وهى المنطق. 

) ) بعني زإن وجب كفايةً الاألاع على ما حقّقه علماء الكلام من جسهة أخترى. 
مثل رد المنكرين والمضلين وحلٌ به المعاندين والمبطلين. 

(1) أي ومن جهة عدم دخالة علم الكلام في الاجتهاد قال جماعة من أهل 
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ليس شرطأً في التفقّه. فإنَّ ما يتوقف عليه منه''" مشترك بين سائر 
المكلفين. 

ومن الاصبو ل ما يعرف به أدلة الأحكام من الع والنبي (4, 
والعموه!” وا مخصوص '''. والاطلاى () والتقييد80, 9 


- التحقيق بأنّ ذلك ليس شرطاً في التفقّه. 

)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع الى الكلام. يعني أن ما يحتاج إليه الفقيه من علم 
الكلام مشترك بين كل المكلفين. 

(؟) عطف على قوله «من الكلام». يعني أن المعتبر من علم الأصول الذي ذكرناه 
من المقدّمات الست هو معرفة مقدار تُعرف به أدلّة الأحكام. 

(5) هذا وما بعده بيان لأدلّة الأحكام. فعنى الأمر -اصطلاحاً هو الطلب من 
العالمي بحجيث يدل نفس الطلب على كون الطالب عالياً والمطلوب منه دانيا. 

(؛) النبي -اصطلاحاً هو الطلب من العالمي ترك فعل بحيث يدل نفس الطلب 
ال الى السريسه 

(0) العموم -اصطلاحاً -هو شمول اللفظ وضعاً على أفراد متعدّدة مثل: كل إنسان. 

(1) الخصوص _اصطلاحاً هو إرادة بعض مدلول اللفظ, مثل: بعض الانسان. 

(0) الإطلاق -اصطلاحاً هو شمول اللفظ بجميع الأفراد طولاً بسبب مقدّمات 
الحكمة. مثل لفظ «رجل» الدال على حقيقة ها أفراد متعدّدة على البدل بلا 
استيعاب على جميع الأفراد دفعةَ واحدة بخلاف العاءٌ. مثل قوله: أكرم رجلا 
فهو ينطبق على جميع الأفراد, فالمأمور يمتثل بإكرام أيّ فرد اختاره. فيكون 
الفرد المذكور بدلا عن غيره. 

(4) التقييد اصطلاحاً ‏ هو تضيبق في مدلول المطلق, مثل قوله: أعتق رقبة 


عسو 


-- الجواهر الفخرية (ج 0) 


والاحمال١١)‏ والبيان!". وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده!". 
ومن الن ا والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسبيه(0) 
معرفة المراد من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه(" على الوجه التام 


مرؤمنة, فالقيد بالإيمان يضيّق مدلول الرقبة الشاملة لجميع الأفراد مومنة 
وقوه | 

)١(‏ الاجمال -اصطلاحاً ‏ هو اللفظ الملق من المتكلّم بحيث لايحرز الخاطب المراد 
منه. مثل قوله: أكرم زيداًء فهو مشترك بين العالم والجاهل والعادل والفاسق. 

(1) البيان -اصطلاحاً هو إلقاء اللفظ بحيث يعلم المحاطب منه مراد المتكلم 
بالوضوح. 

(*) الضمير في قوله «مقاصده» يرجع الى الأصول. يعني والمراد من «الأصول» 
الذى هو من المقدّمات الست للتفقّه هو معرفة ما اشتملت عليه مقاصد علم 
الأصول, فإنّ علماء الأصول يقسّمون المطالب الى مقاصد متعدّدة. 

(؛) عطف على قوله «الكلام». وكذلك في قوله «التصريف». يعني أن المعتير مسن 
علم النحو والتصريف هو معرفة ما يختلف المعنى باختلافه. مثلاً معرفة المعنى 
من الرفع والجرٌ في قوله تعالىئ «أنّ الله بريء من المشركين ورسوله4. 
(القوبة: ©). فالمعنى ب «رسوله» يكون كفراً. والصحيح هو الرفع فإِنّه على 
الاشناك وشو هد وق دويزلا عليه ما اعقدعه وتعدين ورسولة ايها 


في . 


برىءٌ منهم. 

)0( الضمير فى قوله «بسببه» يرجع الى «ما» الموصولة. يعني يجب معرفة مقدار 
من النحو والصرف لتحصيل المراد من الخطاب. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى كل فرد من النحو والصرف. يعني لايجب 


مسطلؤه 


بل يكف الوسط بيدا" قفا ذوث: 

ومن اللخ "١‏ 7 مضل به فهم كلام الله ورسوله ونوّابه مك بالحفظء أو 
الرجوع إلى أصل!'' مصحًّم!؟) يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في 
ذلك. 

ومن شرائط!" الأدلة معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية. وما 


- معرفة كل ما ذكروا في كتب التصريف والنحو بنحو المستقصئ الى النهاية. 
)١(‏ الضمير في قوله «منه» أيضاً يرجع الى فردي النحو والصرف. يعني يكني من 
معرفة كل منهما بحدٌ الوسط لا الاستقصا 
؟) أي المعتبر من اللغة التي هي أيضاً من المقدّمات الست معرفة مقدار يحصل به 
فهم كلام الله عرّ اسمه ورسوله والأفة طإهك . 
(') يعنى أن معرفة اللغة إِمّا بالحفظ أو الرجوع الى أصل مصحّح 
(؛) بصيغة اسم المفعول. والمراد منه كتاب اللغة الذي قالوا بصحّته. ويشتمل على 
معانى الألفاظ المستعملة ين الله...الخ. 
4) عطف على قوله «من الكلام». يعنى أنّ المعتبر من المنطق المعبر عنه بالأدلة 
معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية. 
والمقصود من الاققراني هو القياس الذي لم تذكر النتيجة من الهيئة والمادّة في 
المقدمة, مثلا: 
كلا كانك الشمسن:ظالمة قالنيا نمو حود. 
وكلّما كان النهار موجوداً فالعالم مضيء 
(فالنتيجة) كلما كانت الشمس طالعة فالعا مضيء 
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يتوقف ١!‏ عليه من المعاني المفردة!") وغبرهاء ولا يشترط الاستقصاء فى 


ذلك!' بل يقتصر على الجزي منه. وما زاد عليه فهو يد تضييع للعمر 
وترجئة!؟! للوقت. 

والمعتبر من الكتاب!" الكريم معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من 
حمسمائة ١7‏ آية, إِمَا بحفظها!" أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. 


- بخلاف الاستثنائى الذي تذكر النتيجة من حيث اطيئة والمادّة في مقدّمة القياس, 


2 


كلما كان العدد زوجاً فليس بفرد, لكنه فرد فليس بزوج. 

)١(‏ أى ومعرفة ما يتوقف عليه من المعانى المفردة والمركبة. 

(؟) المراد من «المعاني المفردة» هو معنى الجنس والفعل؛ والعرض العام والخاصٌ. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المسائل والأحكام المرتبطة بالمنطق. 

(؛) الترجئة من الارجاء بمعنى التأخير. (المنجد). 

(5) يعنى أنّ المعتبر من الكتاب في قوله «الأصول الأربعة وهي: الكتاب 
ا 

(1) يعنى أن ما يعتبر من معرفة الكتاب هو معرفة مقدار خمسمائة أية من ايات 
الكتاب والمعروفة بايات الأحكام. 
ولايخؤ أنّ لفظ «نحو» في اللغة تأتي بمسان متعدّدة. وهي: الطريق؛ الجهة, 
الجاتف. المقدار. المثل؛ القصد. ويكون ظرفاً واسماًء ومنه النحو لإعراب كلام 
العرب. لأنّ المتكلم ينحو به منهاج كلامهم إفراداً وتركيباً. جمعه: أنحاء وتحوٌ. 
(أقرب الموارد). 

(0) الضميران في قوليه «بحفظها» و«مقتضاها» يرجعان الى خمسمائة آية. فلا يجب 


ويتوقف على معرفة الناسخ منها!"! من المنسوخ. ولو بالرجوع إلى 
أصل'") يشتمل عليه. 

ومن السنّة!"! جميع ما اشتمل منها على الأحكام. ولو في أصل 
مصحّح رواه عن عدل بسند متّصل إلى النبي والأمّة, ويَعرف 
الصحيح!*! منهاء والح 


فى شروط الاجتهاد حفظ جميع آيات الأحكام, بل يكن فهم مقتضى الآيات 

)١(‏ بأن يعرف ناسخ الآآيات من منسوخها. 
النسخ: هو رفع تشريع سابق كان يقتضى الدوام حسب ظاهره ‏ بستشريع 
لاحق, بحيث لايمكن اجتاعهما معاً إِمّا ذاتاً أو بدليل خاصٌ من إجماع أو نص 
9 

)١(‏ يحتمل كون المراد من «الأصل» هنا هو المعنى الدرائي. وهو المجموع الذي 
يضبط فيه ما يسمع من المعصوم عد بلا واسطة. 

(1) عطف على قوله «الكتاب». يعني أن المعتبر من السنّة التي فسّر الأصول 
الأربعة بها فى قوله «وهي الكتاب والسنّة...الح» هو معرفة جميع ما اشتمل منها 
على الأحكام ولو كان فى كتأب مصحح روى صأحبه عن سند عدل متصل الى 
المعصوم عل . 

(4) الصحيح: هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين وبمدوحين بالعدالة 
والتوثيق. 
والضمير في قوله «منها» يرجع الى السئة. 

(0) الحسّن: هو الخبر الذي يكون الرواة في سنده إماميّين ممدوحين بغير العدالة أو 


سسسجله 
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الو والضععيق!, والموقوف”, والمرس !2 والمشوات 01 
والاحاد'١,‏ وغبرها !"ا من الاصطلاحات الى دونك ف رواية الحديث 
المفتقر(" إليها في استنباط الأحكام: 


التوثيق كلا أو بعضاً مع توثيق الباقي. 

)١(‏ المويّق: هو الخبر الذي يكون كل الرواة أو بعضهم في سنده غير إماميّين مع 
توثيق الكلّ من علماء الرجال, وقد يطلق بالقوي أيضا. 

(؟) الضعيف: هو الخبر الذى لم يجد الشروط الثلاثة المذكورة فها تقدّم. وهو على 
أقسام: الموقوف, المقطوع, المرسلء الشاذ, المفصّل. وغير ذلك مما ذكره صاحب 
القوانين, فن أراد التفصيل فليراجع هذا الكتاب, وهو أنفع كتاب في الأصول, 
وكان من الكتب الدراسية فى الحوزات قدياً. ومع الأسف الشديد أصبح 
متروكاً في هذا العصر حيث جعلوا كتباً دراسية أخرئ محلّه لا تفي الفوائد الي 
حوته. 

(*) الموقوف: هو الخبر الذي يكون الراوي فيه بحهولاً أو مقطوع السند. وقد يعبر 
عنه بالأثر ايشا 

(؛) المرسل: هو الخبر الذي ينقل عن المعصوم طَياَ مع حذف الوسائط. 

(0) المتواتر: هو الخبر الذى ينقله جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. ويستتبعد 
تواطؤهم على الكذب عادة. 

(1) خبر الآحاد: هو خبر عدّة لايحصل من قوهم القطع في جميع طبقاته. ٠.‏ 

(0) أي 5 المذكورات من الاصطلاحات المذكورة فى علم الحديث مثل 
المعرّض عنه والمقبولة والمعنعن. 

(8) أى الاصطلاحات التي يفتقر إليها في استنباط الأحكام الشرعية. 


وف ١!‏ امون اضطلاحية توقيقة لا نانيك عاميةوواخل فى اصول 1 
ومن الإجماع!؟) والخلاف أن يعرف أنّ ما يفت به لا يخالف الإجماع. 


!8 وود موافق من المتقدّمين. أو بغلبة١'‏ ظنّه على أنه واقعة متجدادة 


- والضمير في قوله «إليها» يرجع الى الاصطلاحات. 

)١(‏ الضمير يرجع الى الاصطلاحات. يعني أنها ولو كانت توقيفية لا علمية ولا 
نظرية إلا أنها يحتاج إلبها الفقيه في مقام الاستنباط. 

(؟) يعني يدخل في الأصول في قوله «والأصول الأربعة وهي: الكتاب 
والسنّة...الح» - معرفة أحوال السنّة عند التعارض, ولا تحصل إل بالاطّلاع 
على مباحث التعادل والتراجح التي عنونوها في كتب الأصول. 

(؟) الضميران في قوليه «أحواها» و«أحكامها» يرجعان الى السنّة. 
وقوله «كثير» بالجبرّ عطفاً على أحواها. يعني ويدخل في الأصول معرفة كثير 
من أحكام السنّة. مثل الاطلاع على مبحث حجّية الخبر الواحد الذي ذكر في 
كتب الاصول بالتفصيل. 

(؛) عطف على قوله «الكتاب». أي المعتبر من المسائل الاجماعية والخلافية معرفة 
مقدار يعلم بأنّ ما أفتاه لايخالف الإجماع. 

(5) أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع إِمّا بالعلم بعدم وجود المالف 
على الإجماع من المتقدّمين عن الإجماع, أو.... 

)١(‏ أي العلم بعدم كون فتواه على خلاف الإجماع بأن يظنّ بالظنّ الغالب على أن 
مورد الأجماع من المسائل المستحدثة والمتجددة التي لم يبحث عنها السابقون. 
والضمير في قوله «عنها» يرجع الى واقعة متجدّدة. 


001 الجواهر الفخرية (ج ه) 


م يبحث عنها السابقون بحيث حصل فيها أحد الأمرين7. لا معرفة!"ا 
كلّ مسألة أجمعوا علها أو اختلفوا. 

ودلالة!'' العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية!؟) وغيرهه!؟) 
داخلة في الأصول. وكذ!(' معرفة ما يُحتحجٌ به من القياس. بل يشة | )0037( 


)١(‏ المراد من «أحد الأمرين» هو الإجماع والخلاف. يعني أن المسائل المستحدثة 
لم تكن مورد بحث بين السابقين ليعلم منهم الإجماع أو الخلاف فبها. 

(1) عطف على قوله «أن يعرف...الخ». أي لايحتاج الفقيه الى معرفة جميع المسائل 
الاجماعية والخلافية. 

(*) عطف على قوله «الكتاب». يعنى أن الأصول التي يستدلٌ بها بالعقل ‏ مثل 
الاستصحاب بناءً على القول بحجّيته بالعقل وهكذا البراءة ‏ تدخل في مبحث 


علم الأصول. 

(؛) المراد من «البراءة اللأصلية» هو الذي يستدل به بأصالة العدم الأزلي. 

(0) مثل التخيير الذي يستدل به بالعقل. ظ 

(1) يعنى وكذا يدخل في الأصول معرفة القياس الذي يستدل به على الحكم 
الشترعنى: 
والمراد من «القياس الحتيج بد» هو العلّة المنصوصة المعبر عنها بالقياس 
المنصوص العلة. 


(/) كأ .هذا تر من قوله معرفة ما يحتاج إليه من شروط الدليل وعلم.النحو 
والصرف, بأنه لايحتاج الى التفاصيل فيهما بل يكفي الاطّلاع على كتير من 
الكتب المختصرة في أصول الفقه لاشتاها بمقدار الحتاج إليه من شروط الدليل 


كتاب القضاء / شروط القاضى ع 


كثير من مختصيرات ١١‏ 00 الفقه كالتهذيب ومختصيرٍ الأصول لابن 
المهزان", وكثير!؟) من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف. 

نعم يشترط مع ذلك !"كله أن يكون له قوّة يتمكّن بها من رد الفروع 
إلى أصوها واستنباطها!" منها. 


)١(‏ صفة لموصوف مقدّر وهو الكتب. 

(؟)الحاة متعلق بقوله «يشتمل». 
إليه الفقيه عند الاستنباط فلا يحتاج الى أزيد منه. 

(؛) بالج. عطفاً على قوله «التبذيب». يعنى ومثل كثير من كتب النحو الذي 
المذكورة فى علم الصعرف الى كتب التصريف. 

(6) المشار اليه فى قوله «ذلك» هو المقدمات المذكورة. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى من أراد الاستنباط. يعنى يلزم للفقيه الذي 
يجتهد الأحكام الشرعية من الأدلّة الاجتهادية أن يكون له قوّة يتمكّن بسببها 
أن يرد الفروع الى الأصول. 
مثلاً اذا ورد عن الإمام علد «كلّما خرج عن الخلقة الأصلية فهو عيب» يتمكّن 
من تفريع أن عدم الشّعر في بعض أعضاء الأمة يعد عيبا ولو كان فى بعض 
الموارد مطلوباً لبعض الناس أو أكثرهم. 
والضمير فى قوله «مهأ» يرجع الى الفوّة. 

(1) الضمير في «استنباطها» يرجع الى الفروع. وفي قوله «منها» يرجع الى 


سمسؤه 


ا الجواهر الفخرية (ج 0( 
وهذه١(١)‏ هي العمدة في هذا الباب, وإلا' فتحصيل تلك المقدّمات قد 
صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حقّقه العلماء والفقهاء فيها(". وفي بيان 
استعماطاء وإنما تلك القوّة بد الله تعالى يؤتيها!؛) من يشاء من عباده على 


عن سيول 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذه» هو القوّة المذكورة في شروط الاستنباط. 

(؟) يعني لوم تحصل القوّة الاجتهادية في شخص فإنّه لايتمكن من استنباط 
الأحكام بتحصيل المقدّمات المذكورة فقط, لأنّ تحصيلها في زمائنا أصبحت 
7 ومكنة لأكثر الطالبين طا. 
*) الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى المقدّمات. يعني أن سهولة تحصيل المقدّمات 
ترجع الى كثرة التحقيقات من الفقهاء والعلماء أعلى الله مقامهم الذين كتبوا 
وصنّفُوا في كلّ منها كتباعديدة وتصانيف كثيرة. 

؛) الضمير في قوله «يتيها» يرجع الى قوّة الاستنباط. وهذا إشارة الى قول 

الامام الصادق لهل: ليس العلم بالتعلّم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله 
تبارك وتعالى أن مهد يه. (بحار الأنوار: ج ١‏ ص 20؟). 
والمنصرف من العلم الذي يقذف على قلب من شاء الله تعالمى ليس العلوم 
المادية والطبيعية بل العلوم الاجتهادية في الأصول والفروح. 
اللّهمَ ارزقني فهم النبتينء وحفظ وإطام الملائكه المقرّبين. 
ربّنا وإهنا نرجو منك برحمتك وفضلك وإحسانك أن ترزقنا هذه القوّة في 
أنفسنا بحقّ نبيّك ني الرحمة وأمنك الطاهرين ) المعصومين ملك وليس لنا إل 
لبد والسعى بما يسعنا من مقدّمات الاستنباط. وأنت تعلم يا ربٌ سهر العين في 
أكثر الليالمي طلباً للعلم والمعرفة. 


كتاب القضاء / شروط القاضى », 


وفق حكمته(١)‏ ومراده. ولكثرة الجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم 
فى تحصيلها!"ا ووَالدو اموا فيا لدت مُْ سبُلَنَا وَإِنَ الله لْمَعْ 
لمسيدين»'" 

وإذا تحقّق المفتي بهذا الوصف!؛) وجب على الناس الترافع إليه 
وقول! ب وس سس يديم 
العموه() بقوله : 


)١(‏ الضميران فى قوله «حكمته ومراده» يرجعان الى الله تعالى. 

(1) يعنى أن القوّة التي يتمكّن المجتهد بها من رد الفروع الى الأصول بل حقٌٍ تحتل 
تحصيل مقدّماتها لا تحصل إلا بعد الجاهدة والممارسة لأهلهاء فانّ هما المدخلية 
العظيمة في تحصيلها. 
والضميران في قوليه «لأهلها» و«تحصيلها» يرجعان الى القوّة المذكورة. 

(؟) يعنى أن مضمون الآية يدل على دخالة السعى والجدّ فى تحصيل الهداية الى 
0 الحقء أن استنباط الأحكام إنما هو 7 الى الحق, والذين جاهدوا 
وسعوا فيه يوفقهم الله تعالئ لادراك طريق الحقّ. (والآية 19 من سورة العنكبوت). 

بغى اذا خضل أهل النتوئ عل الوصف المذكور وحجب: عل الياس ١‏ 
5200700 
0) فاعل ثان لقوله «وجب». يعني وجب على الناس قبول حكم المفتي والالتزام 
بقوله. 

(1) اعلم أنَّ منصب القضاء إِمّا بنصب خاصٌ وهو لايمكن إلا في زمان حضور 
الإمام د أو بنصب عامٌ وهو في زمان الغيبة مثل زماننا هذاء فإنّ الإمام 4 
نصب أهل الفتوئ لمنصب القضاء بالعموم. 


انظروا(' إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه 
قاضياً فإ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه. 

وفي بعض (" الأخبار: فارضوا به حَكماً فإني قد جعلته عليكم حاكيا 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردً؛ والراد 
علينا رادٌ على الله. وهو على حدّ الشرك بالله عرّوجل”". 

(فن عدل عنه!؛) إلى قضاة الجور كان عاصياً) فاسقاً لأنّ ذلك كبيرة 


)١(‏ الرواية منقولة عن الكلينى مله في الكافى: 
عن أبي خديجة [سالم بن مكرم الجبال] قال: قال لي أبو عبدالله لكل : إيّاكم أن 
يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضائنا فاجعلوه بينكم, فإنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. (الكاني:ج “ 
ص 4١١‏ كتاب القضاء والأحكام ح ]). 
ولاخ أن هذه الرواية تختلف اختلافاً يسيراً في ألفاظها مع ما نقله الشارح علق 
وكأنه نقلها بالمعنى. 
أقول: وتدل هذه الرواية على حرمة الترافع أمام قضاة الجور. وقد أجمع علماوًنا 
على ذلك بل عدّه بعضهم من الكبائر, بل لابدٌ من الترافع أمام الفقيه العادل 
اللجامع لشروط الفتيا في عصر غيبة الإمام لَه إذ فى حال و 
وحضوره طق لابد من الترافع إليه أو الى من نصبه لتولي منصب القضاء شخصيا. 

)١(‏ أي وردت في بعض الأخبار عبارات أكثر صراحة كما في قوله ل: فارضوا 
به حكماً...الخ. 

(*) هذه الرواية أيضاً منقولة فى الكافي وستأتي بعد قليل. 

(4) يعنى من عدل عن مراجعة قضاة الزمامية بالشروط المذكورة الى مراجعة 


كتاب القضاء / شروط القاضى /” 


عندنا(. فى مقبول عمر بن حنظلة السابق:!؟) مَن تحاكم إلى طاغوت 
فحكم له فإنما يأخذ سٌحتاً وإن كان حقّه ثابتاء لأنه أخذه بحكم الطاغوت 


وقد أمر الله أن يكفر بها!". ومثله كثير. 
(وتثبت!!! ولاية القاضي) المنصوب من الإمام (بالشياع) 


د ته امور فا تخاضها يسان 

)١(‏ فإنّ مراجعة قضاة الجور مع وجود قضاة العدل من المعاصي الكبيرة عند 
فقهاء الامامية. 

(1) أي سبق ذكر ذيلها قبل قليل والمعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة. 

(؟) الرواية هذه منقولة في الكافي: 
عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله ل عن رجلين من أصحابنا يكون 
بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاة, أيحلٌ ذلك؟ 
فقال: من تحاكم الى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سّحتاً وإن كان حمّه ثابتاً 
لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قلت: كيف يصنعان؟ قال: 
انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا فارضوا به حَكناً فإنّ قد جعلته عليكم حاكياً فاذا حكم بحكئنا فلم 
قبل منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا ردّ, والرادٌ علينا الراد على الله وهو 
على حد الشسرك بالله. (المصدر السابق: ح 6). 
ولابخنى أنّ هذه الرواية تختلف اختلافاً يسيراً في ألفاظها مع ما نقله الشارح عله 
وكانه نقلها بالمعنى. 

(؛) فاذا انحصر الحكم فى حضور الإمام عَيةْ بشخصه أو ينائبه المنصوب عنه 


هي 


وهو١١)‏ إخبار جماعة به يغلب على الظَنّ صدقهم (أو بشهادة عدلين) وإن 
م تكن بين يدي حاكم'", بل يثبت بهما أمره عند كل مَن سمعهم|, ولا 
ينبت بالواحد'*) ولا بقوله وإن شهدت له القرائن» ولا بالخط!0) مع أمن 
التزوير مع احقاله!'". 

(ولابد)!" في القاضي المنصوب من الإمام (من الكمال) بالبلوغ 


للقضاء فلثبوت كونه نائباً عن الامام لقلا طريقان: 
الأول: الشياع. 
الثاني: شهادة عدلين. 

)١(‏ الضمير يرجع الى الشياع. يعني إخبار جماعة كثيرة بكونه منصوباً عن 
الاماء طليلة بالمقدار الذي يغلب على الظْنّ صدقهم. 

)١(‏ فإنْ إخبار العدلين في المقام حجّة ولو لم يكن عند الحاكم. بخلاف سائر 
المقامات مثل المسائل المالية وغيرها فلا تثبت إلا بإخبار العدلين عند الحاكم. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «سمعهما» يرجع الى العدلين. يعني أنّ كلّ من سمع من 
العدلين بأنّ فلاناً منصوب للقضاء من جانب الإمام لد يكفيه الرجوع إليه. 

(؛) أي لا تثبت ولاية القضاء بششهادة عادل واحد ولا بادّعائه ولو شهدت 
القرائن على صدقه. 

(4) أي لاتثبت ولاية القضاء برؤية خط الإمام لي واو أمن من كبون الفط 
مزورا. 

(1) يعنى يحتمل ثبوت الولاية يخطه الشريف. 

)00/0 0 أن هناك شروطاً لابدٌ من توفّرها في القاضي الذي ينصبه الإمام طَكِل : 


يوي 


والعقل وطهارة المولد'' (والعدالة) ويدخل فها الإيهان!' (وأهلية 
الافتاء) بالعلم بالأمور المذكورة (والذكورة, والكتابة) لعسر الضبط 
بدونها لغير النى ييا" (والبصر) لافتقاره إلى القييز بين الخصوم. 
وتعذر ذلك مع العمئ في حقّ غير البى!؟. وقيل: 


الأول: الكمال بالبلوغ والعقل. 
الثاني: العدالة. 
الثالث: أهلية الفتوى كما م. 
الرابع: الذكورة. 
المخامس: الكتابة. 
السادس: البصر. 

)١(‏ هذا الشرط أضافه الشارح مَل وقد تقدّم كونه من شروط القاضي. 

(1) المراد من «الايمان» هو كونه معتقداً بإمامة الاثني عشر من المعصومين عليك. 
فلا يجوز قضاء الخالف أو من لايعتقد بإمامتهم أو بعض الأمّة طيخ مثل 
الزيدية والفطحية والإسماعيلية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة. 

(*) قد تقدّم دليل لزوم الكتابة باحتياج القاضي للحفظ ولا يمحصل كثيراً إل 
بالكتابة. 
وتقدّم أيضاً جواب من استدلٌ على عدم الاشتراط بكون النى يَيَيْيهُ اثنياً بأنه 
كان معصوماً لا يعرضه السهو والاشتباه في اللأمور. 1 

(؛) إشارة الى كون بعض الأنبياء أعمئ مع أهليّته لمنصب القضاءء. فإنّ العمئ 
لايمنع عن القضاء في حمّه ميد لكونه معصوماً ومصوناً من الخطأ والاشتباه, فلا 
بصع الاستد لال بعمئ بعض الأنبياء على عدم اشتراطه في القاضي. 


9" الجواهر الفخرية (ج 0) 


إنها(١‏ ليسا بشرطء لانتفاء الأول في النبي ييل والثاني في شعيب لاقل . 
ولامكان!" الضبط بدونهما بالحفظ يي 0 

وبق من الشرائط التي اعتبرها المصنّف وغيره غلبة الحفظ7". وانتفاء 
لمرّسء والحرّية. على خلاف في الأخير!؛. ويمكن دخول الأول!” في 
شرط الكمال. وعدم اعتبار الأخير "١‏ هنا مع أنه قطع به(" في الدروس, 
وليس دخول الثاني!" في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة. فكان 


)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «إِنّْهما» يرجع الى الكتابة والبصر. يعني أن بعض الفقهاء 
قال بعدم اشتراط الكتابة لانتفائها في شخص النى يي وعدم اشتراط البصر 
فى القاضى لانتفاء البصصر في البى شعيب حك مع كونهما أهلا للقضاء. 

(1) هذا دليل آخر على عدم اشتراط الكتابة والبصرء بأنه يككن للقضاة الضبط 
الفط وتيا سب المنظ | رمنيي العوورد. 

(؟) إن الفقهاء قالوا في القاضي المنصوب عن الإمام للد باشتراط غلبة الحفظ بأن 
يكون صاحب جعدي يد له لم يذكرهاء وكذلك انتفاء الخرّس 

(؛) المراد من «الأخير» هو اشتراط الحرّية بأنه مورد خلاف بينهم. 

(0) المراد من «الأول» هو غلبة الحفظ. فيمكن دخوله ضمن الكمال الذي قال عنه 
المصّف عل «ولابدٌ من الكمال». 

(3) أي ١‏ 0 يِه فى هذا الكتاب الحرّية شرطا من شروط القاضي 

0( يعني والحال أن المصّف عل قطع باشتراط الأخير في كتابه الدروس. 

(8) هذا إيراد من الشارح عليه على عبارة المصّف يَإيْ بأنّ القول بدخول الجماء 


كتاب القضاء / شروط القاضى 031 


اللازم ذكره(", أو إدخال الجميع في الكمال. 

وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقاً؟"' (إل في قاضى 
التحكيم)' ' وهو الذي تراضئ به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض 
منصوب من قبل الإمام ا وذلك!؟! في حال حضوره فإن راث 


- الخرّس في اشتراط الكمال ليس أولى من دخول البصر والكتابة. وال محال أن 
المصنّف طِْيْهُ ذكرهما بعد ذكر الكمال, فكان اللازم عليه ذكر اشتراط انتفاء 
الخرّس أيضاكما ذكرهما. 

)١(‏ الضمير في قوله «ذكره» يرجع الى الشرط الثاني. يعني كان لازماً على 
المصنّف كله أن يذكر انتفاء الخرّس أيضاً من شروط القاضي. أو أن لايذكر 
البصر والكتابة بعد الكمال ويدخل جميع الشروط الثلاثة نحت الكمال. 

(؟) يعنى أن الشروط المذكورة بقوله «الكمال والعدالة وأهلية الافتاء والذكورة 
والكتابة...الح». تعتبر في القاضي سواء كان منصوباً بالخصوص كا في زمان 
الخصوص أو بالعموم كما في زمان الغيبة. 

(") يعني أن جميع الشروط المذكورة لا تعتبر في قاضي التحكم. 
ولاخ أن قاضي التحكيم لايتصوّر في زمان الغيبة لأنّ المراد منه هو الذي لم 
ينصبه الامام ملكا لا بنصب خاصٌ ولا بنصب عام والحال أن مَن له أهلية 
القضاء والفتوئ نصب للقضاء في زمان الغيبة بنصب غَامٌ وليس كونه حاكماً 
بغير نصب الإمام طهةٍ ليكون قاضياً تحكيمياً. 

(؛) المشار إليه في قوله «وذلك» هو وجود قاض منصوب من قبل الامام طلا . 
والضمير فى قوله «حضوره» يرجع الى الإماء جا . 

(4) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى قاضي التحكيم. يعنى اذا رضيا بحكم 


0 الجواهر الفخرية (ج م) 


ماض عليهماء وإن م يستجمع جميع هذه الشرائط ."١١‏ 

هذا مقتضى'' العبارة, ولكن'' ليس المراد أنه يجوز خلوّه فت 
فإنّ استجماعه!؟) لشرائط الفتوى شرط إجماعاً وكذا بلوغه وعقله 
وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته. وإما يقع الاشتباه في الباق!0, 
والمصئف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكم هي .شروط 
القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء ١7‏ وكذلك قطع به الحقّق في 


- قاض غير منصوب من قبل الإمام له في زمان الحضور كان حكمه نافذاً في 

)١(‏ أي وإن لم يجمع قاضى التحكيم جميع الشروط المذكورة من العدالة والكتابة 
وغيرهما. 

(؟) يعنى أنّ مقتضى العبارة هو جواز خلرٌ قاضي التحكيم من الشروط المذكورة 
للقاضي مطلقا. 

(') هذا استدراك من الشارح عه له بأنه ليس المراد منه هو جواز خلرٌ قاضي 
التحكير من جميع شروط القاضي مثل العدالة والاإيمان وغير ذلك. 

(؛) بأنّ اشتراط.أهلية الفتوئ في القاضى إجماعي من الفقهاء. وكذا اشتراط 
البلوغ والعقل وطهارة المولد وغلبة الحفظ والعدالة, فإنّ ذلك كلّه من شروط 
القاضى بإجماع الفقهاء حقٍّ قاضي التحكم. 

(0) المراد من «الباق» هو الكتابة والبصر وعدم الخرّس. 

(3) أي أنّ المصنّف عله في كتابه الدروس ل يستئنٍ شيئاً من الشروط المذكورة في 
القاضي مطلقاً في خصوص قاضي التحكيم: وكذا قطع الحقق اير عه فى كتابه شرائع 


سمس 


كتاب القضاء / شروط القاضي ركف 
الشرائع. والعلامة!١'‏ في كتبه. وولده!'! فخر الحقّقين في الشرح, فإِنّه قال 


ببدم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحكم: 
سيوع "١‏ نص مر 40 لناقو ليغه 01 قرعا غلية نو لازة الفضاء: 


الاسلام بغير الاستثناء. 
الحقق: هو نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي 
المعروف بالحمّق الحلي. توفي سنة 11/1 وهو خال العلامة الحلى عله . 

)١(‏ عطف على قوله «الحمّق». يعني وكذلك قطع العلامة ا حلى مله فى كتبه بعدم 
استثناء شىء مر: لم0 
؟) الضمير في قوله «ولده» يرجع الى العلامة. يعنى أنّ فخر الحقّقين ولد العلامة 
0 تار ا يو 
فخر الحقّقين: هو الشيخ محمّد بن الحسن بن يوسف بن علي المطهّر الحلى 
من وجوه الطائفة وفقهائهاء جليل القدر عظيم المنزلة رفيع الشأن. وك في 
ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمرهء يروي عن أبيه 
العلامة وغيره. له مصئّفات كثيرة منها: إيضاح الفوائد في حل مشكلات 
القواعد. وحاشية الإرشاد. وغيرهما. ولد فى سنة 187 ه وتوقى سنة 
؟/ا/اهم. 1 

(*) يعني يجوز للمتحاكمين انتخاب القاضي الجامع لجميع شروط القضاء إلا شرط 
نصب الإماء طَلية له للقضاء. 

01 من «مّن» الموصولة هو الإمام للد . وكذلك في قوله «له». 

(5) الضمير في قوله «توليته» يرجع الى النصّء وفي قوله «عليه» يرجع أيضاً الى 


صرق 


1 الجواهر الفخرية (ج 5) 

ويمكن حمل هذه العبارة١١'‏ على ذلك بجعله!") استثناء من اعتبار جميع 
الشرائط كلها التى من جملتها توليته'' المدلول عليه بقوله أولاً!؟ «أو 
نائبه» ثم قوله(0) «وتثبت ولاية القاضى ...الخ», ايل باقى الشرائط. 


«مّن» الموصولة. 
وحاصل معنى العبارة: إِنَّ الشروط كلها تعتبر في قاضي التحكي إلا النصّ 
والنصب ممّن له ولاية النصّ على الفرد بولاية القضاء. 

ه من حواشى الكتاب: الظرف الأول متعلق بمقدّرء والأخيرين بالنصٌّ, 
والضمير اروز في «له» عائد الى مَنء وفي «توليته» الى الحكم, وني «عليه» 
الى الواحد. (حاشية الملا أحمد لله ). ظ 

)١(‏ المراد من «العبارة» هو قول المصنّف عله «إلا في قاضي التحكيم». والمشار 
إليه في قوله «ذلك» هو قول فخر امحقّقين. يعني يمكن أن تحمل عبارة 
المصّف لله على ما قال به الفخر عله . 

(؟) بيان للحمل المذكورء بأن يجعل الاستثناء من جميع الشروط المذكورة ومن 
حملتها اشتراط تولية الامام أو من نصبه. فيكون معنى الاستثناء: كذلك يشترط 

في القاضي جميع الشروط إلا نصب الإمام طَية . 

(؟) الضمير في قوله «توليته» يرجع الى الإمام عه . 

() قوله «أولأ» ظرف لقول المصّف للله. يعني أنّ المصنّف عه قال في أول الكتاب 
«(وهو وظيفة الاإمام ا أو نأئبه». ظ 

)6 أي ثم بقوله ف ص 707 «وتثبت ولاية القاضى ». 

(1) أي ذكر المصنّف طِلهُ بعد ذلك باقي الشروط بقوله «ولابد من الكمال 
والعدالة...الخ». 


كتاب القضاء / شروط القاضى 6 


فيصير التقدير أنه يشترط في القاضي اجتاع نا دك 10ل قاضىي 
التحكيم» فلا يشترط فيه" اجتّاعها لصحته' '' بدون التولية, وهذا!؟! هو 
الانسو قوق الضاك !8 والاصيعات. 

ويمكن على بُعْدٍ(") أن يستثنى مع الشرط المذكور أَمرٌ آخر بأن لايعتبر 


)١(‏ أي ما ذكر في أول الكتاب بقوله «أو نائبه» وبقوله «لابدٌ من الكمال...الخ». 
يعنى يشترط في القاضى النيابة عن الإمام علي ونصبه للقضاء والكمال والعدالة 
والإيمان والذكورة وغير ذلك. إلا الشرط الأول وهو النيابة عن الامام ملل 
ونصبه القضاء -فنى خصوص قاضيى التحكم لايشترط فيه جميع الشروط. بل 
لوال قصب لانم جا ول التشاديين الساكوة ها 
؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى قاضى التحكيرء وفي قوله «اجتاعها» يرجع 
الى الشروط. يعني أن في قاضي التحكيم لايشترط اججتاع جمصيع الشروط 
المذكورة. 

(؟) أي لصحّة التحكيم بدون نصّ الإمام عل . 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو المعنى الذي قال الشارح َيه فيه «ويمكن حمل 
هذه العبارة على ذلك». يعنى أن اشتراط جميع الشروط المذكورة في القاضي 
مطلقاً حٌّ في خصوص قاضي التحكيم يناسب أيضاً ما أفتى به المصنّف عله 
والأصحاب عَْك . 

(0) أى فتوى المصنّف لِلهُ فى كتابه الدروس. 

(3) أي يمكن على احتال بعيد أن يستثني علاوة على الشرط المذكور ‏ وهو عدم 
تضين الأفاع كلكا بت امو اخ وهو اشتراط البصصر والكتابة في قاضي التحكير: 
بأن يقال بعدم اشتراطهما فيه. 


0 الجواهر الفخرية (ج ه) 
المصنّف هنا فيه(١)‏ البصصر والكتابة, لأنّ حكمه في واقعة١'"‏ أو رقائه 
خاصّة يمكن ضبطها بدونهماء أو لا يجب عليه!) ضبطها لأنه قاضى 
- دو المتصيوق فته اندها عل ذللقم وق أزاذ مكب طبظ نا 
حتاج إليه أشهد عليه مع أنّ في الشرطين!*) خلافاً في مطلق القاضي. 
ففيه!") أولى بالجواز, لانتفاء المانع الوارد في العام بكثرة!" الوقائع, 
وعسر الضبط بدوتهما. 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع الى قاضي التحكيم. 

(؟) يعني أنّ علّة عدم اشتراطهها في قاضي التحكيم هي كون حكم قاضي التحكيم 
فى قضية واحدة أو فى قضايا خاصّة يمكن حفظها بدون البصر والكتابة؛ بخلاف 
القاضي لفرت للوقائع الكثيرة وعدم إمكان الضبط له فيها. 

(؟) أي لا يجب على قاضي التحكير ضبط الوقائع لأنه قاض تراضيا الخصمان به 
وقدما على القضاء ولو كان القاضى أمياً أو بلا بصصر. 

(؛) الضمير في قوله «منهما» يرجع الى المخصمين. يعني فن أراد من الخصمين ضبط 
ما يحتاج إليه أقام الشاهد على ما حكم القاضي. 

(5) أي مع اختلاف الفقهاء في اشتراط البصصر والكتابة في مطلق القاضي كما تقدّم 
من البعض عدم اشتراطها. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى قاضي التحكم. يعني اذا كان اشتراطها في 
مطلق القاضي مورد خلاف حيث قال بعضهم بعدم اشتراطهم| فيه فالقؤل بعدم 
اشتراطههما فى قاضى التحكم يكون اولى. 

() أي المانع من عدم اشتراطهها في القاضي العام هو كثرة الوقائع وعسر ضبطها 

له بدونهماء فهذا المائع لايوجد في خصوص قاضي التحكمم. 


كتاب القضاء / شروط القاضىي ذف 


التحكيم بعدم اشقراطها وإن كان!'" محتملاً. ولا ضيرورة!" هنا إلى 
استثنائها لأنّ الاستثناء هو الجموع لا الأفراد. 
واعلم أنّ قاضى التحكيم لا يتصوّر في حال العّيبة مطلقاً!؟. لأنه إن 
كان بحتهداً نفذ حكمه بغير تحكي (*. وإلّ لم ينفذ حكمه مطلقاً!" إجماعاً. 
وإنما يتحقّق!"' مع جمعه للشرائط حال حضوره َل وعدم نصبه كا)| 
بيّناه. وقد تحرر(") من ذلك أنّ الاجتهاد شرط في القاضى في جميع 
)١(‏ يعنى أنّ في اشتراط الذكورة في القاضي العام لم ينقل أحد خلافاً فسيه. فعدم 
اشتراط قاضى التحكيم بها يكون بعيداً. 
(1) أي وإن كان عدم اشتراطها في قاضي التحكير محتملاً. 
(؟) جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه اذا لم تكن الذكورة شرطاً في قاضي التحكير 
كان على المصنّف للِيهُ استثناؤها. 
فاخا الشارح عله له بن استثئناء قاضي التحكيم من حيث الشروط بالنظر الى 
بجموع الشروط لا بالنظر الى كل فرد وفرد من الشروط المذكورة. 
(؛) أي سواء اشترط فيه جميع الشروط أو بعضها. 
(0) لأنَّ الجتهد منصوب عن الإمام لله بنصب عام كها تقدّم. 
(1) سواء كان حكمه بتحكم أو بغير تحكم. 
(/) يعني أن قاضي التحكيم يتحقّق اذا كان مستجمعاً للشروط في زمان الحضور 
() أى قد تحضّل عنا ذكر أ الاجتهاد شرط فى القاضي فى جميع الأزمان حور 


أو غيبة 


1 الجواهر الفخرية (ج 5) 


الأزمان ولعو ال وهو موضع وفاق!). وهل يشترط() ف نفود 
حكم قاضىي اللتبحدم ” نراضي ” ومن به بعده(ة)؟ قولان 00ل 


)١(‏ في حال كون القاضي بالنصب أو بالتحكم. 

(1) فإنّ اشتراط الاجتهاد في القاضى مطلقاً مورد إجماع من الفقهاء. وينفذ حكله 

(؟) هذا مطلب آخر في نفوذ حكم قاضي التحكيم بأنه هل يشترط في نفوذه 
تراضي الخصمين أم لا؟ 

(:) هذا نائب فاعل لقوله «يشترط». 

(0) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى حكم قاضي التحكيم. 

(1) قول باشتراط التراضي منهماء وقول آخر هو عدم الاشتراط. 
القول الأول: نقله في شرح الشرائع عن بعض العامة أنه يشترط رضاهما بعد 
حكم قاضي التحكيم أيضاً لأنّ رضاهما كبا هو معتبر في أصل الحكم كذلك 
معتبر فى لزومه. 
القول الثاني: عدم اعتبار رضاهما بعد الحكم. وهو المشهور عملاً بإطلاق 
النصوص الدالّة على لزوم ا حكم بعده في مطلق القاضي. 
أقول: يرد القول الأول بأنّ الرضا بالحكم أولاً رضاء به بعده في الحقيقة, إذ لا 
نفع لمن حكم على نفعه اذا احتاج نفوذ حكنه على رضا الآخر. 

() من جملة النصوص الواردة مطلقاً الخبر المنقول في الكافي. وقد تقدم سابقا. 

عن أي خديجة [سالم بن مكرم الجبال] قال: : قال لى أبو عبدالله َه إيّاكم أن 

يحاكم بعضكم بعضاً الى أهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من 


سق 


(ويجوز ارتزاق!١‏ القاضي من بيت المال مع الحاجة) إلى الارتزاق 
لعدم المال'". أو الوصلة إليه. سواء تعيّن القضاء١'‏ عليه أم لا؛ لأنّ بيت 
الملل معد للمصالح وهو من اعظمها!'". وقيل: لايجوز مع تعيّنه ع ليها" 
لوجوبه. ويضعف 7 بأنّ المنع حينئذٍ من الأجرة لا من الرزق. (ولا يجوز 


قضائنا فاجعلوه بينكم, فإ قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه. (الكافي: ‏ “ 
ص 4١7‏ كتاب القضاء والأحكام ح 4). 

التاق عون للقاضى ان يرترق مق بيت المال بقبرط احعياجه الى الارسراق: 
لكن لو تَكّن من الارتزاق من ماله فلا يجوز ذلك. 

(1) قد ذكر وجهين لاحتياج القاضي الى الارتزاق: 
الأول: عدم وجود المال لديه كي يرتزق به. 
الثاني: عدم الوصلة الى ماله, ىا لو كانت له أموال عند أشخاص لكن لم تصل 
يده إليها. 

() يعنى لا فرق في جواز ارتزاق القاضى من بيت المال في الموضعين المذكورين 
بين كون القضاء عليه واجباً عينياً بأن ينحصر القضاء له أو واجباًكفائياًكمن لم 


(؛) الضمير في قوله «أعظمها» برجع الى المصالح, فإنّ ارتزاق القاضي من أعظم 
مصالح الإسلام. ْ 


() الضمير في قوله «عليه» يرجع الى القاضيء وفي قوله «تعيّنه» يرجع الى 
القضاء. يعنى بناءً على هذا القول اذا كان القضاء واجباً عينياً على القاضى فلا 
يجوز الارتزاق, وإلا فيجوز. 1 

(1) أى يضعف هذا القول بأنّ القضاء اذا كان واجباً عينياً فلا يجوز أخذ الأأّجرة فى 


»يه 


0" الجواهر الفخرية (ج ه) 


الجعل) ولا الأجرة١''‏ (من الخصوم)!" ولا من غيرهم, لأنه فى معنى 
اله 
(والمرتَرّقة)!؟) من بيت المال (المؤدْنَء والقاسم. والكاتب) للإمام, أو 


- مقابل الواجب. لكنّ الارتزاق يجوز للقاضى. 

ص من حواشي الكتاب: أمّا الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه 
للقاضي مع حاجته؛ بل مطلقاً اذا رأى الإمام ليد المصلحة فيه. ويدلَ عليه ما 
كتبه على لَلةٍ الى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه من قوله ميد «وافسح 
لهأي للقاضى في البذل ما يزيم علته وتقل معه حاجته الى الناس». ولا فرق 
بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل والجائر. (حاشية المولى المروي عله 
صاحب الحديقة النجفية). 

)١(‏ الفرق بين الجعل والأجرة هو أنّ الأول أجر لكل من يعمل للجاعل سواءً كان 
مخاطباً به أم لا. والثانى ما يجعلها المستأجر للأجير المعيّن الخاطب ولكلّ منهما 
باب في أبواب الفقه قد فصّلت احكامهما في كتابهما. 

(؟) الخصوم بضم الخاء جم مفرده الختصم بفتح الخاء : الخاصم؛ ومنه: وعند الله 
تجتمع ا خنصوم. وقد يجيء للاثنين والجمع والمؤنث, فيقال: هماوهم وهى 
خصمى. (أقرب الموارد). 

(©) رشا هو دُشّ _بكسر الراء وضمّهاء جمعٌ مفرده الرشوة مثلثة الراء -: ما يُعطئ 
لابطال حقّ أو إحقاق باطل, وما يُعطئ للتملّق. (أقرب الموارد). 

(؛) بصيغة اسم الفاعل من باب افتعال. يعني أنّ المرتزقين من بيت المال أصناف: 
الأول: المؤدن, وهو الذي يداوم على أذان الإعلان. 
الثاني: القاسم, وهو الذي يقسم الحقوق عن الامام عل أو نائبه. 


لضبط بيت المال. أو الحجج'". ونحوها من المصالح, (ومعلّم القران 
والآداب) كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوهاء (وصاحب 
الديوان!")) الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهه!" ونمحوها من 
المصالح (ووالي بيت المال)!؟! الذى يحفظه ويضبطه ويُعطي منه ما يؤمر 
با" وتحوه. وليس الارتزاق متحصاراً فيمن 


- الثالث: الكاتب المخصوص اللإمام ليد أو نائبه أو لضبط بيت المال أو لضبط 
الحجج. 
الرابع: معلم القرآن والآداب والأخلاق. 
المداسعى عدا هبيه لياو 
السادس: والى بيت المال. 

)١(‏ الحجج _-جمع حّجَّة _: البرهان. والمراد منه هنا هو الذي يكتب أدلّة 
المتخاصمين حيغا يترافعون الى القاضي. 

(1) الديوان بالكسر ويفتح -: بحتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش 
واهل العطية. اصله دِوّان ابدلت إحدى الواوين ياءً. جمعه: دواوين ودياوين. 
ويطلق على المكان الذي يجتمع فيه لفصل الدعاوى. (أقرب الموارد). 

(#ااى الدى يدو شيط ارزاق القضاة والحيشن. 

(؛) هذا هو الصنف السادس من أصناف ال مرتزقة من بيت المال, وهو الذي يحافظ 
وبضبط بيت المال ويُعطئ منه اذا أمر الامام طَكُةٍ أو نائبه. 

(5) الضمير في قوله «به» يرجع الى «ما» الموصولة. والنائب الفاعل لقوله 
«يؤُمر» هو الضمير الراجع الى الوالبي. يعني أن والمي بيت المال هو الذي يُعطئ 
فوريث كالما ياموة لاما ك1 اونتاتبهة. 


ذكر('. بل مصيرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لما جهة 
1 أو قصرت جية |" غننا 
(ويجب!*' على القاضي 


)١(‏ يعنى أنّ مصرف بيت المال ليس منحصراً في الأصناف الستة المتذكووة بل 
يصرف في كل مصلحة من مصالح الإسلام التي لا توجد جهة لصرفها غير 
بنك المال: 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع الست المال: 

(*) الضميران فى قوله «جهتها عنها» يرجعان الى المصلحة. يعني اذا وجدت 
مصلحة صرف غير بيت المال فيها لكن لم يكتف بها كما اذا لم يكتف الخمس 
فى مصلحة يصرف فيها فيههرف حيئئظٍ بيت المال في المصلحة المذكورة 
لتكميل العوّز. 


واجبات القاضي 

لفان المت يه فى بيان ما جب على القاضي من وظائف يجب عليه 
رعايتها, وهي أمور: 
الأول: رعاية التساوى بين الخصمين في التكلم. 
الثانى: رعاية التساوي بينهها في السلام. 
الثالث: رعاية التتساوي في النظر إليهماء وكذلك في عائر الاحينانات 
والاكرامات مثل إجازة الدخول وإجازة الكلام وغير ذلك. ّْ 
الرابع : رعاية التساوي فى استاع كلام المتخاصمين. وتساوي الاعتذار عند 
اقتضاء .ما بوت الاعتذار: 


التسوية(١)‏ بين ا خصمين فى الكلام) معهم| (والسلام)!") 00 
إذاسلرا (والنظر)'» إلهما (و) غيرها من (أنواع الإكرام) كالإذن!* 
في الدخول والقيام وامجلس وطلاقة الوجه (والإنصات)7 لكلامهما 
(والإنصاف)!" لكل منها إذا وقع منه ما يقتضيه. هذا هو المشهور 


)١(‏ هذا أول الأمور المذكورة من وظائف القاضي, بأن يراعي التساوي في التكلّم 
معهم). 

(؟) بالجرّء عطفاً على قوله «الكلام». وهذا هو الثاني من الأمور المذكورة, بأن 
يراعى القاضى التساوي في السلام عليهما. 

(؟) الضمير في قوله «ردّه» يرجع الى السلام. والضمير الفاعلي في قوله «سلّما» 
برجع الى المتخاصمين. يعني يجب على القاضي رعاية التساوي فى جواب 
السلام اذا سلما عليه. 

(؛) بالججرّء عطفاً على الكلام. وهذا هو الثالث من الأمور التي يلزم على القاضي 
التساوى بين المتخاصمين. 

(5) هذا وما بعده أمثلة على أنواع الإكرام؛ بأن يراعي القاضي التساوي بين 
المتخاصمين فى إذن دخو لما وفي القيام عليها اذا ورداء وفي محل الجلوس بأن 
يساويه) فيه. وفي بشاشة الوجه طبا. 

(5) /الحة عطنا عل الكلام وهذا هو الرابع من الأمور المذكورة التي يجب على 
ااقاضى رعاية التساوي بين المتخاصمين وهو الإنصات. بان يسكت القاضي 
ود كازمهيا 

(0) المراد من «الانصاف» هو الاعتذارء بأن يراعى الاعتذان سنن وقوع هنا 


سه 


ع 1" الجواهر الفخربة ١ج‏ 0( 
نين الاضيفا ني 

وذهب سلار والعلامة في الختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبّة عملاً 
بأصالة البراءة(١).‏ واستضعافاً لمستند الوجوب'". هذا!" إذا كانا 
مسلمّين أو كافرّينء (و) لو كان أحدهما مسلباً والآخر كافراً كان!؟ (له 
أن يُرفِعَ المسلم!* على الكافر في المجلس) رفعاً صورياً أو معنوياً 





- يوجب طلب العذر لكل منهما. 
والضمير فى قوله «منه» يرجع الى القاضىي, وفي قوله «يقتضيه» يرجع الى 
الانصاف. 

)١(‏ يعنى أنّ سلار والعلامة قالا بعدم وجوب رعاية التساوي بين اللخصمين فيا 
ذكر بل قالا بالاستحباب استناداً الى أصالة البراءة, لأنّ الشكٌ في وجوب 
رعاية التساوي من موارد الشكٌ في التكليف, فتجري فيه أصالة البراءة. 

(1) المراد من «مستند الوجوب» هو الرواية المنقولة في الوسائل: < 
عن النوفلي عن السكوني عن أب عبدالله ملا قال: قال أميرالموْمنين مكل : من 
ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وف الجلس. (الوسائل: ج ١8‏ 
ص ١67‏ ب 7 من أبواب آداب القاضى ح .)١‏ 
أقول: وجه ضعف المستند هو وجود النوفلى والسكوني في سند الرواية. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو رعاية التساوي بين المتخاصمين. يعني الكلام في 
وجوبها أو استحبابها إنما هو اذا كانا مسلمين أو كافرّين. 

(؛) جواب لقوله «لو كان...الخ». 

(0) بالنصب, مفعولا لقوله «يرفعَ». يعني لو كان أحد المتخاصمين مسلا فللقاضي 
أن يجلس المسلم في مكان رفيع بالنسبة الى الكافر. 


كتاب القضاء / واجبات القاضي 0" 


كقربه١"‏ إلى القاضي أو على يمينه("' كما جلس على لا جنب شريم في 
خصومة له مع بودي!" (وأن تجليس!* المسلم مع قيام الكافر). وهل 
تجب التسوية بينهما!؟! فما عدا ذلك؟!١!‏ ظاهر العبارة وغيرها ذلك!", 
ويحتمل تعد يه( إلى غيره من وجوه الإكرام!". 


)١(‏ هذا مثال للقرب الصوريء وهو إجلاس المسلم في مكان قريب الى القاضي. 

(؟) هذا مثال للرفع المعنوي, وهو إجلاس المسلم في طرف يمين القاضي. 

(*) قضية خصومة أميرالمومنين على بن أبى طالب لَه مع نصراني في درع 
منقولة عن الشعبى في مستدرك الوسائل: (راجع المستدرك: ج “ص ١57‏ ب ١‏ من 
أبواب آداب القاضى ح 6). 

(؛) فاعله مستقر يرجع.الى القاضي. ؛ يعني للقاضي أن ب بلس المسلم ضع كنون 
الكافر ا مخصم قائماً عنده. 

(0) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع الى المسلم والكافر. 

(1) المشار إليه في قوله «عدا ذلك» هو قوله «أن يُرفِمَ المسلم على الكافر في 
الجلسء وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر». يعنى هل تجب التسوية بين المسلم 
والكافر عند تخاصمهما في غير الموردين المذكورين أم لا؟ 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو التسوية. تغبى أن 2 ظاهر عبارة المصئّف طِللِ بدل 
على رعاية التسوية في جميع المراحل إلا الموردين المذكورين, لأنّ ذكرهما بعدم 
لزوم رعاية التسوية بينهما يدل على لزوم التسوية في غيرهما. 

(8) الضمير في قوله «تعديه» يرجع الى عدم لزوم الرعاية؛ وفي «غيره» يرجع الى 
كل من الرفع والإجلاس المذكورين. 

(1) مثل النظر الى المسلم والاذن في دخوله قبل الكافر والقيام له وغير ذلك. 


7" الجواهر الفخرية (ج ه) 
(ولا تجب التسوية) بين الخصمين مطلقاً!'' (في الميل القلبى) إذ لا 
عَضاضة!" فيه على الناقص 7 ولا إدلال!؟) | 9 لعدم اطّلاعه١6)‏ 
ولاغيرهما!' عليه. نعم. تستحبٌ التسوية فيه(" ما أمكن. 
(وإذا بدرتل6 أحد المخصمين بدعوى ممع مند!"ا) 





)١(‏ أي سواء كان الخصمان مسلمّين أم كافرّين أو أحدهما مسلياً والآخر كافرا. 
يعني لا نجب التسوية بينهما من حيث الميل القلبي. 

(؟) الفضاضة: الذلّة والمنقصة, تقول: عليك فى هذا غضاضة فلا تغفل. 
(أقرب الموارد). 

(؟) المراد من «الناقص» هو الذي ينقص ميله بالنسبة إليه. 

(؛) الادلال من أدلَ عليه إدلالاً: وثق بسجيّته فأفرط عليه. يقال: أدل فأمل. 
أقوف الزارةا 
والمراد هنا هو إظهار الحبّة له. 

(0) أى ي لعدم اطلاع المتخاصمين على ميله القلبي. 

(1) بالجرّ. عطفاً على الضمير المضاف إليه فى قوله «اطّلاعهما». يعني لعدم اطلاع 
غير المتخاصمين على ميله القلبي. 

() يعني أن التسوية في الميل القلبي لاتجب على القاضي لكن تستحبٌ فيه أيضأً 
الي 
#) يعني لو بادر أحد المخصمين بدعوى شىء على خصمه يسمع القاضى دعواه 
ويتمها اقانا ونفياً “م يسمع ويتوجّه الى دعواه الأخرى كذلك. لكن لو ادّعى 
دعو باقر نا لأسمم الثانية حٌٍّ بم" الحكومة في الأولى. 
9) الضمير في قوله «منه» يرجع الى أحد المخصمين. 


كتاب القضاء / واجبات القاضى يفف 


وجوباً؟') تلك الدعوئ لا جميع ما يريده منها!؟). ولو قال الآخر: كنت أنا 
المدّعى لم يلتفت إليه!'' حىٌّ تنتهى تلك الحكومة!؟. (ولو ابتدرا) معا 
( سمع ميرخ الذى على فين ضساحيه)!"' دغوق "١‏ واحدة 5 جمع دعوى 
الآخر لرواية تحمّد بن مسلم عن الباقر لةِ!". وقيل: يقرع بينهم|'" 


لورودها لكل مشكل 


)01( أي سماع القاضي دعو الباان يكوقيواجيا. 

(1) أي لا يسمع جميع ما يريد البادر من الدعوى. والضمير الموونْث فى قوله «منها» 
يرجع الى الدعوى. 

(*) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى القول الآخر. 

(؛) أي تنتبي ا حكومة في خصوص دعوى الأول. 

(0) وهو الذي يكون على يسار القاضى اذا تواجها له. 

(7) مفعول لقوله «سمع». يعني اذا تبادر الخصمان في الدعوئ يسمع القاضي 
دعوئ من كان على يمين الآخر ‏ وهو في يسار القاضى فيا لو تواجها له - 
دعوىٌ واحدة ويتم" الحكومة فبها ثم يسمع دعوى الآخر. 

(7) الرواية منقولة في الوسائل: 
عن محّد بن مسلم عن أبي جعفر م قال: قضى رسول اله يل أن يقد 
صاحب المين فى اليجلس بالكلام. (الوسائل: ج ١18‏ ص"١7١‏ ب ه من أبواب آداب 
القاضي ح "3). 

(8) أي القول الآخر في تبادر ا لخصمين في الدعوئ هو القرعة فى التقديم, لأنّ 
القرعة وردت لكل أمر مشكل (راجع الوسائل: ج لاهن لمان ١‏ من اننوؤات 
كيفية الحكم) والأمر في التقديم هنا مشكل. والقائل هو الشيخ ليه . 


وهل | !"ننه / منه. ومثله!"! ما لو تزاحم الطلبة عند مدرّس و ل ون 5 
عند المفتي مع وجوب التعليم'*! والإفتاء, لكن هنا'*' يقدّم الأسبق. فإن 
هل أو جاؤوا معأ"" أفرع بنهم. ولو جمعهم!" على درس واحد مع 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو تقديم أحد المخصمين في سماع دعواه عند التبادر 
في الدعوى. 
والضمير في قوله «منه» يرجع إلى كل مشكل. 

(؟) أي مثل مبادرة الخصمين في الدعوئ والبحث ف التقديم تزاحم الطلبة عند 
مدرّسهم, كما اذا اجتمع جمعٌ من الطلاب عند مدرّس وبادروه في طلب التعليم. 

(*) عطف على قوله «الطلبة». يعني ومثل البحث في مبادرة المتخاضمين عند 
القاضي مبادرة المستفتين عند المفي. 

(؛) بترتيب اللفّ والنشر المرتب. يعني مع وجوب تعليم المدرّس للطلبة ومع 
وجوت الافتاء للمفق: 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو تزاحم الطلبة والمستفتي. يعني يقال بالفرق بين 
تزاحم المتخاصمين وهاتين المسألتين بأنّ السابق في الحضور عند المدرّس 
والمفتي يقدم على المتأخّر في الحضور عندهما اذا تبادرا في السؤال, بخلاف 
المسألة السابقة, فالسابق في ا لحضور عند القاضي لا يكون عا فى التقدم 
عند تادر دعواهما. 

لكايات حضضروا عند المدرّس والمفتي وتبادروا في التعلم والإفتاء. فيحكم 
بالقرعة هناء ولا يرجح من كان على يمين صاحبه كما في المسألة السابقة. . 

(0) يعنى لو جمع المدرّس الطلبة في درس واحد وعلمهم ولم يقدّم السابق في 
الحضور عند تبادر سؤاهم عن التعليم جاز ذلك في صورة تقارب استعدادهم 
في فهم التعاليم لهم 


تقارب أفهامهم جاز, وإله(' فلا. 

(وإذا سكتا)!' فله أن يسكت حىّ يتكلماء وإن شاء!" (فليقل: 
لشكل 5 المدعي منكماء أو: تكلًّا) أو يأمر من يقول!"! ذلك. (ويكره 
تخصيص أحدهما بالخطاب) لما فيه من الترجيح الذي أقلّ مراتبه("ا 
الكراهة. 

اقرع الرشوة ا لجضة الراء رو كتير هااا ووو اح اكانيا ل مين 


)١(‏ فإن لم تتقارب أفهامهم فلا يجوز ذلك بل يقدّم الحاضر أو يقرع في التقديم 
كما تقدم. 

(؟) فاعل قوله «سكتا» هو ضمير التثنية الراجع الى المتخاصمين. يعني اذا لم 
بتكلا المتخاصان فللقاضي السكوت حقٌ يتكلما. 

(؟) فاعل قوله «شاء» مستتر يرجع الى القاضي. 

(؛) اللام في قوله «ليتكلم» للأمر. يعني إن شاء القاضي أن يتكلّم فلا بخاطب أحداً 
منهما بل يقول: ليتكلّم أحدٌّ منكماء أو يقول تكلّما. 

(5) أي يأمر القاضي أحداً بأن يقول ذلك للمتخاصمين. 

(1) يعني يمكن القول فيه بالحرّية. فلو تغدّل منها يحكم بالكراهة, لأنّ أقلّ مراتب 
النبي الوارد من ترجيح القاضى أحد الخصمين هو الكراهة. 

0( وافضها أيضاً كما عن كتب اللغة بأن الراء مثلّثة. 
الرشوة: الجغل. والجمع: رُئىّ ورشى. وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي 
والرائش. فالراثي من يُعطى الذي يُعينه على الباطلء والمرتشي الأاخذء 
والرائش الذي يسعى بينههما يستزيد لهذا ويستنقصٌ لهذا. (السان العرب). 

(8) الضمير في قوله «أخذه» يرجع الى القاضي. 


أحدهما أو منه)!١!‏ أو من غيرهما'" على الحكم, أو الهداية!" إلى شىء 
من وجوهه سواء حكم لباذها بحق!؟) أم باطل. وعلى تحريمها!* إجماع 
المسلمين. وعن الباقر مقِة: أنه الكفر بالله ورسوله'". وكما تحرم على 
المرتشى تحرم على المعطي 


)١(‏ ضميرا التثنية في قوله «أحدهما أو منها» يرجعان الى المتخاصمين. 
(1) يأن يأخذ مالا من غير المتخاصمين على الحكم بينها. 
(") بأن يأخذ مالا من أحدهما أو من غيرهما للهداية الى شىء من وجوه الحكم 


كووسما لفرزه. 

(؛) فإنّ الباذل ولو كان تحمّاً لكن لايجوز للقاضي أخذ المال للحكم ولو كان حمّاً 
للمنع من أخذه المال للحكم مطلقاً. 

(0) الضمير في قوله «تحريها» يرجع الى الرششوة. يعني أن حرمتها إجماعي بين 
كافة علماء المسلمين. 

(1) لم نعثر على هذه الرواية عن الإمام الباقر عد بل عثرنا على مضمونها في 
معانى الأخبار عن الامام الصادق طَيِلا: 


عن عبار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله لل عن الغلول فقال: ... فأمًا 
الرشوة يا عبار في الأحكام فإنَ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله. (معاني الأخبار: 
ص 7١١‏ باب معنى الغلول والسحت). ظ 
ولايخن أنّ هذه الرواية بالمضمون قد وردت في الوسائل عن الإمام 
الصادق مه أيضاً من دون لفظ «ورسوله». ظ 
عن سماعة عن أبىي عبدالله لد قال: أمَا الّشا في الحكم فهو الكفر بالله. 


(الوسائل: ج 8ص +17 ب 8 من أبواب آداب القاضي ح 8). 


كتاب القضاء / واجبات القاضى ١‏ 


لاعانته(١)‏ على الاثم والعدوانء إل أن يتوقف علبها(') تحصيل حقّه 
فتحرم على المرتشي خاصّة (فتجب إعادتها)' '' مع وجودهاء ومع تلفها 
امنا( أو القيمة. (وعلقن !5 اد اللاصنى ستده) انا(" فيه ضور 
على خصمه. وإذا ادّعى المدّعى (فإن وضح الحكه!" لزمه القضاء إذا 


)١(‏ الضمير في قوله «لإعانته» يرجع الى المعطي. يعني أنّ معطي الرشوة أيضاً 
يكون مرتكباً على الحرام مثل الآخذ لأنه يعين بإعطائه على الاثم والعدوان 
المنبئّين في قوله تعالئ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان». (المائدة: ؟). 

(1) هذا استثناء من تحريم إعطاء الرشوة على المعطىء بأنه اذا توقّف أخذ حقّه على 
إعطاء الرشوة فلا يحرم الاعطاء عليه ولو كان الوزن لعز انا 

(") فاذا حكم بحرمة الرشوة على الآخذ وجب إعادتها لمن أخذها منه كما فى سائر 
الأموال التي أخذها حراماً. 1 
والضميران في قوليه «وجودها» و«تلفها» يرجعان الى الرشوة. 

(؛) أي مع تلف عين الرشوة تجب إعادة مثلها لو كانت متاعاً كالحبوبات. وإن 
كانت قنمة وحب ]ا عاد كبيقا ؟الحيواناث: 

() بالرفع؛ عطفاً على قوله «الرشوة». يعني يحرم على القاضي أيضاً تلقين أحد 
الخصمين حجّته الموجبة لغلبته على خصمه فى الحاكمة. ١‏ 
التلقين من لقنه الكلام: فهّمه إِيّاه مشافهة. (المنجد). 

(كانأى كرمعل القاضى علقين احد اللتصي.ما نوعب قرا نمس عند 
الحاكمة. ١‏ 

() يعنى اذا كان الحكم واضحاً بين المتخاصمين وجب على القاضي الحكم به في 
صورة القاس مَن يحكم له. 


شن الجواهر الفخرية (ج 0) 
القسه المقضى له) فيقول:١١)‏ حكمت؛ أو: قضيتٌ, أو: أنفذت,. أو: مضيتٌ 
أو: ألزمثُ. ولايكني:!") نبت عنديء أو: أنّ دعواك ثابتة. وفي: أخرح!"" 
إليه مَن حقه, أو أمره!؟) بأخذ العين. أو التصرّف فيهاء قولٌ!0) جزم به(0) 
العلامة وتوقف المصنّف. 

(ويُستحبّ) له(" قبل الحكم (ترغيبهما في الصلح) فإن تعذر 
جك بان القرع. لإح اناي ]لكا سق ورك مرضي الاستياة 





)١(‏ فاعل قوله «يقول» مستتر يرجع الى القاضي. يعنى اذا ثب ثبت الحكم عنده 


فليقل تلك الألفاظ. 
(؟) أي لا يكف أن يقول القاضي: ثبت الحقّ عندي, وهكذا لايكني إطلاق الجملة 
الاسمية. 


() بأن يخاطب القاضى الحكوم ويقول: أخرج الى صاحب الحقّ حقّه. 

(؛) الضمير فى قوله «أمره» يرجع الى «مّن» الموصولة. والمراد منه هو مَن له الحق 
بأن يقول القاضي: خذ العين الفلانية أو تصرّف في العين المذكورة. 

(0) مبتدأ مؤْخّرء وخبره هو قوله «وفىي أخرج. ..الخ». 

(1) يعنى أن العلامة عه جزم بذلك القول. لكنّ المصنّف ع توقف في كفاية ذلك 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع الى القاضي, وفي قوله «ترغيبهما» يبرجع الى 
المتخاصمين. يعني يستحبٌ للقاضي قبل الحكم أن يرَعْتٍ ويشوّق المترافعين 
0 و سابع انرمع 


مححقه 


كتاب القضاء / واجبات القاضى رذكف 


فى لوا" . 


(ويكرة أن يشفع) إل الستعى (فق إبتقاط بجو" او) إل لماعي 
(فى إبطال) دعوئ (أو يتّخذ حاجباآ؟) وقت القضاء) لنهي النبىي 1 
عنه!* (أو يقضى مع اشتغال القلب بنعاس 7 أو هم أو غم أو غضبٍ أو 


جوع أو شبع) مفر طين ("0, أو مدافعة 


يتضّح له. 
الارجاء: التاأخير. (المنجد). 

)١(‏ الضمير في قوله «تحصيله» يرجع الى الحكم. يعني يجب على القاضي يذل 
وسعه لتحصيل حكم الشرع. 
؟) يعنى يُكره للقاضي أن يككون ثة شفيعاًوملتمسامن صاحب الحقّ في إسقاط حقّه. 

) عدم يوام يدّعي حمّاً قبل إثباته. والمستحقّ هو الذى ثبت حقه. 
فيكره للقاضي أن يكون شفيعاً للمدعي بأن يطل وعواء: 

(]) الحاجب: البوّاب. وقيل: خاصٌ ببوّاب الملك. (أقرب الموارد). 

)0 9 6" اتخاذ القاضي عا وقت القضاء هو النهي الوارد عن 
0 قوله «عنه» يرجع الى اتخاذ الحاجب. 
والووايات الناهية عن اد الحاجب منقولة فى كتاب المكاسب للشيخ 
الأنصاري عليه يه في مبحث المكاسب الحرمة» فر|-جع. 

(1) النعاس:«فترة في الحواس أو مقاربة النوم. (أقرب الموارد. المنجد). 

(0) صفة للجوع والشبع. يعني يكره للقاضي آنَ يقضى عند شبع وجوع مفرطين, 
أى خارجين عن الحدّ المتعارف. 


م الجواهر الفخرية (ج ه) 


لآ حون او وجه!", ولو قضئ مع وجود أحنها "١‏ فد 


)١(‏ المراد من «الأخبئين» هو البول والغائط. يعنى يكره للقاضي أن يقضى في 
حال سورع الله انول أو العائئل قرسي ويدعتل بالتضاء 0 

(1) بالجرّ. عطفاً على قوله «بتعاس». يعني يكره القضاء عنذ حصول الألم والوجع 
ف البدن او احد اعضائه. 
الوَجّع على وزن «عدم» من وجع يجع وَجَعا: مَرض وتأل فهو وَجع. (أقرب 
الموارد). 

(*) الضمير المونث في قوله «أحدها» يرجع الى المذكورات بقوله «بنعاس أو هه 
أوغةٌ...الح». ش 


القول فى كيفية الحكم 
(المدّعي' ''هو الذي بُعرَكُ لو تَرَكَ) المنصومة. وهوا" المعبر عنه 
يانه الدى عل ومتكو ند وقيل: هو من يخالف قوله الأصل”", أو 


كيفية الحكم 
)١(‏ اعلم أنّ حكم القاضى لايمكن إلا أن يعرف أولاً المدّعى والمنكر من 
المتخاصمَين, لأن القاضى لاحك إلا بالبتنات والأعان: فا 7 ف المدّعى 
ك يطلب الرقةة وهكهذا الفين. 1 
وقد بيّنوا لمعرفة الماعى علامات : 
الأول المدّعى بهو الذى تمتك لون ترك الدعوى. 
اناق الدع هو الذي يخالف قوله الأصل. 
القالت#الملاعى غو الى دنا لاك :قواة: الا هر 
وفن الغلاننات الثلاك المذكووة اق معرفة القع ترف لكر 
عقارق لتنا كتهو امد ذلك الجا روويات المعن ل وسكرف: 
الواو فى قوله «يخلى وسكوتّه» هو المعروف بواو المفعول معه, أي مع سكوته. 
وهو الذي ينتصب ما بعده مثل قوله: يبرت وَ النيل: أي سرت مع النيل. 
() المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. لأنّ الأصل عدم اشتغال ذمّة المنكر لما 
يدّعيه المدعي. 


4" الجواهر الفخرية (ج 0) 


الظاهر١'(والمنكر‏ مقابله) فى الجميع "1 ولا يختلف موجبها غالباً؟". ىا 
إذا(ء) طالب زيد عمرا بدّينٍ في ذمّته! “ أو عينٍ في يده فأنكر, يوم 
سكت ترك::ويخالف قولّه!/ الأصل لأصالة براءة ذمّة عمرو من الدين. 
وعدم تعلّق حقّ زيد بالعين. ويخالف قولُه!8 الظاهر من براءة عمرو. 
وعمرو لا يُترك(". ويوافق 


)١(‏ هذه هى العلامة الثالثة مما ذكرء فإنَ قول المدّعي يخالف الظاهر. فإِنّه يقتضي 
عدم استحقاق المذعي لافى تصرف المنكر. 

(؟) أي أنّ المنكر هو الذي لا يُترك لو تّرك ويكون قوله موافقاً للأصل والظاهر. 

(7) ظرف لقوله «ولايختلف موجمها». 
والضمير المونث يرجع الى التفاسير المذكورة في علامات المدّعي والمنكر. عق 
لاتمختلف موارد العلامات الثلاث المذكورة في الأغلب لا دائًا. 

(؛) هذا استدلال على عدم اختلاف التفاسير المذكورة في علاماتها. 

(0) الضميران في قوليه «ذمّته» و «يده» يرجعان الى عمرو. وفاعل قوله «أنكر» 
مستتر يرجع إليه أيضاً. 

() فزيد مدّعٍ لوجود العلامة الأولى في حقّهء وهو لو ترك زيد الدعوى ترك 
وخُل:شبيلة: 

(0) الضمير في قوله «قوله» يرجع الى زيد. وهذه علامة أخرى على كونه مدعياً. 
لأنّ الأصل عدم اشتغال ذمّة ة المنكر لما يدّعيه المدعي. 

(8) الضمير في قوله «قوله» أيضاً يرجع الى زيد. وهذه علامة ثالثة من العلامات 
المذكورة في معرفة المدّعي وهو زيد, فإنَّ الظاهر براءة ذمّة عمزو عمّا 
يدعيه زيد. 

(4) فيتفّع للعلامات المذكورة في المدّعى عكسها في حق المنكرء بأنّ عمرو المنكر 
لا ترك لو ترك وهذه العلامة الأولى فى خصوص المنكر. 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم ا" 


قوله7) الأصل والظاهد -1؟) افنهدا "يدض غدلي وريد شد عدن 
ا لجميع!؟". 

وقد يختلف!”' كما إذا اضيا زوجان!١!‏ قبل الدخول فقال الروج: 
أسلمنا معا77) فالنكاح بأقى, وقالت: 11 فلا نكاح. فهى على 


)١(‏ أي ,يوافق قول عمرو المنكر الأصل لأنّ الأصل عدم اشتغاله بما يدّعيه زيد. 

)١(‏ فانّ عمرو يوافق قوله الظاهر, لأنه يقتضى براءة ذمّته عمًا يدّعيه زيد. وهذه 
العلامة الثالثة فى خصوص المنكر كما تقدم. 

6 يرجع الى عمرو. 

0 كون زيند ماعنا وعمرن كرا فق المقال المذكون ينطبق على جميع 
ل المذكورة ف حقهما. 

(0) أي وقد تختلف العلامات المذكورة ولا تنطبق في المدّعي وكذا في المنكر. 

(1) مثل أن يقزوج الكافر والكافرة في حال كفرهماء ثمّ أسلا قبل دخول الزوج 
على الزوجة فقال الزوج بأنا أسلمنا في وقتٍ واحد بلا تقدّم أحدنا على الآخر, 
فحينئذٍ يكون النكاح الواقع بينهما باقيا وقالت الزوجة بأنّ أحدنا أسلم قبل 
الآخرء فيكون النكاح الواقع بينهرا حال الكفر باطلا. 
إيضاح : إ: نّ الزوجين الكافرين اذا أسلما بعد الدخول يكون النكاح الواقع بينهما 
خال الكت راقبا سو اء كان استلفها مقا ادر نا واذا م يحصل الدخول بعد 
النكاح في الكفر, فلو أسلما في أن واحد بلا تقدّم إسلام أحدها على الآخر 
حُكم ببقاء نكاحهما أيضاًء لكن لو أسلم أحدهما قبل الآخر حُكم ببطلان 
نكاحهما لعدم جواز نكاح المسلم بالكافرة ابتداءً لا بالاستدامة, وكأنّ النكاح 
قبل الدخول في حكم النكاح الابتدانى. 

(0) أي بلا تقدّم إسلام أحدنا على الآخر. 

(4) أي مع التقدّم والتأخّر في الإسلام. 
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ابيا" مايا اال لراك لسرن الالو ستمرٌ النكاح 
المعلوم وقوعه' ١‏ '". والزوج لا يُترك لو سكت عنها!"" الزعيها انفساخ 
النكاح, والاصل 8 التعاقب!؟) لاستدعائه!*) تقد تقدّم أحد الحادثين على 
الآخر والأصل عدمه(". وعلى الظاه (") الزوج مد لتعد التسا وق ا 
فعلى الأولين!") يحلف الزوج ويستمرٌ النكاح؛ وعلى 


)١(‏ المراد من «الأولين» هو قوله «لو ترك ترك» وقوله «يخالف قوله الأصل». 
فإنّ الزوجة في المقام لو تركت دعوى التقدّم والتأخّر تُركت. بخلاف الزوج. 
وأيضاً يكون قوطها على خلاف الأصل لأنّ الأصل عدم التقدّم والتأخَّر فى 
إسلامهما. ْ 

(؟) أي النكاح الواقع في حال كفرهما يستمرٌ. 

(؟) أي لو سكت الزوج عن دعوى الزوجة لا يُقرك. 
والضمير في قوله «زعمها» برع الى الزوجة. 

)غ0 أى الأصل عدم التقدم والتأخّر في إسلامهها. فيكون قو ل الزوجة مخالفاً 
للأصل, وهذه هى العلامة الثانية لكونها مدعية. 

(0) الضمير في قوله و برج ال الشعاقب: نمق أن الزوجية تدع 

التقدّم والتأخَّر فى إسلامهما والأصل عدمهم. 
(1) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع الى التقدّم. 

7( /) أي بناءً على كون قول المدّعي مخالفاً للظاهر فالزوج هنا مدّع لأنّ قوله يخالف 
الظاهر, فإ الظاهر يقتضي عدم وقوع إسلامهما في ان ان واحد. 

)0 أى لبعد وقوع إسلامهما في أنٍ ان واحد على الظاهر. 

(1) يعنى بناءً على العلامتين الدالتين على كون الزوجة مدّعية يكون الزوج 
منكرا فيحلف هو عند عدم البيّنة للزوجة بتقدّم إسلام أحدهما على الآخر 
ويستمرٌ نكاحهما. 


الثالث ١١‏ تحلف المرأة ويبطل7". وكذا لو(" ادّعى الزوج الإنفاق مع 
اجتّاعهما ويساره وأنكرته, فعه!؟) الظاهر, ومعها!؟) الأصل. 

وحيث عرف"" المدعي فادعى دعوى ملزمةً!”) لوه حنارية 
تلك اتقاقا. 
| وإن تخلف الأول(" كدعوى هبة غير مقبوضة أو 


)١(‏ أي بناءً على كون مخالفة الظاهر علامة للمدّعي يكون الزوج مدعيا 
فتحلف الزوجة عند عدم البيّنة للزروج ويحكم ببطلان النكاح الواقع بينهها حال 
الكفر. 

(؟) فاعل قوله «يبطل» مستتر يرجع الى النكاح. 

(؟) أي المورد الثاني في اختلاف العلامات المذكورة في المدّعي والمنكر هو الذي 
ادعى الزوج الاإنفاق على الزوجة مع اجتاعهما في دار واحدة ومع يسار الزوج 
من الجهة المالية وانكرت الزوجة الإنفاق عليها. 

(؛) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الزوج. يعنى أَنّ قوله يوافق الظاهر. وهو 
علامة كونه منكرا فيحلف هو. 

(5) الضمير في قوله «معها» يرجع الى الزوجة. يعنى أن قول الزوجة يوافق 
الأصل, وهو علامة المنكر فتحلف هى. 

(1) بصيغة الجهول. يعنى اذا عرف المدّعى بإحدى العلامات الثلاث المذكورة أو 
مها راذع اغوي اررق دار اللنا وس ملك 

(0) فلو لم تكن الدعوى ملزمة أو معلومة أو جازمة فلا تقبل دعوى المدّعي. 
وستانى الامثلة على ذلك. 

(8) المراد من «الأول» هو كون الدعوى ملزمة. يعنى لولم تكن الدعوى كذلك 

مثل أن يدّعي المدّعي بأنّ المنكر وهبه كتاباً وم يقبضه فدعواه ذلك لا 


حصسهه 
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"7 أو رهن عند مشكر طه!' لم تسمعء‎ كلزك)ا١١فقو‎ 


وإن تخلف الثاني!؟ كدعوى شيء وثوب وفرس فف سماعها قولان. 
احدهها وهو الذى جرم يه المصنف ف الدروس العده!0, لعدم 


- تكون ملزمة, لأنّ ال هبة غير المقبوضة لا تكون ملزمة. بل للواهب أن 
بخالف الصيغة الواقعة منهما قبل القبض في بعض الموارد. مثل الهبة لغير 
الأرحام. 

)١(‏ هذا مثال آخر للدعوى غير الملزمة من المدّعي, وهو أن يدعي بأنَّ المنكر 
وقف عليه مالا وم يقبضه. فإنّ صيغة الوقف لا توجب إلزام العمل بها قبل 
إقباض الموقوف على الموقوف عليه. 

)١(‏ الضمير فى قوله «مشترطه» يرجع الى القبض, وهذا مثال ثالث للدعوى غير 
الملزمة, بأن يدّعي المدّعي بأنّ المنكر جعل مالا في رهنه لكن لم يقبضه. فإنٌ 
بعض الفقهاء اشترطوا القبض فى الرهن, فعلى ذلك لا يكون دعوى المدّعي 
ملزمة لعدم الالزام بصيغة الرهن قبل القبض. 

(؟) جواب لقوله «إن تخلف الأول». وفاعل قوله «اتسمع» مستتر يرجع الى 
دعوى المدّعي. 

() المراد من «الثقاني» هو كون الدعوى معلومة. يعنى لو كانت الرعوى 
غير معلومة مثل أن يداع شيا أو توا أوفوسا وم يعيّنها فني سماع دعواه 
قولان: 
الأول: عدم سماع الدعوى اذاكانت غير معلومة كالأمثلة المذكورة. وهذا القول 
جره 'المصنّف عله به فى كتابه الدروس. 
الثاني: سماع الدعوى. وهو الذي قوّاه الشارح لله استناداً لإطلاق الأدلة. 
5 لقوله' «أحدهما». ؛ يعني أن أحد القولين هو عدم سماع الدعوى اذا كانت 
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فائدتها(١).‏ وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدّعى عليه بنعم, بل لابدٌ 
مط احن مضنا ند والقيمي بقيمته!؟/ والأما١(؛)‏ نيا 
ونوعها وقدرها وإن!" كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد البلد. 
لأنه(ا! إيهاب في الحال وهو غير مختلف. والدعوى إخبار عن الماضي 
وا ختلف. 

والثاني!”/ وهو الأقوى_السماع, 


)١(‏ الضميران في قوليه «فائدتها» و«بها» يرجعان الى الدعوى. يعني أن الدليل 
على عدم سماع الدعوى غير المعلومة هو عدم الفائدة فيهاء لأنّ الحاكم لا يحكم 
بها لو قبلها المنكر وأجاب بنعم. 

)١(‏ بأن يذكر المدّعى صفات ما يدّعيه من الأموال المثلى مثل الحبوبات. 

() بأن يذكر المّعى قيمة ما يدّعيه من الأموال القيمى. 

(؛) بآن يذكر المّعي الجنس والنوع والتذار لركان متعاء من النقود, مثلاً اذا 
كان الذي ادعاه هو الدنانير والدراهم وجب عليه ان يذكر جنسهما ونوعهما 
ونفقة أ ردهي 

(0) الجملة وصليّة, كأنّ ذلك جواب عن سؤال مقدّر هو أنه اذا كان إطلاق الأثمان 
في البيع ينصرف الى نقد البلد فلِمَ لا ينصعرف في دعوى المدّعي الأثمان مطلقاً 
الى نقد البلد؟ 
فأجاب الشارح مله بأنَّ البيع وشبهه إيجاب في الحال.وهو لايكون مختلفاً بغير 
نقد البلد. فإنّ البائع حينئذٍ لا يكون متردّداً في نقد البلد بخلاف ما نحن فيه. 

(1) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى البيع وشبهه. 

(0) الضمير يرجع الى الماضي؛ لان الآثمان في استعمالات الماضي تكون مختلفة. 

(4) عطف على قوله «أحدهما». يعنى القول الثاني هو سماع الدعوى المجهولة, وقد 
قوّى الشارح طْيْهُ هذا القول. 
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لإطلاق ١١‏ الأدلة الدالة على وجوب الحكم. 
وما ذكرا" لايصلح للتقيبد لإمكان الحكم بامجهولء فيُحبّس!" حقٌٍ 
يبيّنه كالإقرار!*. ولأنّ المدّعى!” ربما يَعلم حقّه بوجدٍ مّاء خاصّة بأن 


يعلم أن له عنده ثوبا أو فرساً. ولايعلم شخصها ولاصفتهما. فلو لم 
تسمع ١!‏ دعواه بطل حقّه. فالمقتضى لها" مو واد والمانع مفقود. 


)١(‏ هذا دليل القول الثانى, بأنّ الأدلة الدالة على سماع دعوى المدّعى مطلقة, 
وكذلك الحكم كما في قوله تعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل الله». (المائدة: ). 
وف قوله سبحانه #فان جاؤوك فاحكم بينهم#. (المائدة: 17). 

(1) أي الأدلة المذكورة في لزوم كون الدعوى معلومة - بأنّ المنكر لو أجاب بنعم 
لا تكون فائدة في الدعوى امجهولة لا تصلح للتقييد بكونها معلومة لإمكان 
الحكم با لبجهول. 

(") النائب الفاعل مستتر يرجع الى المنكر الذي أجاب بنعم في مقابل الدعوى 
الجهولة عن المدّعي. بعنى أن القاضي اذا حكم بِالدَعَرّى المجهولة كانت فائدة 
الحكم حبس المنكر حىٌ يبين ما صدّقه بقوله نعم 

(4) كما أنّ المقر باجهول يحبس حي يبين ما أقرّه من حقّ الغير على ذمّته. 

4) هذا دليل آخر على صحّة الدعوى الجهولة: بأنه كن أن ' يعلم المدّعي حقّه 
لازو لاجر اسيل .كبا في مثال أن المدّعي يعلم أنّ له ثوبا أو 


(1) هذا أيضاً ا ل سماع الدعوى الجهولة,.بأنه اذا لم 
تُسمع هذه الدعوى بطل حقّ المدّعي. اء. فإ كز 


(0) الضمير فى قوله «له» يرجع الى السماع. يعني أن ن المقتضي لسماع الرعوى 
اللجهولة موجود والمانع منه مففود؛ فيُحكم بوجوب سماعها. 
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والفرق بين( الإقرار والدعوى - بِأنّ المقرّ لو طولب بالتفصيل ربما 
- والمدعى لا.يرجع لوجود داعى الحاجة فيه(؟) دونه غير كافبٍ!" 
في ذلك لما ذكرناه!؟. 
وإن تخلّف الثالث!*) وهو الجزم بأن صترّح بالظنّ أو الوهم فني 
اعمال اناف تَهها السماع فما يَعسر الاطلاع عليه!" كالقتل 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال وهو: أن المقرّ يجب في حقه سماع إقراره ولو بامجهول 
لأنه لو طولب بالتفصيل يمكن أن يرجع عن إقراره فلذا يقبل الإقرار بالجهول, 
وهو بخلاف المدّعى لأنه لو طُولبٍ بتفصيل دعواه فإنّه لا يرجع. فلا قاس 
الدعوى بالإقرار للفرق بذلك بينهما. 
فاحاتب الشارح له بان هذا لايكفي في الاستدلال لما ذكرنا من لزوم بطلان 
حقّ الملاعي لولم يسمع دعواه. 
؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى لدعي وفى قوله «دونه» يرجع الى المقرٌ. 
؟) خبر لقوله «والفرق بين...الخ». يعني أن الفرق بذلك بين المدّعي والمقرٌ لايكفي 
فى عدم سماع الدعوى المجهولة بال 
والمشار اليه ف قوله «ذلك» هو عدم السماع. 

(؛) والمراد مما ذكره هو إيطال حق المدعي. 

(6) المراد من «الثالث» هو كون الدعوى جازمة. يعني لولم تكن الدعوى 
جازمة-بأن يقول المدّعي: أظنّ أو أتوهّم بأنّ حقّ في ذمّة فلان_ففي 
سماعهأ وجوه. 

(1) الضمير في قوله «سماعها» يرجع الى الدعوى. يعني اذا كانت الدعوى غير 
جازمة ففى سماعهاأ وجوه. 

اا أك اسه لوحو هو سماع الدعوى غير الجازمة عن المدّعي اذا كان الاطّلاع 


-ه»ه 


والسرقة, دون المعاملات''' وإن لم يتوجّه على المدّعي هنا!' الحلف برد 
ولا نكول!" ولا مع شاهد', بل إن حلف المنكر(" أو أ 00 أ ونكل(" 


- على ما يدّعيه عسيراً. مثل القتل والسرقة, فإنّ الاطّلاع الجازم عن القتل أو 
السرقة عسير. فعلى هذا لو ادّعى المدّعي بقوله: أظنّ أنّ زيداً سرق مالي 
-وهكذا التوهم فإِنه تسمع دعواه. ْ ١‏ 

)١(‏ فإنّ المعاملات لا يَعسر الاطلاع عليهاء فلا تُسمع الدعوى فيها بغير الجزم. 

0 ؟) المشار إليه في قوله «هنا» هو المورد الذي تسمع دعوى غير الجازم. 
وقوله «وإن لم يتوجه» وصلية. ؛ بعنى أنّ في الموارد التي يُعسر الاطلاع عليها 
تسمع دعوى غير الجازم مثل القتل «والتعرفة: لكتن لور المنكر المحلف لا 
يتوجّه الى المدّعي البمين المردودة, للزوم اليقين والقطع في ا حلف, والماعي ليس 
قطنا فكبقة خلف؟ 

(6) أي لا يتوّه على المدّعي الحلف المنكول أيضاً لما تتقدّم من لزوم القطع في 
الحلف. وهو ليس قاطعاً في المقام. والفرق بين رد : المين ونكوله هو أن الأول بأن 
يقول المنكر إن أرد " الببين على الماعي, والثاني بأن يمتنع المنكر عن البمين وأحال 
القاضى المين على المدّعي بنكول المنكر. 

(؛) كما اذا كان للمدّعي شاهد واحتاج الى ضمّ يمين عليه ليثبت حقّه على المنكر. 

(5) كما اذا حلف المنكر حُكم له وبطّلت دعوى المدّعي. 

(3) كا اذا قر المنكر حُكم للمدّعي وأخذ حقّه من المنكر. 

(:) كما اذا نكل المنكر عن البين وقضي لحق امّعي على ذمّة المنكر بالنكول فيم 
القضاء أيضا. 
والضمير فى قوله «به» يرجع الى التكول. 
ولابخق الخلاف بين الفقهاء ء فى الحكم على المنكر بنكوله المين أو الحاجة الى 


محةه 
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رقشين او !الوقن رشو ]ذا تقر ولاك قاذ أمفى وموس 
مسموعة طُولب المدّعى عليه بالجواب. 

(وجواب'" المدعى عليه إِمّا إقرار) بالحقّ المدّعى به أجمء (4, (أو 
إنكار) له!'' أجمع, أو مركب منهم|') فيلزمه حكنهم|!". (أو سكوت)!", 
وعدا الكو واي بحارٌ شائع!'' في الاستعمالء فكثيراً ما يقال: 


- حلف المدعى البمين المنكول عنها. فقوله «وقضينا به» إشارة الى المخلاف 
اذكو 0 
)١‏ أي إن لم يت القضاء بالوجوه المذكورة تتوقّف الدعوى حقٌ يت الحكم 
بأحد الوجوه. 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الوجوه 1 ذكرها فى خصوص دعوى 
المدّعى من كونها ملزمة معلومة جازمة. يعني اذا ادّعى المدّعي دعوىٌّ كذلك 
ع منه.ورلتقة القانى الل الكرو طل مك المبواب و مقابل وعوي 
الذمن: 
؟) فاذا طلب:القاضي من المنكر الجواب في دعوى المدّعي كان الجواب إِمّا إقراراً 
أو إنكاراً. 

(4) كما اذا ادّعى المدّعي ألفاً فير المذكر يجميعه. 

(5) الضمير فى قوله «له» يرجع الى الحقّ الماعى فيان ينكر الحق أجمع. 

(5) أى مركو مق الأقرار والاتكانء كنا اذا أقوبتضف المق المدعى به 
وايكرتفته 

(0) أي فيلزم الخصم حكم الإقرار بالبعض والإنكار بالآخر.. 

(4) عطف على قوله «إقرار». يعني جواب المنكر لا إقرار ولا إنكار بل 
يكون ساكتاً. ١‏ 

(5) يعني أن السكوت لا يطلق على الجواب حقيقة, بل محازاً شائعاً في الاستعمال. 
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ترك( الحواب جواب المقال. 

(فالإقرار'"! يمضى) على المقرّ (مع الكمال) أي كبال المقرّ على وجه 
ُسمع إقراره بالبلوغ والعقل مطلقاً!". ورفع الْحَجْر فيا يمتنع نفوذه به. 
وسيأقٍ نفصيله!4). فإن القس المدّعي حينئذٍ الحكم حَكَمَ عليه فيقول: 
أأز متك ذلك(0, أو بيت عليك به. 


)١(‏ الجملة مبتداً وخبر. يعنى يقال: ترك الجواب وهو السكوت _جواب المقال. 
فأطلق ف الجملة المذكورة الجواب على السكوت باجاز الشائع. 
والحاصل: إن المنكر في مقابل طلب القاضى الجواب في دعوى المدّعي لا يخلو 
من الحالات الثلاث : ْ 
الأولى: كونه مقرّاً بالجميع أو بالبعض. 
الثانية: كونه منكراً بالجميع أو بالبعض. 
الثالثة: كونه ساكتاً عن الاقرار والانكار. 
؟) شرع في بيا لح الا ا 
فاذا كان مقراً بدعوى المدّعي يكون إقراره تافذا وماطنا شتروط مذكورة: 
الأول: البلوغ, لدتسي إعراد العبين . 
الثاني: العقل, فلا ينفذ إقرار المجنون مطلقأ 
الثالث: رفع الحجرء فلا يُسمع إقرار من 55 محجوراً في شيء, وسياق 
؟) هذا الإطلاق في مقابل قوله «فها تنع نفوذه بد». 

ا تفصيل ما متنع نفوذ إقرار امقر .كبا أن المفلس لاينفذ إقراره بالنسبة 
الى المال الذى تعلّق به حقّ الغرماء. 

(0) الخاطب هو المتكر. يمني يخاطب القاضي المدّعى عليه بقوله ذلك. وهو إششارة 
الى حق المدعي. والضمير في «ابه» يررجع إليه. 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم /" 


(ولو القس) المدّعي من الحاكم (كتابة إقراره كِب وأشي د١١"‏ مع 
معرفته!", أو شهادة عدلين بمعرفته, أو اقتناعة!' بحليته) لا بمجرّد إقراره 
وإن صادقه!؟ المدّعئء حذراً من تواطثهما على نسب لغيرهما!0, 
اتوي 1.11 اتسين ا لاه عليد! ْ 

ان ا إل مسار ودر ع ع ابر ف كد نا 


)١(‏ أي يكتب الحاكم إقرار المقرّ ويشهد على إقراره في صورة معرفة الحاكم 
الم قا 

(1) الضميران فى قوليه «معرفته» يرجعان الى المدّعى عليه. 

(؟) أي مع قناعة الحاكم على ما يرئ من الحلية في المدّعى عليه من لونه وهيئته 
وأمثال ذلك. 

(؛) الضمير فى «صادقه» يرجع الى المعى عليه. 

)6( الضمير في قوله «لغيرهمأ» يرجع الى المدعي والمنكر. والمججارٌ واليجرور 
علناة بقوله «نسَّب». 
وحاصل معن العبارة: إِنّ القاضى مالم يعرف المنكر بنفسه أو بشهادة عدلين أو 
باتعاقم عله ويف سان لاعرة لا ة اقرازة نحي المدعى بيهن دزا من 
تواطئهها بالنِسّب لغيرهماء بأن يتواطا بالنِسَب لغيرهماء فاذا كتب الحاكم 
حكومية شخص بإقراره بحقّ الملاعى به حكم بها على الغير. لكن لو عرف 
الحاكم المقّ فلا يحذر من ذلك. ٠‏ 

(1) فاعله ضمير التثنية الراجع الى المدّعي والمنكر. 

(0) أي بحقّ لايُستحقّ على ذمته. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى ذي النسب. والفعل بصيغة المجهول. 

(8) فاعل قوله «ادّعى» مستتر يرجع الى المدّعى عليه الذي أقرّ بالحقّ المدّعى به. 


حمساة 


/01 الجواهر الفخرية (ج 0( 
رَاد!'! عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابّته وخادمه كذلك'') وقوت يوم 
وليلة له ولعياله الواجبى النفقة (وثبت صدقه) فيه (ببِيّنةٍ مطلعة!'" على 
ال ل عراف ا" ادن شررانه رد علا الح عله 
واجدٌ المال عادة حقّ ظهر لا قرائن الفقر ومخايل!”0' الإضاقة مع 
شهادتها(' على نحو ذلك بما يتضمّن الاثبات!" لا على النى الصرف!8, 


- يعني لو أقرٌ ثم ادّعى بكونه معسراً لا يقدر على تأدية الحقّ المدّعى به وثشبت 
صدقه فى الاإعسار يُترك الى أن يقدر على الأداء. 

)١(‏ فإنّ المديون لا يلزم بأداء دينه ببيع داره وثيابه ودابّته وخادمه وقوت يوم 
وليلة له ولعائلته. فاذا ادّعى بعدم ملكه لما زاد عن الأشياء المذكورة وثبت ما 
ادّعاه لا يجبر بالأداء. 

(1)المشار إليه في قوله «كذلك» هو اللاثقة بحا 

(؟) صفة للبّئة, أي التي 7 الاعسار. 

(]) قوله «مراقبة» و «واجدة» صفتان للبيّنة. يعني 4 البيّنة تتحقّق ف حق مدع 
العسر ويجده صابراً على ما لايصبر عليه واجد المال عادةٌ وتظهر ها قرائن دالة 
على فقره. 

(0) عطف على قوله«قرائن الفقر»..يعنى ظهرت للبيّنة المظنّة بإاضافة المدعي للعسر. 
الخايل: جمعٌ مفرده الخيلة وهي المظِنّة. (المنجد). 

(1) الضمير فى قوله «شهادتها» يرجع الى البيّنة. يعني مع شهادة البيّنة على صبره 
بما لانصبر عليه واجد المال. . 

(0) بأن يشهد على القرائن المثبتة. . 

(8) أي لا تكنى الشهادة على النني بأن يشهد على عدم غناه. بل تلزم الشهادة على 
المثبت اشر لمشت فتره 


كتاب القضاء / القول في كيفية الحكم 08" 


(أو بتصديق!١!‏ خصمه) له على الإعسار, (أوكان أصل الدعوى بغير 
مال)!' بل جناية افحت مالا أو إتلافاً”ا فإنّهد حينئزٍ يُقبل قوله فيد (4) 
لأصالة عدم المال. بخلاف!" ما إذا كان أصل الدعوى مالا فإنَّ أصالة 
بقائه قنع من قبول قوله!'' وإنما ب كيت 1" سنا روريا حل الام ورد : البيّنة أو 
تصديق الغريم. وظاهره!8 أنه لايتوقف مع البيّنة على المين وتلق الحوة 


)١(‏ عطف على قوله «ببيّنة». يعنى يثبت صدق الماعى عليه في إعساره بتصديق 
خصمه. والمراد من «الخنصم» و الدعي 

(1) يعنى يصدق قوله في الإعسار أيضاً في صورة كون أصل الدعوى بغير مال, كما 
اذاكانت الدعوى إيجاد جنايته خطأ توجب الدية. 

(*) كما اذا كانت دعوى المدّعى عليه بإتلاف مال. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى اللإعسارء وفى قوله «قوله» يرجع الى المدعى 
عليه. يعني اذا كانت الدعوى جنايةً أو إتلاف مال يُقبل قول مدّع الإعسار 
لأصالة عدم المال له. 

(4) يعنى بخلاف كون أصل الدعوى مالاً. بأن يدّعى المدّعى بأنه سرق أو أخذ منه 
مالاً ور به المنكر ثم ادّعى الإعسار, فحينئذ لا يُقبل قوله لأصالة بقاء المال 
الذى أقرٌ بأخذه منه. 

(1) الضمير في قوله «قوله» يرجع الى المدّعى عليه الذي يدّعى الإعسار. 

(1) هذه مقدّمة لبيان القولين فى توقف ثبوت إدّعاء الإعسار عند ثبوته بالبيّنة أو 
تصد يق الغري الى البمين. 
اي بج ب يد 5 

8) الضمير فى قوله «ظاهره» يرجع الى قول المصنّف لله بع: ن طاني عبار 
يقتضي عدم توقف الثبوت على المين, لأنّ المصّف يه أطلق فى قوله «شبت 


صدقه ببيلة... 050 خصمه» ويذكر التوقف بالمين. 


كق الجواهر الفخرية (ج 0( 


القولين. ولو شهدت البيّنة بالإعسار في القسم الثاني ١7‏ فأولى بعدم المين. 

وعلى تقدير كون الدعوى ليست مالا(" (وحلف) على الاعسار (ثرك) 

إلى أن يقدر, ولا يُكلّف التكسّب في المشهورا". وإن وجب عليه السعى 

عل فاع دور 1 
(وإلآ) يتفق ذلك!؟) بأن لم يُقم بيّنة. ولا صادقه الغريم مطلقاً51), ولا 

حلف حيث 217 لايكون أصل الدعوى مالا (حّبس) ويحث عن باطن 

)١(‏ المراد من «القسم الثاني» هو قوله «أو كان أصل الدعوى بغير مال». يعنى اذا 
قلنا بعدم توقّف ثبوت الاعسار في صورة كون الدعوى مالا فيقال به في صورة 
كون الدعوى بغير مال بطريق أولى. 

(؟) يعني اذا كانت الدعوى بغير مال مثل الجناية أو إتلاف مال كما تقدّم وأقرٌ به 
المدّعى عليه وادّعى الإعسار وثبت إعساره بادّعائه بلا بيّنة ولا تصديق 
الغريم وحلف على إعساره قضى الحاكم بتركه الى أن يقدر من الأداء. 

() قال المشهور من العلماء بعدم وجوب كسبه لأداء ما حكم عليه. لكن يجب 
عليه السعى لأداء دينه ولو بغير تكسّب. 

(غ)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو صدق المدعي للإعسار. 

(5) سواء كان أصل الدعوى مالا أو غيره. 

(1) يعنى لم بحلف في صورة كون الدعوى غير مال. 
وقد تقدّم أنه اذا كانت الدعوى غير مال وادّعى الإعسار فإِنّه لا يحتاج الى 
إقامة البيّنة ولا بتصديق الغريى, بل يثبت بقوله وحلفه بالإعسار. فإذا لم يحلف 
ما ادّعاه من الاعسار بعد إقراره بما يدّعى الماعي من الجناية الموجبة للمال 
عليه أو إتلاف مال يوجب إعطاء قيمته أو مثله فحينئذ يحكم الحاكم بحبسه ثم 


يتفخّص عن حاله وحقٌّ يعلم كونه معسرا أم لا. 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم ١‏ 


ع 


أمره(١)‏ (حقٌّ يُعلم حاله) فإن عُلم له(') مال أمر بالوفاء. فإن أمستنع 
باشره القاضي ولو ببيع ماله إن كان مخالفاً للحقّ”". وإن عُلم عدم المال أو 
م يف الموجود بوفاء الجميع أطلق!؛) بعد صرف الموجود. 

(وأمًا الانكار*) فإن كان الحاكم عالماً) بالحقّ (قضى بعلمه()) مطلقاً!"" 


على صم القولين!. ولا فرق بين 


)١(‏ الضمير في قوله «أمره» يرجع الى مدّعي الإعسار. وكذلك الضمير في قوله 
«رحاله». 

() كما اذا علم الحاكم بأنّ لمدّعى الاعسار مال. 

(9) كما اذا كان الحقٌ عليه دنائير وعلم الحاكم بان له دابّة أو غم أو غير ذلك 
فيبيعها الحاكم ويؤدي حق المدعي. 

(؛) أي أطلق الحاكم المدّعى للإعسار عن الحبس بعد أن يصرف المال الموجود له 
ف الل لمعي 

(0) عطف على قوله «فالإقرار يمضي مع الكئال». وهذه هي الحالة النانية من 
الحالات المذكورة في حقّ المدّعى عليه بأن كان منكراً لا ادّعى عليه المدّعي 
مالف 

(1) الضمير فى قوله «بعلمه» يرجع الى الحاكم. 

اللاسواء كاو عله القافى هن حتوق اتفال او كقرق الادمتية: 

(4) إشارة الى الخلاف 5 الفقهاء في أن الحاكم هل يجوز له الحكم بعلمه مطلقاً أم 
لا؟ ففيه قولان. 
0 من حواشي الكتاب: المشهور أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقاً إماماًكان أو غيره 
من الحكام فى جميع الأحكام من الأموال والحدود وغير ذلك سواء كان من 


سه 


علمه!' به في حال ولايته ومكانها!' وغيرهماء وليس له حينئذ طلب 
البيّنة من المدّعي مع فقدها!" قطعا!؟. ولاامع وجودها على 


حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميّين, لأنه لوم يقض بعلمه اقتضى الى إيقاف 
الأحكام أو فسق الحكام. فها اذا طُلّق الرجل زوجته بحضرته ثلاثاً ثم جحد 
الطلاق فإن حكم بغير علمه واستحلف الزوج وسلّمها إليه فسق, وإن لم يحكم 
وقف الحكم. وكذا فما اذا أعتق الرجل عبده بحضيرته وأنكر. وللروايات الدالة 
على أن النبي يَبَهُ وعلي يل حكنا بعلمهما ولأنّ عصمتهم يي مانعة عن 
تطرّق التهمة. 
ونقل الشيخ عله في المبسوط قولاً بأنه لا يقضي بعلمه, ونسبه المرتضى عه الى 
ويا ب 10 
للتهمة وسوء الظَنُ. 
وأجاب عنه بأنّ التزكية حاصلة بتوليته حكم الله والتهمة حاصلة في الحكم 
بالبيّنة والاقرار مع عدم الالتفات إليها. 
وقال ابن إدريس عله : يحكم بعلمه في حقوق الناس لا في حد ود الله تعالى لأنها 
مبنية على التخفيف. (حاشية الملا أمد طق ). 
)١‏ الضمير فى قوله «علمه» يرجع الى الحاكم؛ وفي «به» يرجع الى الحق. 
؟) الضمير في قوله «مكانها» يرجع الى الولاية. يعني لا فرق بين علمه في 
ماو و ا و 
غيرها. 

(6) يعنى اذا لم تكن للمدّعي بيّنة فما للحاكم فيه علم لايطلب منه البيّنة بل يعمل 
03 

(4) يعني أن عدم طلب الحاكم البيّنة من المدّعي عند علمه قطعيّ اذا لم تكن له بيّنة 
لما ادّعاه. 


الأقوى١١'‏ وإن قصد دفع التهمة, إلا مع رضاء المدّعي 7" 

والمراد بعلمه”" هنا العلم الخاصٌ وهو الاطلاع الجازم, لا بمثل وجود 
خطه به!) إذا لم يذكر”* الواقعة وإن أمن التزوير. 

نعم. لو شهد عنده عدلا: و ير يتذكر فالأقوى جواز 
القضاء. كما لو شهدا بذلك عند غيره!". ووجه المنع كا إيكاء: ن رجوعه 
إلى العلم لأنه(؟) فعله, يخلاف 


)١(‏ أي الأقوى عدم طلبه البيّنة مع وجودها وإن كان قصد الحاكم من الطلب هو 
دفع التهمة عن نفسه. 

(؟) يعني لايجوز طلب البيّنة من المدّعي إلا مع رضاية المدّعي نفسه, لأنّ طلب 
البينة من المدّعي تحقير له فلا يجوز إلا مع رضايته. 

(؟) أي العلم الذي يعمله القاضي في الحكم ليس مطلق العلم ولو كان عاضا مه 
خط نفس القاضي مع أمنه من التزوير أيضاًء بل المراد منه العلم المخاصٌ, 55 
الاطلاع الجازم بأن يتذكر الواقعة التي يحكم بها فلا يكفى نظره ه بمخطّه وحصول 
العلم له من الخط. 
؛) الضمير فى قوله «به» يرجع الى الحق. 

ال 0 

(1) كرا اذا شهد العدلان بما حكم الحاكم في الواقعة من الحقّ؛ لكن لم يحضر في ذهن 
الحاكم فى الحال. فالأقوى حينئذٍ جواز قضائه بحكمه الحشهود بالعدلين. 

() يعنى كما تقبل شسهادة العدلين بما حكنه الحاكم عند غيره من الحكّام. 

(8) هذا في مقابل القول الأقوى بالجوازء بأنه يمنع من جواز حكمه بشهادة العدلين 
بما حكم به. ال ال 0 

(9) الضمير فى قوله «لأنه» يرح جع الى حكم الحاكم. يعنىق 1 ن الحكم الذى يشهد به 


ممسهه 


ل الجواهر الفخرية (ج 5) 


شهادته|!'! عند الحاكم على حكم غيرء''' فإ يكني الن. تغزيلاً لكل 
باب" على الممكن فيه. ولو شهدا عليه!؛) بشهادته به لا بمحكير ١ه)‏ 
فالظاهر أنه كذلك07). 

(وإلاه) 7" يعلم الحاكم بالحق (طلب البّنة) من المّعى إن ل يكد لها 


د الغذلان ماهو قعل نفس 'القاضم .. 

)١(‏ يعنى أنّ حكم القاضي با نحن فيه على خلاف ما يحكم به الحاكم الآخر 
بشسهادة العدلين بحكمه فإِنّه يحكم بما يكف فيه الظّن لا العلم. 

(1) الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى الحاكم. 

(؟) المراد من «تغزيل كل باب على الممكن فيه» هو تنزيل باب الذي يكفى فيه 
الخلرة مول الظق, كاهو حك الماكو ادر جا كويد الحاك غير 
وبحصول العلم في باب الذي يلزم فيه العلم, كحكم الحاكم بما حكنه بعلمه, كبا 
اع فيه 

(:) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الحاكم؛ وفي قوله «به» يرجع الى الحق. 
هذا مطلب آخر. يعني لو شهد العدلان بأنّ الحاكم كان شاهداً باحق الذي يدّعيه 
لمعي عند حاكم آخر ففيه أيضاً قولان مثل شمهادتها بحكنه. 

(0) الضمير فى قوله «ححكمه» يرجع الى الحاكم. 

)3( أي كالشهادة على حكم الحاكم في أنه مختلف فيه. فقال الشارح بأنّ الأقوى 
جواز القضاء, وتقدّم وجه المنع أيضا. 

(0) عطف على قوله «فان كان الحاكم عالما». , يعنى تقدّم حكم ما علمه الحاكم 
بالحقّ, ومن هنا شرع المصنف عه يله في بيان حكم ما لم يحصل العلم للحاكم فإنّه 
يطلب من المدّعي البيّنة. 

(4) فاعل قوله «يكن» مستقر يرجع الى المذعي. يعنى لولم يعلم المدّعي بأنه تلزمه 
الييّنة لما ادّعاه فعلى الحاكم أن يطلب منه البيّنة. 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم ني 


عالماً بأنه موضع المطالبة يهاء وإل١١)‏ جاز للحاكم السكوت. (فإن قال؛!") 
لا بيّنة لي عرّفه أَنّ له إحلافه. فإن طلبه() أي طلب إحلافه (حلفه 
الحاكم. ولا يتبرّع!؟) الحاكم (بإحلافه) لأنه حقّ للمدّعيء فلا يستوفى 
بدون مطالبته وإن كان إيقاعه!" إلى الحاكم, فلو تبرّع المنكر به" أو 
استحلفه!" الحاكم من دون القاس المدّعي اا 

(و) كذا (لا يستقل به الغر>!' من دون إذن الحاكم) لما قلناه من 


)١(‏ أي إن كان عالماً بأنه تلزمه البيّنة فيجوز للحاكم حيئئذ السكوت الى أن يقير 
البّنة. 

(1) أي إن قال المّعى بعد أن طلب الحاكم منه البيّنة : لا بيّنة إلى عرّفه الحاكم 
أن لك حقّ إحلاف المدكر. 

(9؟) فاعل قوله «طلبه» مستتر يرجع الى المدعي. والضمير المفعولي يرجعالى 
الإحلاف كما وضّحه الشارح عله . 

(؛) أي لا يجوز للحاكم إحلاف المنكر من عند نفسه بلا مطالبة المدّعى. لأنّ 
الاحلاق توق لتافلذ موز يدون مطالبعة ْ 

(0) يعني وإن كان إيقاع الإحلاف وظيفة الحاكم, ولا فائدة في الحلف بغير حضور 
الحاكم. 

(7)كما اذا أقدم المنكر بالحلف من عنده فيكون حلفه حينئز لغواً. 

(0) أي طلب الحاكم من المنكر الحلف بدون مطالبة المدّعى, ففى هذا الحال أيضاً 
0000 00 

(4) جواب لقوله «فلو تبرّع... أو استحلفه». 

(9) المراد من «الغريم» هو المدعي. والضمير في قوله «به» يرجع الى اللإحلاف. 
بعنى لايجوز استقلال المدّعى في إحلاف المنكر بغير أمر الحاكم. 


8 الجواهر الفخرية (ج ه) 


أنّ7 إيقاعه موقوف على إذنه(") وإن كان حقّاً لغيره, لأنه' '' وظيفته. 
(فإن حلف) المنكر على الوجه المعتبر!؛) (سقطت الدعوى عند)١6)‏ 
وإن بي الحق في ذمّته (وحرم مقاصّته' ١'به)‏ لو ظفر له!" المدّعي ممالٍ وإن 
كان مماثلاً لحقّه!. إلا أن يُكذّب المنكر نفسه بعد ذلك!3. 
(و) كذا (لا تسمع البيّنة)!١'!‏ من المدّعي (بعده) أي بعد حلف المنكر 


)١(‏ بيان ل «ما قلنأه». بعنى تقدم قولنا أن إحلاف المنكر حق للمدعي. وإيقاعه 
وظيفة الحاكم مع مطالبة المدّعي. 

(") الضمير فى قوله «إذنه» يرجع الى الحاكم. وكذا في قوله «لغيره». 

(؟) يعني أن اللإحلاف من وظائف الحاكم فلا يثمر إحلاف المدّعي. 

(؛) قد تقدّم الوجه المعتبر في الحلف في ص ٠ ٠"‏ بقوله طِللهُ «والمين هى الحلف 
بالله... أو باسمه...الخ». وسيأت تفصيله في المقام أيضاً. ْ 

(5) أي سقطت عن المنكر الحقّ المدّعى به عند الحاكم؛ لكن يبق حقّ الغير في ذمّته 
في الواقع. 

(1) الضمير فى قوله «مقاصّته» يرجع الى المدعي, وفي قوله «به» يرجع الى الحق. 
يعنى لا يجوز للمدّعي أن يتقاصٌ بحقّه عند ظفره على التقاصّ. 

09 50 مال المنكر بعد إحلاقه. 

(8) كما اذا كان حقّه على ذمّته عشرة دنانير فظفر المدّعي لعشرة دنانير للمنكر. 

ففيه أيضاً لايجوز له أخذه من جهة حقّه الذي أنكره وحلفه. 

(9) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو إحلاف الحاكم لمنكر بعد مطالبة المدّعي. 
فلو ألكر وحلف م كدّب نفسه بأنه كان مرتكباً الكذب في إنكار حقّ الغير 
فحينئذ يجوز للمدّعي التقاصٌ من ماله اذا ظفر به. 
)١‏ يعنى كما لايجوز التقاصّ للمدّعى من مال المنكر اذا ظفر به بعد الاإحلاف 


سس 


كتاب القضاء / القول في كيفية الحكم ا 


على صم الأقوال١'.‏ لصحيحة!'' ابن أبي يعفور عن الصادق لَظة: إذا 
رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه فحلف أن لا حقّ له 
قبله!" وإن أقاء بعد ما استحلفه خحمسين قسامة !4 فإن البمين قد اظلت 


- كذلك لا تُسمع بيّنته اذا أقامها بعد إحلاف المنكر. 
والضمير فى قوله «بعده» يرجع الى الاحلاف. 
)١(‏ والأقوال فى المسألة ثلاثة: 
الأول: عدم سماع بّنة المدّعي بعد إحلاف المنكر. 
الثانى: سماع بيّنة لمعي بعد اللإحلاف مطلقا. 
الثالث: سماع بيّئة المدّعي اذا لم يعلمها عند إحلاف المنكر. 
(1) الرواية الصحيحة تدل على القول الأول. وهو عدم سماع بّنة المدّعي بعد 
إحلاف المنكر. وهى منقولة في الوسائل: 
عوابق ان شور عن ان عبد درك كانه اذاارعى ساحب الا بين 
لكر لنت #الشلقه شدرك أن لايد لد قله أدبت النين عق الل عى فالا 
يعوق: أ قلك لوا واكانه عليه رقن 1/918 وال« كج وواة. انام يعدن 
استحلفه بالله خمسين قُسامة ما كان له. وكانت الهين قد أبظلت كلما ادّعاه قَبَلّه 
ما قد استحلفه عليه. (الوسائل: ج ١8‏ ص ١71/8‏ ب 9 من أبواب كيفية الحكم ح .)١‏ 
(؟) على صيغة الماضي من القبول؛ فيكون جزاءً للشرط. 
ويمكن أن يقرأ «قِبلّه» بمعنى عنده. فيكون متعلّقاً بقوله «لا حقّ» ويكون جزاء 
الشرط هو قوله «فإنّ البهين...الخ» ويكون قوله: «وإن أقام» متعلّقاً به ومقدّماً 
(؛) القُسامة: هي الأيمان تقسم على أولياء الدم. 
(حكم القاضي بالقُسامة) اسم من أقسم اذا حلف وضع موضع المصدر. (أقرب 
الموارد). 


.م الجواهر الفخرية (ج 6) 
كل ما ادّعاه. وغبرها١''‏ من الأخبار. 

وقيل: تسمع بدنته مطلقاً!"), وقيل: مع عدم علمه9؟) بالبيّنة وفت 
تحليفه ولو!؟) بنسيانها. والأخبار حجّة علبهم|!". 

(وإن لم يحلف)١"‏ المدّعى عليه(" (وردٌ البين) على المدّعى (حلف 


)١(‏ أي وغير الصحيحة المذكورة أيضا يدل على عدم سماع بيّئنة المدّعى بعد 
الاحلاف. مثل الرواية المنقولة فى الوسائل: 
عن ابن أَبى يعفور عن رسول الله يَيْةُ أنه قال: من حلف لكم على حقٌّ 
فصدّقوه. ومن سألكم بالله فاعطوه, ذهبت المين بدعوى المدّعى ول دعوى له. 


(المصدر السابق: ح ؟). 

(1) سواء كانت البيّنة قبل الاحلاف أو بعده. وهذا هو القول الثاني من الأقوال 
المذكورة. 

(؟) وهذا هو القول الثالث من الأقوالء بأنّ بيّنة المدّعى بعد إحلاف المنكر تقبل 
اذالم يعلم بها حين تحليف المنكر. 1 


(:) الجملة وصلية. والضمير في قوله «بنسيانها» يرجع الى البيّنة. يعني ولو كان 
عدم علمه بالبيّنة حين الااإحلاف بنسيانها م ذكرها واقامها بعد الااحلاف. 

(0) ضمير التثنية فى قوله «عليهم|» يرجع الى القولين المذكورين. يعني أنّ الأخبار 
الصحيحة تدل على خلافهها. كا تقدّمت الرواية الصحيحة الدالة على عدم 
تأثير البيّنة بعد الاحلاف. 

(1) عطف. على قوله «فإن حلف». يعني لو لم يحلف المنكر ورد المين على المدعي 
حلف في صورة كون دعواه قطعية وجازمة كما تقدّم, بخلاف كون دعواه ظَنْية 
أو وهمية, لأنه لايجوز الحلف إلا على ما قطع. 

() فاعل لقوله «لم يحلف» وهو المنكر. 


كتاب القضاء / القول في كيفية الحكم .اس 


المدّعي) إن كانت دعواه قطعية, وإل١١لم‏ يتوجّه الرد عليه ىما مرّ. 

وكذا لو كان المدّعي ولي" أو وصياًفإنّه لانمين عليه وإن علم بالحال 
بل يُلرّم المنكر با لحلف. فإن أبى حيس إلى أن يحلف, أو يُقضى '"' بنكوله. 

(فإن امتنع) المدّعي من الحلف حيث يتوجّه عليه (سقطت!! دعواه) 
في هذا!* الجلس قطعاً وفي غيره 7 على قول مشهور. إلا أن يأن ببيّنة. 
ولو استمهل!" أمهل. بخلاف المنكر. 

ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه!" ففى إجابته قولان, 


)١‏ فإن لم تكن دعواه قطعية ية وجازمة لا يتوجّه البين عليه كما تقدّم. 
اب وو و0 أو وصيّ الصغير, فإن البمين لا 
يتوجّه إليهما وإن علما با حال وبكون الحقّ للميّت أو الصغير ثابتا. 

(؟) أي يُقضى بثبوت الحقّ على المدكر بمحض نكوله عن البين بلا حاجة الى ردّها 
الى المدّعى. هذا بناءً على القضاء بالنكول. 

(؛غ) جواب لقوله «فإن امتنع». 
والضمير فى قوله «دعواه» يرجع إلى المدعي. 

(0) ظرف لقوله «سقطت». , يعني أنما يختصّ سقوط دعواه في بجلس الدعوى 
بالقطع من الفقهاء. 

(1) أي تسقط دعواه في غير بحلس الدعوى أيضاً على قول المشهور, فلا يجوز له 
حينئذٍ أن يرافع المنكر في هذه الدعوى إِلّا أن يقيم ببيّنة. 

() فاعله مستقر يرجع الى المدّعي. يعني لو لم يتحمّل البين سريعاً بل طلب المهلة 
أمهل. بخلاف المنكر فيجب عليه الحلف اذا طُولب به. 

(8) بأن قال المدّعي: لا أحلف إلا أن يحضضر المنكر المال المدّعى به. فنى إجابته 
قولان. 


ام الجواهر الفخرية (ج 0( 


أجودهما العدء(١).‏ ومتى حلف المدّعى ثبت حقّه. لكن هل يكون حلفه 
كإقرار الغري؟!" أو كالبيّنة؟ قولان, أجودهما الأول١".‏ وتظهر 
الفائدة!؟) في مواضع كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه!9). 

(وإن نكل) المنكر عن البمين وعن ردّها(١)‏ على المدعي بأن قال: أنا 


)١(‏ أي أجود القولين عدم إجابة طلبه. 

(1) المراد من «الغريم» هو المنكر. يعنى أنّ حلف المدّعى هل يكون مثل إقرار 
الغريم؟ أو يكون مثل البّئة التى أقامها المدّعي لاثبات حقّه؟ قولان. 

(*) أي أجود القولين هو كون حلف المدّعي بمنزلة إقرار المنكر لحقّ المدّعي. وهذا 
ما اختاره الشارح كَل . 

(؛) يعنى تظهر فائدة الاختلاف فى أنّ حلف المدّعى هل هو مثل إقرار الغريم أو 
مثل بيّنته؟ فى موارد كثيرة في أبواب الفقه. 
ه) وقد ذكر الفاضل التوني الملا أحمد كِيهُ موضعين من تلك المواضع 
ن من حوائى الكتاب: من تلك المواضع دعوى العيب على الوكيل في البيع اذا 
علته لدي عل الرسه لشن فإن قلنا إِنْه كإقرار الغريم لا يملك الردٌ على 
الموكّل, لأنَ إقراره لاينفذ في حقّ غيره. وإن قلنا إن كالبيّنة يملك ذلك. 
ومنها: اذا أقام المنكر البيّنة على الإبراء أو على الأداء بعد حلف المدّعي؛ فإن 
قلنا بالأول لم تُسمع بيّنته لأنه مكذب بإقراره لههاء وإن قلنا بالثاني 
والحقّ عندي أن تفريع الأحكاء على أمثال تلك الأصول الفاسدة التي لم تُقتبس 
من مشكاة النبرّة قولٌ على الله تعالى بما لايعلم واجتراء عليه. (حاشية الملا 

حر لق ). 

1 مهد قوله «ردّها» يرجع الى المين. يعني أنّ النكول هو منع المنكر عن 

لعي وعن روذها هل المذعى. 


كتاب القضاء / القول في كيفية الحكم 1م 


ناكل(" أو قال: لا أحلف7". عقيب قول الحاكم له: احلفء أو: لا أرد7”" 
(ردّت الهين أيضاً) على المدّعي بعد أن يقول الحاكم للمنكر: إن حلفت !4 
والتدلتك ناكلا ورووث!""الفؤيرةة "١‏ وسيقدة تلزنا "ارفان علف 
المدّعى ثبت حقه. وإن نكل فكما مه!". 


(وقيل) والقائل به الشيخان!! والصدوقان ٠١!‏ وجماعة: (يقضى) 
على المتكر "٠١١‏ باحق 


(1) هذا ومابعده امثلة للنكول» وهن علانة: 
الأول: قوله «أنا ناكل». 22 
الثاني: قوله «لا أحلف» عقيب قول الحاكم له: احلف. 
الثالث: قوله «لا أردٌ» عقيب قول الحاكم له: فردٌ الببين على المدّعى. وهذا معلوم 
الأرينة ْ 
)١(‏ هذا هو الثانى من الأمثلة المذكورة. 
(") هذا هو الثالث من الأمثلة, أي: لا أرد المين عليه, بعد قول الحاكم له: إن لم 
تحلف فرد عليه البمين, بقرينة ما سبق. 
(:) الخاطب في قوله «حلفت» هو المنكر. وكذلك فى قوله «جعلتك». 
(5) بصيغة المتكلم وحده. وفاعله مستتر يرجع الى الحاكم. 
(1) مفعول مطلق لقوله «يقول». 
(1) يعني يستحبٌ أن يقول الحاكم الكلام المذكور ثلاث مرّات. 
(4) أى كما مرّ آنفاً: سقطت دعواه في هذا اللجلس قطعاً وفي غيره على قول مشهور. 
(9) وهما الشيخ الطوسى والشيخ المفيد عَلِلم. ْ 
)٠١(‏ وهما محمد بن بابويه ووالده على بن بابويه عَرِبْمًا. 
)1١(‏ يعني يحكم على ذمّة المدكر بالحق المدّعى به اذا امتنع عن البهين, ولا يحتاج الى 
يمين المدعي. 


لض الجواهر الفخرية (ج 6) 


(بنكوله)!١‏ لصحيحة!' حمّد بن مسلم عن الصادق لهذ أنه حكى عن 
أميرالموٌمنين عليه الصلاة والسلام أنه ألزم أخرس بدّين ادّعى!" عليه 
فانكر ونكل عن البمين 


)١(‏ الضمير فى قوله «بنكوله» يرجع الى المنكر. 

(1) الرواية منقولة في الوسائل: 
عن تحمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله كه عن الأخرس كيف يحلف اذا 
ادّعي عليه دين وأنكر ولم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال: إن أمير الموْمنين عه أتي 
بأخرس فادّعي عليه دين ولم يكن للمدّعي بين فقال أمير المؤمنين هلا : 
الحمد له الذي لم خرجنى من الدنيا حقّ بِينتُ للأمّة جميع ما تحتاج إليه. ثم قال: 
ائتونى بمصحف. فأتي به فقال للأخرس: ماهذا؟ فرفع رأسه الى السماء وأشار إنه 
كتاب الله عرّوجل. ثم" قال: انتو في بوليه. فاتي 3 له ا ال جشة: م قال: 
ياقنبر, علِءً بدواة وصحيفة, فأتاه بهباء ثم قال لخي الآخرس: قل لأخيك 
هذا بينك وبينه إنه على فتقدم إليه بذلك. مكتب أميراموئمنين لني : والله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ال رحمن الرحيم الطالب الغالب الضارٌ النافع 
المهلك المدرك الذي يعلم السرّ والعلانية؛ إن فلان بن فلان الحدّعي ليس له قِبَل 
فلان بن فلان -أعنى الأخرس -حقّ ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من 
الأسباب ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه؛ فامتنع فألزمه الدين. (الوسائل: 
ج 18 ص 317 ب لا من أبواب كيفية الحكم ح .)١‏ 
والشاهد على القضاء بنكول المنكر عن الهين قوله «فامتنع فألزمه الدين» يعني 
أن الأخرسن المنكر اذا نكل عن الهين حكم أمير المومنين ليلد بالدّين على ذمّته 
وام يرد المين على المدّعي. 

") بصيغة اليجهول. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى الأخرس 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم ينض 


فألزمه ١١‏ بالدين بامتناعه عن المين. 

(والأول'' أقرب) لأنّ النكول أعمّ من ثبوت الحقّ!" لجمواز تركه 
إجلالة! 2 ولا دلالة العا 6 على امات 1 ولما رُوي!" عن النبي 1 
أنه رد البين على صاحب الحقّ. وللأخبار”" الدالة على رد البمين على 
لمعي من غير تفصيل. ولأنّ الحكم "١‏ مبنى على الاحتياط التامٌ ولا 
يحصل ١١!‏ إلا بالمين. وفى هذه الأدلة نظر(١')‏ بين. 


)١(‏ الضميران في قوليه «ألزمه» و «امتناعه» يرجعان الى الأخرس. 

(؟) المراد من «الأول» هو رد البمين على المدّعي اذا نكل المنكر عنها. 

(*) فإنّ نكول الهين أعمّ من ثبوت الحقّ وعدمه. 

(؛) مفعول له لقوله «لجواز تركه». يعنى لاحتال ترك المنكر البمين لتجليل اله 
عرّوجلء فلا يدل على ثبوت الحقّ على ذمته. 

(0) المراد من «العام» هو نكول البمين. 

(1) المراد من «الخاصٌ» هو ثبوت الحقّ على ذمّة الناكلء لأنّ النتكول يدل على 
الثبوت وعلى عدم الثبوت كما تقدّم. 

(1) رواه الدارقطني عن ابن عمر. (راجع المغني: ج ٠ص‏ 2.0). 

(8) ومن الروايات العامّة الخبر ا لمنقول في الوسائل: 
عن هشام عن أَبى عبدالله لد قال: ترد البين على المدّعى. (الوسائل: ج ١8‏ 
ص ١1‏ ب لامن أبواب كيفية الحكم ح "). 

(9) وهذا دليل آخر بلزوم رد المين الى المدّعي بأنّ الحكم على ثبوت الحقّ على 
ذمّة المنكر مبنى على الاحتياط التام. 

)٠١(‏ أي لا يحصل الاحتياط التام إلا بالبمين عن المدّعي بعد نكول المنكر عنها. 

)1١(‏ أي أنّ في جميع الأدلة المذكورة لرد الببين بعد نكول المنكر على المدّعى إشكال. 


سه 


لض الجواهر الفخرية (ج 0) 


(وإن قال)١'‏ المدّعي مع إنكار غريمه (لي بيّنة عرّفه!") الحاكم (أَنَّ له 


ولايخن أنّ الأدلة المذكورة في المطلب أربعة: 
الأول: كون النكول أعمّ من ثبوت الحقّ وعدمه. 
الثاني: رواية النبوي َي 
الثالث: الأخبار الدالة على رد المين على المدّعى من غير تفصيل. 
الرابع: أن الحكم مبنى على الاحتياط التامّ ‏ 
فهذه الأدلة أقيمت لردٌّ المين على المدّعي. 
أناالنظر في هذه الأدلة فقد تطرّق المها الفاضل التوني الملا أحمد عللة . 
ص من حواثى الكتاب: : أمَا في الأول فلن لم نستدلٌ بالنكول على ثبوت الحق 
حتى برد عليه ما ذكر, بل بالروايات الدالة على بوت الحقّ به كقضية 
الأخرس. فإنّ الإجماع منعقد على عدم الفصل بينه وبين غيره... 
ما فى الثانى فلأنّ الرواية عامّية السند ومع ذلك فيحتمل اختصاصها بتلك 
الؤاقعة أو كونه بالقائني المتكر.:وهو الجواب عن الثالت: 
وأا عن الرابع فلأ الاحتياط ليس دليلاً شرعيا ولو سلّم فهو معارض 
بثله لأنّ تكليف المدّعي بالبهين مع عدم دليل عليه مالف للاحستياط أيضاً 
ولوسلّم فلا احتياط بعد ورود النصٌ. قال في الشرائع: ودعوى الشسيخ 
الإجماع على هذا الحكم من غريب الاحتجاج مع مخالفته له في النهاية, وقد 
سبق عمدة فقهاء الطائفة, فلو عكس الدعوى كان أولى. (حاشية الملا 
جر كله ). 

)١(‏ عطف على قوله «فاإن امتنع سقطت دعو أه». يعني وإن قال المدعي -بعه إنكار 
المدّعى عليه وعدم حلفه وعدم رده البمين - -: إن لى بيّنة. 

(؟) هذا جواب الشرط. يعنى إن قال الماعي «إنّ لي بيّنة» فعلى الحاكم أن يعرف 
ويلق إليه بأنّ له إحضار البيّنة. 


كتاب القضاء / القول فى كيفية الحكم م 


إحضارهاء وليقل:١١‏ أحضرها إن شئت) إن لم يعلم ذلك!' (فإن ذكر ”ا 
غيبتها خيّره!؟) بين إحلاف الغريم والصبر) وكذا يتخيّر بين إحلافد !ةا 
وإقامة البيّنة وإن كانت حاضيرة, وليس له!١'‏ طلب إحلافه ثم إقامة 
البيّنة. فإن طلب!" إحلافه ففيه ما م5(, وإن طلب!١)‏ إحضارها ٠١!‏ 
أمهله إلى أن يحضِر (وليس 


)١(‏ فاعله مستتر يرجع الى الحاكم. 
والضمير فى قوله «احضضرها» يرجع الى البيّنة. 
(١)المشار‏ اليه ف قوله «ذلك» هو إحضار البيّنة. 
() بمعنى أن المدّعي لو قال: إِنّ بتي ليست حاضيرة لأن أحضيرها. 
والضمير فى قوله «غيبتها» يرجع الى البينة. 
(؛) جواب إن الشرطية. يعنى أن الحاكم يخير المدّعى الذي قال «لى بيّنة. لكن 
ادع سامير لأن السوحا دين الحلا العره وين الفدين ل أن شير 
بيّنته. 
(0) يعنى وكذا يتخير المدّعي بين إحلاف المنكر وبين إقامة البيّنة الحاضرة. 
(3) أي لايجوز للمدّعي أن يحلف المنكر ثم يقير البيّنة. 
(/) هذا متفرّع على قوله «خيره بين إحلاف الغريم والصبر». يعني فنى المقام لو 
اختار طلب إحلاف الغريم ففيه ما مرّ. 
:امراف سن ها دوهن سقوط ةفع وافنيمة الك ف هذا المخلين أو تبره 
(9) فاعل قوله «طلب» مستتر يرجع الى المدّعي. ْ 
)٠١(‏ الضمير في قوله «إحضارها» يرجع الى البيّنة. وفي قوله «أمهله» يرجع الى 
المّعي. وفاعله مستقر يرجع الى الحاكم. يعني إن اختار المدّعى طلب 
إحضار البيّنة أمهله الحاكم الى أن يحضرها. 


مض الجواهر الفخرية (ج 50) 


له(" إلزامه بكفيل) للغريم (ولا ملازمته)!") لأنه!" تعجيل عقوبة م 
بشيت قولف ]2 وا" 


)١(‏ أي ليس للحاكم أن يجبر المدّعى عليه بكفيل للغريم. 
والضمير فى قوله «له» يرجع الى الحاكم, وفي قوله «إلزامه» يرجع الى المنكر. 
الكفالة: هي التعهّد بالنفس, أي القزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له. 
وشرطها رضا الكفيل وا مكفول له دون ا مكفول... ويب رأ الكفيل بتسليمه تامّاً. 
(راجع أول كتاب الكفالة من اللمعة). 

(؟) عطف على قوله: «بكفيل». يعني ليس للحاكم أيضاً إلزام ملازمة المنكر 
واصطحابه مع المدعي. 
والضمير في قوله «ملازمته» يرجع الى المدعي. 

(*) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الالتزام. 
(؛) الضمير في قوله «موجبها» يرجع الى العقوبة. يعني إلزام الماعى عليه بالكفيل 
والملازمة بالمدّعي تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها. 

(0) يعنى قال بعض الفقهاء بأنه يجوز للحاكم إلزام المنكر بالكفيل والملازمة حتى 
يأتى المّعي البّئة. 
من حواثى الكتاب: تكفيل الخصم مدّة الإمهال لإحضار البيّنة مذهب 
الشيخ عله ل في النهاية. وهو ظاهر المفيد ِل أيضاً. قال: وليس له أن يكفل 
المّعى عليه ما لم عم[ نور رتنه أجخلاً معلوهاً. وذهب بن عدر نه الى 
جواز التكفيل ما لم يزد المدّة ثلاثة أيّام. 
ودليلهم صحّة الكفالة على كلّ حقّ مالياكان أو غيره. وهذا الغريم يجب عليه 
الحضور فى بحلس الحكم. 
وأجيب بمنع صحّة الكفالة على مثل هذاء ولو سلّم فوجوب ا حضور الآن ممنوع. 
(حاشية الملا أحد عله ). 


كتاب القضاء / القول'فى كيفية الحكم نض 
له( ١‏ ذلك. 

(وإن أحضيرها!'' وعَرّف الحاكم العدالة) فيها (حكم) بشهادتها بعد 
القاس المدّعى سرًاها!" والحكم. ثم" لا يقول!' لهما: اشهداء بل: من كان 
عنده كلام أو بان ذكر ما عنده إن شاءء فإن أجابا !"ا بما لايثبت به حقّ 
طرح قوطماء وإن قطعا!'! بالحقّ وطابق الدعوى وعرف العدالة حكم 
كما ذكرنا. 

(وإن!"' عرف الفسق ترك) ولا يطلب التزكية لأنّ 


)١(‏ الضمبر في قوله «له» يرجع الى الحاكم. والمشار إليه ف قوله «ذلك» هو الالزام. 
(1) يعنى اذا أحضر المدّعى البيّنة وعرف الحاكم عدالتها حكم اذا قال المدّعى: 
اسأل عن البئئة واحكم. ْ 
(؟) الضمير فى قوله «سرًاها» يرجع الى البيّنة. 
قوله «والحكم» عطف على السؤال منصوب لقوله «بعد القاس المدعي». 
(؛) أي لايقول الحاكم للبيّنة: اشهدا بل يقول: من كان له كلام أو شهادة فليذكر 


إن شاء. 

(05) كما اذا أجاب العدلان بكلام لا يثبت به حقّ المدّعي على المذكر طرح القاضي 
قوطما. 

(1) فاعله ضمير التثنية الراجع الى العدلين. يعني إن قطع العدلان بالحقّ وطابقت 
دعوى المدّعي حكم الحاكم اذا عرف عدالتهما. 

(0) عطف على قوله «وعرف الحاكم العدالة». يعنى لو عرف الحاكم فسق البيّنة 
التى أحضرها المدّعى ترك الحكم بها. ١‏ 


(4) فاعله مستقر يرجع الى الحاكم. يعني ليس للحاكم أن يطلب من المدّعي تزكية 


الجارح'') مقدّم؛ (وإن جهل)" حاها (استزكى) أي طلب من 
المدّعىي تزكيتها' افيا فإن زكاها!؛) بشاهدين عل كل من 
الشاهدين يعرفان!") العدالة ومزيلها!'' أثبتها(". (ثم” سأل !6 الخنصم 
عن اجرح) فإن اعترف 


)١(‏ المراد من «الجارح» هو علم الحاكم فسقهما. يعنى اذا تعارضت التزكية مع علم 
الحاكم الجارحة تقدّم الجارحة, أي يقدّم الجارح على المزكى لعلم الحاكم جرح 
الك 

)١(‏ فاعله مستتر يرجع الى الحاكم. والضمير في قوله «حاطا» يرجع الى البيّنة. 
ل بايد لاخر جلها بايا ني بي الذاني بر 

(©) المراد من «التزكية» هو إتيان المدّعي البيّنة بكون البيّنة الحاضرة متّصفة 
بالعدالة كما سيذكر. 

(؛) فاعله مستقر يرجع الى المدّعي. والضمير المتصل مفعوله. يعني لو أنى المدّعي 
بشاهدين عدلين يشهدان بعدالة كل من الشاهدين الحاضرين حكم بهما 
بالتفصيل الذي سيذكره. 

) 0) يعنى .يشترط كون الشاهدين على التزكية عارفين لمعنى العدالة بكونها ملكة 
نفسانية تمنع صاحبها عن | رتكاب المعاصي كبيرة والإصرار عليها صغيرة. 

(1) أي عارفان بما يزيل العدالة من ارتكاب الكبيرة مطلقاً والاصرار على 
الصغيرة وارتكاب خلاف المروة. 

() الضمير في قوله «أثبتها» يرجع الى العدالة. وفاعله مستقر يرجع الى الحاكم. 
يعنى أثبت الحاكم العدالة في الشاهدين الحاضرين بشهادة الشهود الأربعة., 

(8) فاعله مستكر يرجع الى الحاكم. ,والراددين والممة هو هوالمنكر. يعن أن 
الحاكم يسأل المنكر عن جرح الشاهد ين اللذين أقامهما المدّعي وزكاهما. 


كتاب القضاء / القول في كيفية الحكم ا 


بعدمه(١!‏ حكم كرام وإن (استنظر'" أمهله ثلاثة أيَام). فإن أحضر 
الجارح نظر في أمره''' على حسب ما يراه من تفصيل'*! وإجمال!" 
وغبرههما!١,‏ فإن قبله 7 قدّمد(ه)ا على التزكية لعدم المنافاء(9) (فإن ل 
يأت0١'‏ بالجارح) مطلقاً أو بعد المدّة (حكم عليه بعد الالقاس) أي 


)١(‏ يعنى إن اعترف المنكر بعدم اجرح في الشاهدين الحاضرين حكم اذا طلب 
المدّعى الحكم. 

(؟) أي اذا طلب المنكر المهلة في إثباته الجرح على الشاهدين أمهله الحاكم ثلاثة 
أيَام. 

(؟) يعنى أنّ على الحاكم أن يدقّق تدقيقاً كاملاً في جوانب الجرح بمقتضى ما يراه 
من خصوصيات ألفاظ الجارح وتبعيته عن القرائن الحالية وغيرها أو العمل 
باللإجمال والاختصار. 

(؛) المراد من «التفصيل» هو رعاية الحاكم تام خصوصيات الجارح. 

(5) المراد من «الإجمال» هو ترك الدقّة في التفصيل وأخذه بظاهر الحال اعتاداً 
ووثوقاً بصحّته. 

(1) الضمير فى قوله «وغيرهما» يرجع الى التفصيل والإجمال. والمراد منه القاس 
الحاكم من الجارح دليلا خاصا بالجرح. 

0( الضمير الفاعلى في قوله «قبله» يرجع الى الحاكم, والضمير المفعولى فيه يرجع 
الى الجارح. يعني 92 الجارح إن كان مورد قبول عند الحاكم قدمه على التزكية. 

(4) أي قدّم الحاكم الجارح على التزكية. 

)4 يعني أن الجارح لاينافي التزكية, لأنه يطلع على ما يوجب اجرح مع عدم 
اطلاع المزكى به. 

)٠١(‏ أي إن لم يأت المنكر الجارح لا في المدّة المنظورة ولا بعدها حكم القاضي عليه 

بشرط القاس المدعى الحكم. 


4 الجواهر الفخرية ١ج‏ 6( 
للتت يي في م ا ل ا ا ا ار 


القاس المدّعي الحكم. 

(وإن ارتاب الحاكم بالشهود) مطلقاً!' (فرّقهم) استحباباً (وسأهم 
عن مشخّصات القضية) زماناً!'' ومكاناً وغيرهما!" من المميّزات. (فان 
اختلفت أقوالهم!؛) سقطت) شهادتهم. ويستحبٌ له عند الريبة!؟) وعظهم 
وأمرهم بالتئيّت والأخذ بالجزم. 

وك له١"‏ أن يُعَّت!" الشهود) أي يُدخْل علبهم العنت وهو المشقّة 
(إذاكانوا من أهل البصيرة بالتفريق7) وغيره من التحز يز (8, 


)١(‏ سواء كان ارتياب الحاكم فى أصل الشهود أم فى شهود الشاهدين. 

انان يبال اناكم الشير دعن زمان الواققة المتسهوة با [ 

(*) أي يسألهم عن غير زمان الواقعة ومكانها من المشخّصات الأخرى. 

(؛) الضمير فى قوله «أقواهم» يرجع الى الشهود. وكذلك في قوله «شههادتهم». 

(5) يعني يستحبٌ للحاكم عند عروض الشبهة في حقّ الشهود أن يوعظهم 
ويأمرهم بالتفتيش والعمل بالجزم والقطع. 

(1) يعنى يُكره للحاكم أن يجعل الشهود في تعب ومشقّة اذا كانوا من أهل البصيرة. 

() من باب التفعيل. أصله: عَنِت الشىء عَنّتاً: دخل عليه المشقّة. ووقع في أمر 
شَاق. (أقرب الموارد). 

(8) متعلّق بقوله العلكة: 
والضمير فى قوله «وغيره» يرجع الى التفريق. يعني أنّ العنّتَ الذي يُكره هو إِمّا 
بالتفريق أو بغيره من التحزيز. 

(9) قوله «التحزيز» إمّا بالزاء.ين المعجمتين بمعنى الشدة (كما في حاشية المولى 
المروي عله ) وإمًا بالراء.ين أي تكليف تحرير الشهادة على وجه ينقل عليهم من 


مدو 
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(ويحرم) عليه (أن يُتعتء )١(‏ الشاهد) أصل التعتعة في الكلام التردّد فيه 
(وهو) هنا (أن يداخله!" في الشهادة) فيُدخِلٍ معه كلمات!" تُوقِعه في 
التردّد أو الغلط بأن يقول الشاهد: إِنّه اشترى كذا!؟". فيقول الحاكم: بمائة, 
أو في المكان!*' الفلاني, أو يريد أن يتلقّظ بشيء ينفعه('؟ فيداخله بغيره 
لهنعه من إتمامه. ونحو ذلكء (أو يتعقبه)!"' بكلام ليجعله تام ما يشهد به. 


د :االثالنة ق مسحسات القهية الى عيدو عاونا شق قعل اهل الت 
عقا < البصائر. (كا في حاشية الملا أحد عله ). ْ 

)١(‏ قوله «يُتعتع» رباعي على وزن يُدحرج. 
تعتع في الكلام: تردّد فيه. (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «يداخله» يرجع الى التعتعة المفهوم من قوله «أن يتعتع». 

(*) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الشاهد. يعني أن التعتعة المحرّمة هي أن 
يدخل الحاكم مع الشاهد بكلمات توقع الشاهد فى التردّد أو الغلط. 

(؛) مفعول لقوله «اشترى». يعنى اذا قال الشاهد: إِنْ فلان اشترى شيئاء فقال 
الحاكم بمائة مثلاً. 1 

(5) يعنى قال الحاكم بعد قول الشاهد: إِنّه اشترى شيئاً: في المكان الفلانى. 

)3 افير فى قوله «ينفعه» يرجع الى المدعي. يعني أن الشاهد 538 أن 
يتلفظ بشيء ينفع المدّعي فيداخل في كلامه شيئا لمنع من إتام كلامه النافع 


لمعن 
والضمير فى قوله «بغير ه» يرجع الى الثىء, وفي قوله «لمنعه» سرع الى 
الشاهد. 


(0) عطف على قوله «أن يداخله». يعني أن المراد من التعتعة الحرّمة إِما أن يداخله 


نو 


بحيث لولاه١'‏ لتردّدء أو أتى ب لتوكك عنس سنت نا 
عنده وإن لم يفاد 7 14 أو تروّد(ة) ير ىالا عليةها بلرهة: 
(أويُرغْبّه!" في الإقامة) إذا وجده!" متردّداً (أو يرَهّده! لو 


توقفء ولا 


+ فى التهادة أو أن يتعقّبه بكلام لولم يكن هو لتردّد الشاهد في شهادته. 
والضمير في قوله «يتعقبه» يرجع الى الشاهد. والفحير شاع يرجع الى 
الحاكد. 

)١(‏ أي لولا كلام المتعمّب من الحاكم لكان الشاهد متردّداً في شهادته. 

)١(‏ الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الكلام الذي تعقّبه الحاكم. يعني لولم يكن 
الحاكم ألقق كلاماً بعد كلام الشاهد لكان أتى بغير كلام الحاكم. 

(؟) يعنى بل يجب على الحاكم أن يكف عن تعقّب الكلام حئٌّ يتم”كلام الشاهد. 
والضمير في قوله «عنده» يرجع الى الشاهد. 

(؛) أي وإن لم يُفِد كلام الشاهد. 

(5) أي وإن كان الشاهد متردّدا في كلامه. 

1) عطف على قوله «يكف». يعنى يجب على الحاكم الكفّ عن تعب الكلام حتى 
يتمكلام الشاهد ثم يتب على كلام الشاهد ما يقتضي الحكم. 

(0) عطف على قوله «يُعنّت الشهود». يعني يُكره للحاكم أن يرغّب الشاهد اذا راه 
متردّداً في إقامة الشهادة. 

(8) الضمير ف قوله ((وجده» يرجع الى الشاهد. 
عطف على قوله «يرغبه». يعنى يكره للحاكم أن يشوّقه على ترك الشهادة لو 
توقف فيها. 


٠. : 2‏ 8 2 ا 
زهده فيه وعنه: ضد رغبه. (اقرب الموارد). 


يقف١١)‏ عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقّه تعالى) فيستحبٌ أن يعرّض 
المقه('! بحد الله تعالى بالكفّ عنه والتأويل7". 

(لقضية ماعز بن مالك عند النى يَيْيهُ) حين أقدَ عنده!؟ بالزنا في أربعة 
مواضع. والنبي يَيهُ بردّده ويوقف عزمه تعريضاً لرجوعه!*. ويقول له: 
لعلك فتلت ١١‏ اوعدت" أو نظرت: قال ل قال افك 0ه 


ااتاعله عسي يرع الل الاق .وهو يستعدل لازها وحتعة راكنا لاو لشفل 
وقفت الدابّة, أي دائمة قائمة, والثاني مثل: وقف الرجل الدابّة. أي جعلها تقف. 
(أقرب الموارد). 
واستعمل هنا متعد يا بمعنى المنع. 
والحاصل: إِنّ الحاكم لايمنع الغريم عن الإقرار بالدعوى إلا في حقوق الله تعالى. 
(1) بأن يقول الحاكم للمقرّ بما يوجب الحدّ في حقّه: كف عن الإقرار فإنّ إقرارك 
000 
(؟) أو بأن يوُوّل كلام المقرّ كبا أوّل رسول الله يَيييةُ كلام ماعز المقرٌ بالزنا: لعلّك 
قتلت... أو غير ذلك. 
(؛) الضمير في قوله «عنده» يرجع الى رسول الله يَييهُ. يعنى أنّ ماعز بن مالك 
قر عند رسول الله مَك بالزنا في أربعة مواضع, وكان يَييهُ يردّده ويمنع عزمه. 
(5) أي يعرّضه بالرجوع عن إقراره. 
(1) أي: لعلك وقع منك هذه المقدّمات فتجوّزت بإطلاق لفظ الزنا علمها. 
(1) قوله «غمزت» من غمزه بالعين والجفن والحاجب:أشار مها إليه.(أقرب الموارد). 
(8) بصيغة ال مخاطب, واطمزة استفهامية. 
نكت الأرض بقضيب أو بإصبع نكتاً: ضعربها به فأَئّر فيها. يفعلون ذلك حال 


عه 


لد قال: نعمء قال:(" حتى غاب ذلك منك!" في ذلك منها؟ قال: 
لعي قال كرا يعيب افونا في المَكْحُلة() والرشاء”'" في البئر؟ قال: 


نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم, أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل 


التفكر. (أقرب الموارد). 
والزاة هنا هو الدخول كنانة. 
والضمير فى قوله «نكتها» يرجع الى المرأة المزنيّ بها المفهوم بالقرينة. 

)١(‏ قوله ««لا كوأ أيضاً بصيغة الخاطب من باب التفعيل. وفي المصدر المنقول 
منه: لا يكني -/ بفتح أوله وسكون الكاف _من الكناية. أى أنه وُه ذكر هذا 
اللفظ صبريحاً 1 يكن عنه بلفظ اخر كالجماع. 
كنى به عن كذا: يكنى كناية: تكلم بشيء وهو يريد غيره. (أقرب الموارد). 

(1) فاعله مستتر يرجع الى رسول الله موي 

(") والمشار إليه فى قوله «ذلك منك» هو الآلة التناسلية للرجل, وكذلك فى «ذلك 
576 هو الآلة التناسلية للمرأة. 
والضمير في قوله «منها» يرجع الى المرأة الأجنبية المزنيّ بها. 

(؛) المروّد بكسر الميم وفتح الواو : الميل يُكتحل به. قيل: له ذلك لأنه يدور في 
امكحُلة مرّةٌ وفي العين أخرى. (أقرب الموارد). 

(0) المكحُلة -بضم المبم والحاء وسكون الكاف وفتح اللام -: ما فيه الكحل. 
وهو أحد ما جاء بالضمٌ من أسماء الآلة ويبنون معه فعلاً يقولون: مكحل الرجل: 
أي أخذ مكحلة. (أقرب الموارد). 

(1) الرشاء ‏ بكسر الراء -: : وهو الحبل. أي كما يغيب الحبل في البئر. وهو كناية 
عن إديكال الذ كن قاقر المراة. 
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ذلك ١١‏ أمر برحمه. 

وكا يستحبٌ تعريضه للإنكار يُكره لن علمه!"' منه غير الحاكم حنّه 
على الاقرار, لأنّ هَدَالاً!' قال لماعز: باد ر!؛) إلى رسول الله يََييُهُ قبل أن 
يَزِل فيك قران(0, فقال له(" النبي يَبْلهُ لما علم به١":‏ أل415) سترته 


)١(‏ أي بعد إقرار ماعز بن مالك بالزنا صراحة أمر رسول الله وُه برجمه. 
الرجم -من رجمه رجماً -: رماه باحجارة وقتله. (أقرب الموارد). 
وهو من أقسام الحدود في حقّ الزاني الحصن, بأن يُدفن الرجل الى حقويه 
والمرأة الى صدرها ويُضربا بالحجارة الصغار حقّ يُقتلاء كما سيأتقي تفصيله إن 
شاء الله في كتاب الحدود. 
ولايخف أنّ قضية ماعز بن مالك الأسلمى منقولة في نيل الأوطار. (ج /اص ١10‏ 
باب استفسار المقرٌ بالزنا واعتبار تصدريحه بما لاتردد فيه). 

(1) الضمير في قوله «علمه» يرجع الى الزناء وفي قوله «منه» يرجع الى الزاني. 
يعني يُكره لمن علم الخطأ من العاصي أن يشوّقه على الإقرار عند الحاكم. 

(؟) هو هرّال بن يزيد بن ذئاب بن كليب الأسلمي. 

انضيفة الام من تادر رصان ْ 

يي تغزل فيك آية من القران. 
7) الضمير في قوله «له» يرجع الى هرّال. 

07 أي لنا علم سول ال ل أو بحت هرّال لماعز أخبره بأن لو سترت عليه 
بثوبك كان خيراً. 
6) بكر الأول وتشديد اللام. 
0 من حوائى ي الكتاب: : «إن» شرطية و«لا» زائدة. وقوله «كان» جواب إن 


الشرطية. 


بشوبك كان ستيزا للق 

واعلم أن المصنّف عل ذكر أولا!'' أن جواب المدّعى عليه إمّا إقرار أو 
إنكار أو سكوت. ولم يذكر القسم الثالث!". ولعلّه!" أدرجه في قسم 
الإنكار على تقدير النكول!؟,. لأنّ مرجع حكم السكوت على 
الختار”* إلى تحليف المدّعي بعد إعلام الساكت بالحال. 

وفي بعض نسخ الكتاب ثقل أن المصنّف ألحق بخطّه قوله:7) (وأى "١‏ 
السكوت فان كان لافة) من 


- ويمكن كونه بالفتح والتشديد أو التخفيف للتوبيخ, ويكون لفظ «كان» جواب 
شرط محذوف. (حاشية المولى الهروي لله ». 
واعلم أن ما قاله هرّال منقول في الإصابة في ييز الصحابة. (ج 7٠ص .)1١7‏ 
)١(‏ يعني أن اللمصنّف لله قال في أول البحث في خصوص المنكر في ص 116: 
«جواب المدّعى عليه إِمّا إقرار أو إنكار أو سكوت». 
فقد فصّل الإقرار والإنكار لكن لم يذكر التفصيل في خصوص القسم الثالث. 
(1)المراد من «القسم الثالث» هو السكوت. ظ 
*") الضمير فى قوله «لعلّه» يرجع الى المصئّف لق َه ٠‏ وفي قوله «أدرجه» يرجع الى 


ل الثالث وهو السكوت. 

١ )](‏ بعنى أدرج المصنّف عله السكوت في الإنكار الذي يفرض عند نكول المنكر 
عن الهين. ظ 

(0) قد اختار الشارح طِلْهُ بأنّ المنكر اذا سكت عن الجواب ترد الهين ال, الملّعي 
بعد إعلام المنكر الساكت بالحال. 


)0 أى الحق المصّف عله فى بعض نسخ الكتاب كلامه هذا بما تقدم. 
(0؟) عطف على قوله «وأمًا الإنكار». 
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طَرّشٍ ١١‏ أو خَرّسٍ(" (توصّل) الحاكم (إلى) معرفة (الجواب) بالإشارة 
اللقيد: لليقين, ولو بمترجمين !”ا عدلين. 

(وإن كان) السكوت (عناداً حُبس!؟! حت يجيب) على قول الشيخ في 
الاية أن" الجواب عق ولعي الله تفإذا اشع من كديس 
يؤُدّيه!" (أو يحكم عليه بالنكول!" بعد عرض الجواب عليه) بأن يقول 
له: إن أجبت, وإلا جعلتك ناكلاًء فإن أصرٌ”/! حكم بنكوله على قول من 
يقضى بمجرّد النكولء. ولو اشترطنا معه!") إحلاف المدعي اخلد بعده. 


)١(‏ بيان «لافة». والمراد من «الطرش» هو عدم السماع, أ كانت علة السكوت 


طرش طرّشا: تعطلت الة سمعه فهو اطرش وهي طرشاءء. جمعه: طَرّش. (أقرب 
الموارد). 


(1) خَرِسٌ الرجل خَرَساً انعقد لسانه عن الكلام فهو أخرس, جمعه: حرس 
وخُرسان. وهى خرساء. (أقرب الموارد). 

أعبولو كان إغادة الاهارة لعن سحب ومين ها للخ: 

(؛) فاعله مستقر يرجع الى المنكر الساكت عن الجواب. 

(5) هذا دليل حبس المنكر الساكت عن الجواب بأنه اذا لم يجب السؤال فيكون 
مضيّعاً لحقّ الغير فيجوز حبسه. 

(1) الضمير فى قوله «يؤديه» يرجع الى الجواب. 

الاي :فكو هل الداكقيية ان .يغرضن تعليه اموا بكر لدهن البواك: 

(8) فاعله مستتر يرجع الى المنكر الساكت. 

(9) الضمير في قوله «معه» يرجع الى النكول. يعنى بناءً على القول باشتراط حلف 


سق 


لفن الجواهر الفخرية (جج 06( 
ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين'١).‏ والأولى جعلهم|!'" إشارة إلى 
القولين' ". وفي الدروس اقتصير'؛! على حكايتهما قولين وم يرجح شيئا. 
والأول!*) أقوى. 


- المدّعي مع نكول المذكر يحلف المدّعي بعد نكول المذكر. وهذا في مقابل القول 
بالحكم بمحض ذكول المذكر. ش 

)١(‏ المراد من «الأمرين» هو الحبس حىٌ يجيب. أو الحكم على المنكر بمجوّد 
الذكول. يعني ظاهر عبارة الصنّف 6 في قوله «حُبس حقٌ يجيب أو يحكم 
عليه بالدكول» التخيير بين احبس والحكم بالذكول. 

١‏ أي الأولى أن يجعل كلام المصّف ل إشارة بوجود القولين في المسألة لا 
التخيير منه. 3 

© المراد من «القولين» هو حبس المذكر حت يجيب أو الحمكم عليه بالنكول. 

(؛) أي أنْ المصّف لله فى كتابه الدروس اكتنى بحكايتهما على قولين ولم يرجح 
أحدههما. 

١‏ المراد من «الأول» هو حبس المنكر اذا سكت عن الجواب. 


القول في البين 
(لا تنعقد المين الموجبة١١)‏ للحقّ) من المدّعى'" (أو المسقطة 7" 
العف امن المنكر :الباق ال )!! واباقه المفاطة (فنيلا كان 


ع 


الحالف أو كافراً)!*) ولا يجوز بغير ذلك كالكتب المنزلة١١)‏ والأنبياء 


اليمين 
)١(‏ صفة لليمين, أى المين التى تثبت الحقّ إِمّا من المدّعى اذا ردّها إليه المنكر أو من 
المنكر. وهى المعبر عنها بالمسقطة للدعوى. 


(1) في صورة رد المين من المنكر أو في صورة الشاهد الواحد للمدّعي. 

(؟) صفة أخرى لليمين. والتعبير بإسقاطها الدعوى لأنها اذا تحمّلها المنكر فلا 
تتوجه دعوى المدعى. 

(؛) أي بذاته تعالى, كما تقدّم في باب المين بأمها على قسمين: 
الأول: الحلف بذاته تعالى. 
الثانى: الحلف بأسمائه الخاصّة. 

6 الرادعة «الكافر» هو المعتقد بذاته تعالى من فرق الكقّار, لا الذي لا يعتقد 
به تعالى مثل الملحدين والدهريين. 

(1) مثل القرآن والتوراة والانجيل؛ فلا ينعقد البمين بها. 


رض الجواهر الفخرية (ج ه) 
والأمّة١١)‏ لقول الصادق ة: لا تمحملف بغير اللّه. وقال: المودى 
والنصراني والمجوسى لا تحلّفوهم إلا بالله7". وفي تحريمه'" بغير الله في 0 
الدعوى نظرء من ظاهر؟ النبي في الخبر. وإمكان حمله!* على الكراهة. 
ما بالطلاق!١)‏ والعتاق!" والكفر" والبراءة فحرام قطعاً!؟). 

(ولو أضاف مع الجلالة: خالق كل شيء في الجوسي كان 


. كذلك لايك الحلف بأسامى الأمة ليا‎ )١( 

(1) أي لا يكنى الحلف بغير ذاته أو أسمائه عرّوجل. 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن جرّاح المدائني عن أبى عبدالله ليد قال: لا يحلف بغير الله. وقال: الميودي 
والنصرانى والجوسى لا تحلفوهم إلا بالله عرّوجل. (الوسائل: ج ١7‏ ص ١11‏ 
ا أبواب كتاب الأيهان ح 1). 

(*) الضمير في قوله «تحريه» يرجع الى الهين بغير الله تعالى. يعني وفي حرمة 
الحلف فى غير مسألة الدعوى بغير الله عرّوجل وجهان. 

ااهةاوكر ارم بأنّ ظاهر الخبر المذكور يدل على حرمته فى قوله لد «لا 
يحلف بغير الله» لأنّ النبي يدل على الحرمة. 

(0) هذا دليل عدم الحرمة بإمكان ن حمل النبي على الكراهة. 

(3) أي الحلف بالطلاق. بأن يقول: | ن كان كذا فزوجتى مطلقة, فهو حرام قطعاً. 

(0) أي الحلف بعتاق المملوك, بأن يقول: إن كان كذا فكل مملوكي عتق. فو انها 
حرام قطعاً. 

(8) أي الحلف بالكفر. كأن يقول: إن كان كذا فإ كافر بالله أو بالإسلام أو 
بالرسول أو بالأمّة ‏ والعياذ بالله , فهذا أيضاً حرام قطعا. 
9) أي بالقطع في حكمه بالحرمة. 


كتاب القضاء / القول فى البمين فين 


حَسنا!0)) إماطة(") لتأويله0, ويظهر من الدروسي ا . 
نحو ذلك فيه(" لذلك١١).‏ ومثله: خالق النور(" والظلمة. 


نعيّن إضافة 


)١(‏ مفعول لقوله «أضاف». يعني لو أضاف الحالف بالله هذه الألفاظ على يمينه 
وكان امالك موسا كان ستنا. 

(؟) قوله «إماطة» مضدر من باب الافغال. مجكدة ماط يط ميطأ: زجره: دفعه. 
أماطه: نحّاه, أبعده. (أقرب الموارد). 

() يعنى إضافة ذلك من الحالف الجوسي لدفع التأويل منه. 

(؛) أي يظهر من المصتّف عليه في كتابه الدروس كون إضافة أمثال ذلك من الحخالف 

الأكون واعيا يكنا 

(6) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الجوسي. 

(1) المشار إليه في قوله «لذلك» هو إماطة التأويل. 

(0) بأن يضيف الحالف الجوسي في الجلالة قوله: خالق النور والظلمة. 
0 من حواشي الكتاب: ظاهر كلام المصتّف لله في كتابه الدروس تحريم 
الحلف بالله فى 5200 ويدل عليه قول الصادق طَليةٍ: لاتمحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين فإنه عرّوجل يقول ولا تجعلوا الله عُغرضة 
لأمانكم ». 
وقوله كله في رواية سدير: يا سديرء من حلف بالله صادقا أثم. 
وهل يحرم الحلف بغيره فى غير الدعوى؟ يحد .لل ذلك لأنّ قوله للد «لا يحلف 
بغير الله» ننى في قوة النبي. والأصل فيه التحريم. 
ويحتمل عدمه لاإمكان حمله على الكراهة, إذ ليس نهيا صريحاء واصالة التحريم 
لو سلّم إما هو في النبي الصريم. 
ويحتمل أيضاً أن يكون المعنى: لا اعتداد بالحلف بغير الله ولا يترّبٍ عليه أثر. 
وعلى هذا فلا دلالة فمها على الكراهة أيضاً. (حاشية الملا أحد لله ). 


ا الجواهر الفخرية (ج ه) 


(ولو رأى الحاكم ردع!١!‏ الْذمّي ييمينهم فعل. إلا أن يشتمل على نحرّم) 
كما لو اشتمل على الحلف بالأب١‏ والابن ونحو ذلك, وعليه” مل ما 
رُوي أنّ علياً لذ استحلف بهودياً بالتوراة. ورتما أشكل تحليف بعض 
الكفّار بالله تعالى!؟, لإنكارهم له, فلا يرون له حرمة, كالجوس فإئّهم 


)١(‏ يعني لو رأى الحاكم المصلحة في منع الذمّي بيمينهم ‏ بمعنى أن الذمّي لا يرتدع 
ولا ينزجر إلا بالمين المتعارف بينهم مثل الحلف بالأب أو بالابن أو بكليهما - 
فعل ذلك في حقّ الذمّى بأن يحلفه بالتوراة والإنجيل. 
والضمير فى قوله د يرجع الى أهل الذمّة. 
وفاعل, قوله «فعل.» مستتر _برجع الى الحاكم. 

. مراد النصراني من «الأب» هو الله سبحانه. ومن «الابن» هو المسيح يل‎ )١( 

(*) أي حملت الرواية المنقولة في حقّ على لق بجواز إحلاف الذمّي بيمينهم اذا 
رأى الحاكم ردعه بها. 1 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن السكوني عن أبي عبدالله لَه أنّ أميرالمؤمنين له استحلف بهودياً 
بالتوراة التى أنزات على موسى طلا . (الوسائل: ج 17 ص ١10‏ ب 71 من أبواب 
كتاب الأيان ح غ). 

(؛) فا بعض الفقهاء أشكل إحلاف بعض الكمّار بلفظ الجلالة, مثل الجوس فإنّهم 
لا بعتقدون بإله خلق النور والظلمة؛ فلا يرّون له حرمة فلا أثر حيئئذ 
لملفهم بذلك. ظ 
من حواثى الكتاب: رما يتوهّم أنهم اذا لم يعتقدوا وجود إله خلق النور 
والظلمة لا يلزم منه إنكار, وليسن كذلك, بل يلزم منه البسيّنة. (احاشية الشيخ 
على كله ). 


كتاب القضاء / القول فى البمين رفرض 


لايعتقدون وجود إله خلق النور والظلمة, فليس فى حلفهم به عليهم 
كلفة, إلا أن النصّ١١)‏ ورد بذلك. 

(وينبغى التغليظ!") بالقول) مثل: والله الذي لا إله إلا هو الر حملن 
اأربجمره الطالب الغالب الضارٌ النافع. المدرك المهلك. الذي يعلم من 
السرّ ما يعلمه! ' من العلانية (والزمان)!؛)كالجمعة والعيد!؟' وبعد الزوال 


(١)المراد‏ من «النصّ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن الحلى قال: سألت أبا عبدالله لل عن أهل الملل يُستحلفون؟ فقال: لا 
تحلفوهم | 31 بالله عرّوجل. (المصدر السابق: ح ©). 
من حواثى الكتاب: قيل: الأب عند التصارئ هو جبرئيل لاد والابن هو 
عيسى د والأء هى مر.م ين ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة وإن عيسى ابن 
الله ويجعلون جبرئيل يِل لكونه المظهر الأول هو الله ويقولون للثلاثة 
«الأقائم» جمع الاقنوم بمعنى الأصل أي الأصول الثلاثة. وظاهر مراد أكثرهم 
هو حلوله تعالى في الثلاثة. (حاشية المولى المروي ِل ). 
") المراد من «تغليظ القول» هو إتيان الكلمات الموجبة للخوف. لأنّ التغليظ 
بالقول مظنة رجوع الحالف الى الحقّ والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى. 
وقد مثّل الشارح كله على ذلك أمثلة. 

(؟) إِنّ السرّ والعلانية لا يتفاوت فى علمه تعالى. 

(؛) بالجرّ. عطفاً على قوله «بالقول». يعنى ينبغى أيضاً التغليظ بالزمان. والمراد منه 
فو الانخلة يق الأ رةه الشررنة سل يرع الملممةة فاتداك| اقل مقف العا وهر 
مظان التععانة الها 

(0) المراد من «العيد» هو الأعياد التي يكون أفضل الأيَّام مثل عيدّي 
الفطر والأضحى. 


والعصير١")‏ (والمكان)!') كالكعبة والحطم 7" والمقاء(؟) والشحد الحرام 
والحرم والأقصى!" تحت الصخرة!' والمساجد في الحراب. واستحباب 
التغليظ ثابت (في الحقوق كلها(" إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع) 
وهو ربع دينارا. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ. ويكفيه 
قوله: والله ما له عندي حق. 

(ويُستحبٌ للحاكم وعظ الحالف قبله)!'' وترغيبه في ترك البمين 
اجلؤر"لث شال أوضوفا من عقا تتعل تقةى الكذب وهار عله 





)١(‏ لاخ الفرق بين الزوال وبين العصر, فان كلا الزمانين مظان استجابة الدعاء. 

(؟) بالجرّ. عطفاً على قوله «بالقول». يعني ينبغي أيضاً التغليظ بالمكان. والمراد منه 
هو الانخلااق ل الأمكنة السرينة والمقاسة ميكل الككمةاوالستج المبراء 
والمسجد الأقصى وغيرها. 

(*) الحطيم: جدار حجر الكعبة, ما بين الركن والمقام وزمزم. سمي بذلك لامحطام 
الناس عليه أي لازدحامهم. (المنجد, أقرب الموارد). 

(؛) المراد من «المقام» هو مقام إبراهم عجل. 

(5) أي المسجد الأقصى الواقع في القدس. 

(1) أي الحجر العظيم الواقع في القدس. 

() مالياً كان أو غيره. إل أن ينقص المال عن المقدار الذي لا يوجب قطع 
يدالسارق. 

(4) سيأق: في كتاب الحدود إن شاء الله بأنّ السارق لو سرق أقل من ذلك المقدار 
ل" 6 بقطع بده به. 

(1) يعنى استحباب الوعظ إنما هو قبل الااحلاف. 

)0 قوله «إجلالأ» ونشو ناه تعليلان لترك المين ومفعولان له. 


ار ا 2 


ما ورد في ذلك ١7‏ من الأخبار والآثار'". مثل ما رُوي عن النى عِيُ: 
مَنْ أجل الله" أن يحلف به أعطاه الله خبراً ما ذهب منه!). وقول!") 
الصادق حيِذٍ: مَنْ حلف بالله كاذب اكفر, ومَنْ حلف بالله صادقاً أثم 0" إِنّ 


و 
9 


الله عر وجل يقول: ولاتجعلوا الله عُرضة!" لأهانكم»!". وعنه !9" 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الكذب. يعنى أن الحاكم يذكر الروايات الواردة 
بن" لفقا بدو لكف !3 كان الحلق كديا 

. جمع الأثر وهى الأخبار والأحاديث الواردة عن المعصومين طلك‎ )١( 

(؟) أي ترك الحلف بالله إجلالاً له عرّوجل. 

(4) يعنى أن الال يوق لهيرا أكان م متهي ينيب ركه الميلت 
به إجلالاً له سبحانه. 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن السكونى عن أبى عبدالله لهل قال: قال رسول الله يَيهُ: من أجل الله...لى 
آخر ما ورد أعلاه. (الوسائل: ج 17 ص ١١5‏ ب ١‏ من أبواب كتاب الأيهان ح 6). 

(0) بالجر. عطفا على قوله «ما روي». يعني ومثل قول الصادق طَليِل . 

(1) أي اذا كان الحلف صادقاً يكون الحالف عاصياً وآثاً بالله تعالى. 

لايد ل علوا الله مالع سعريضا لكا نكم 

(8) الأيمان جمع البمين. والآية المذكورة هى 714 من سورة البقرة. 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن أبي السلام المتعبّد أنه يع أبا عبدالله ها يقول لسدير: يا سديرء من حلف 
بالله كاذيا كفر...الى الخو ها ورد اغلاة, (الوساتلهيم ٠‏ من :155 ف من أبوات 
كتاب الأيمان ح 1). 

(9) اى عن الإمام الصادق عليه . 


ا الجواهر الفخرية (ج 5) 


قال: حدّثني أبي ١‏ أنّ أباه كانت عنده'' امرأة من الخوارج فقّضى لأبي 


الذطلقيافادعت عليه صداقهاء“فتداءكيد ال آمو اللدنة دين" 
فقال له أميرالمد ينة: يا علي, إِمّا أن تحلف!* أو تعطيهاء فقال لي:!*' يا ب 
قم فاعطها أربعمائة دينار, فقلت: يا أبه جعلت فداك. ألست محمّاً؟! قال: 
بلى. ولكىٌ أجللت الله عرَّوجل أن أحلف به يمين صبر(". 


)١(‏ المراد هو الإمام الباقر لْقةِ والمراد من «أباه» هو الإمام على بن 
الحسين رلته . 

(؟) أى كانت امرأة خارجية زوجة الإمام على بن الحسين 2 فطلّقها. فادّعت 
عليه افلا صداقها رفكت علد مرا انيزلة. 

("') قوله «تستعديه» أي تطلي الشكونة والضيرة من امبرالمديئة يانه لا مد 
علمها وم يعط صداقها. 
استعدى الرجل: استعان به واستنصره. (المنجد). 

(؛) أي يلزم عليك إِما أن تحلف لأنك منكر والبين على المنكر أو تعطي 
إلمها صداقها. 

(0) أي قال لولده الباقر َه . 

(1)الرواية منقولة في الكافى للكليني عله : 
عن عل باق حمزة عن أبي بصير قال: حدّثني أبو جعفر َه أن أباه كانت 
000 بن اللوازت أظنّه قال: من بنى حنيفة ‏ فقال له مولى له: يابن 
رسول الله إنّ عندك امرأة تبرأ من جدّك, فقضى لأبي أنه طلقها...الى آخر ما 
ورد أعلاه. (الكافي: ج لاص 150 ح 6). 
0 من حواثى الكتاب: المراد ب «يمين الصبر» الحبس على الممين. يقال: حلف 


عه 


كتاب القضاء / القول في البمين اا 


(ويكق الحلف على نف الاستحقاق'! وإن أجاب) في إنكاره 
[بالأخصٌ) كا إذا ادّعى عليه!'! قرضاً فأجاب بأنّ ما اقترضت. لأنّ 
ننى الاستحقاق يشمل المتنازع!" وزيادة, ولأنْ المدّعي!؟) قد يكون 
ضادقاً عرض ها قل الدعوى. ولو اعسترف مش وى السطفظ 


فلان صبراً أي حبس على الهين. (حاشية الملا أحمد ملل ). 
من حواشي الكتاب أيضأً: هذا الحديث بظاهره ينافي الأصول. كيف يتزوّج 
الإمام طني بامرأة من الخوارج؟ وكيف لا يعلم بحاها حقٌ يخبره مولاه بأنها 
تتبرأ من جِدّك؟ وما يسهل الخطب أن راوي المحديث غيل بن أن تمزه 
البطائى :وهو.فن الكذابين الذين: لاافون اه تعال .وقد ونه أهة المسد بيت 
ونقده الرجال. فالحديث باطل من اضيلة: فعليك بمراجعة «كتاب الغيبة» ف 
حالات هذا الرجل. (حاشية السيّد كلانتر حفظه الله). 

)١(‏ أي يكن للحالف حلفه بأنّ لماعي لايكون على ذمّته حمّاً وإن كان جوابه في 
إلكان خم يعن عدم لعفاف 

)١(‏ مثل أن يدّعى المدّعى عليه قرضاً وأجاب بأني ما اقترضت. لكن في مقام 
الحلف يقول: والله لايستحقّ المدّعي على ذمّتي شيئا. 

(؟) فإن المتنازع هو اقتراض المنكر. فنفى الاستحقاق يشمل عدم استحقاق 
المذعي عل كته خيقا لذ ,لافار اض ولا بغيره. فيشمل على المتنازع وزبادة 
7 ِْ 

(؛) هذا دليل آخر بالاكتفاء على نفى الاستحقاق؛ بأنه يمكن كون المدّعى فى 
اقتز اه ا نقا, لكان عرض ها مقط التاعوى ستل أدانه أن شاط الملّعى. 
فلو أَقرَ بالاقتراض وادّعى الاسقاط حكم عليه بإتيان البيّنة للمُسقط فيحلف 
على عدم الاستحقاق فرارا من ذلك. 


طولب بالبيّنة وقد يعجز عنها('!. فندعت الحاجة إلى قبول اللجواب 
المطلق!". وقيل: يلزمه ا حلف على وفق ما أجاب به١".‏ لأنه بزعمه قادر 
على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه!؛ إن طلبه منه المّعى. ويضعف بما 
ذكرناه!", وبامكان!١)‏ التساعح في الجواب بما لا يتساع في ل 

(و) الحالف (يحلف) أبداً (على القطء'" في فعل نفسه وتركه وفعل 
غيره) لأنّ ذلك يتضمّن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع (وعلى نفي 
العلم في نف غيره)!"كما لو ادّعيَ على مورّثه'١)‏ مالا فكفاه الحلف على أنه 


)١(‏ أي قد يتّفق عجز المنكر عن إقامة البيّنة بإسقاط ما اققترضه. 

)1 أى المذاجة الذكورة كانترسيا لقبول الجواب المطلق وهو قوله: لا يمستحق 
على ذمّتى شيئا. 

ا قال بعض النتهاء وحوري المخلك هل ها توافق حوابة عند الانكار. 

(؛) فد المدكر قادر على الحلف با يجيبه في مقام الانكار وهو عدم الاققراض. 

(0) وهو قوله طِيْهُ «طّولب بالبيّنة وقد يعجز عنها». 

(1) وهذا دليل آخر بالاكتفاء على الحلف على نفي الاستحقاق. بأنه يمكن 
التسا في الجواب الذي ليس مع المين بخلاف الجواب منعهاء فيجب فيه 
الدقة. 

(؛) يعنى أنّ الحالف يحلف بالقطع واليقين في خصوص فعل نفسه وتركه 
باق عدر قل ان ووب 
والاظلاع عليه بخلاف الترك. 

2 يعني يحلف الحالف على نني علمه في نفي فعل الغير. أن نقول:تواشدها اعلويان 
فلاناً فعل ما يدعيه المدعي. 

(9) بأن ادّعى المدّعي بأن له مالا على ذمّة المورّث. 


كتاب القضاء / القول فى البمين ضفن 


لايعلم به(". لأنه يعسر الوقوف عليه!". بخلاف إثباته”' فإنّ الوقوف 
عليه لا يعسر. 


)١(‏ فيحلف الوارث بأنه لايعلم له مالاً في ذمّة المورّث. 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع الى ترك الفعل. 

(؟) الضمير في قوله «إثباته» يرجع الى الفعل. يعني أن إثبات الفعل يمكن العلم 
بوجوده بخلاف الترك. 


(كل ماتيقيت١ "١‏ يشنانهت وامراتين يكبت يكنا هد ومين وهو" كل هنا 
كان مالا أوكان المقصود منه المال كالدّين!" والقرض) تخصيص !4 بعد 


الشاهد والمين 

)١(‏ أي كلّ موضع يثبت بشاهدٍ واحد وشهادة امرأتين يثبت بشاهد ويمين. 

(1) الضمير يرجع الى «كلما يشت». يعني أنّ ما يثبت بشاهد واحد وشهادة 
امرأتين هو ما كان متعلقا بالمال ذاتا أو كان المقصود منه المال. 

(") هذان مثالان لما كان المقصود منه المال, لأنّ المدّعى به هو المال ولو كان بلفظ 
القرضن او اد يق: 
والفرق بينهها هو أنّ القرض -بفتح القاف وكسرها إعطاء مقدار مال للغير 
بقصد إرجاع عوضه. كأنّ المقرض يقرض من ماله ويعطيه الى الغير فسمّي به. 
لكن الدّين أعمٌ من القرض لشموله به وعلى المال الذي يتعلق بِذمّة الغير بعنوان 
المهر والدية وأروش الجنايات. 

1ع ذكر القرض بعد الدَّين ذكر الخاصٌ بعد العاءً» فإنّ الأول يشمل الثاني 
كبا تقدّم. 


كتاب القضاء / القول فى الشاهد والبمين ”م 


التعمير (والغصب١'‏ وعقود المعاوضات كالبيع'" والصلح) والإجارة 
والهبة المشروطة بالعوض”' (والجناية!؟ الموجبة للدية كالخطأ!؟) وعمد 
الخنطأ!" وقتل'" الو الد ولده وقتل 1" العيق والمسل ١!‏ الكافر وكسهر 
العظام! ' )١١‏ وإن كان ههدا زواكذا ااا 
)١(‏ فإنٌ دعوى غصب المال يثبت بشاهد واحد وشهادة امرأتين أيضا. 
(1) هذا وما بعده أمثلة لعقود المعاوضات: 
(؟) قيد اطبة بالعوض لأنّ غير المعوّض منها يمكن الرجوع فلا حاجة في 
إثباته بالشاهد. 
اهدو الأمكلة لا ايض ما بكرن المتصودمنيا اكال: 
(0) أي الجنايات الواردة للغير توجب الدية اذا كانت عن خطأء يخلاف العمد فإنّه 
يوجب القصاصء ففى إثبات ذلك يكف الشاهد الواحد وامرأتان, لأنّ المقصود 
من وغ انها ات المال. 1 
(1) المراد «عمد الخطأ» هو شبه العمد لا العمد الحض. لأنّ فيه القصاص كما تقدم, 
وليس المقصود منه المال بالأصالة بخلاف شبه العمد. 
(1) أي وكقتل الوالد ولده؛ فإنٌ فيه الدية. عمداًكان أو خطأً لأرٌ الوالد لا يقاصٌ 
قل ولس علذف الفكس. 
(4) وفي قتل الحبّ العبد أيضاً لا قصاص, بل المقصود منه إثبات المال. 
(5) أي وكقتل المسلم الكافر ففيه أيضاً الدية. 
)٠١(‏ فإنّ في كسر العظام ولو كان عمداً لا يحكم بالقصاص لعدم إمكان التساوي في 
كسرها بل يمكن الزيادة والنقصان. 
)1١(‏ سيأتي في كتاب الديات إن شاء الله بأنّ الجايفة هي الواصلة الى الجوف من أيّ 


عصد 


والمأمومة")) والمنقّلة!'' لما في إيجابها!" القصاص على تقدير العمد 
من التغرير. 
(ولايثبت) بالشاهد والهين (عيوب النساء)!*! وكذا عيوب 


- الجهات كانت وفبها ثلث الدية. 

)١(‏ المأمومة من أقسام الجسنايات الواردة للرأس والوجه. قال لله في كتاب 
الديات «وهي التي تبلغ 01 الاين أعنى ا لخريطة وفلها ثلاثة وثلاثون 
بعر ا 

(؟) المنّلة ‏ بتشديد القاف المكسورة ‏ وهي التي تحوج الى نقل العظم. إِمَا بأن 
ينتقل من محلّه إلى آخر أو يسقط. وهذه الجناية أيضاً لا يجوز القصاص فبها بل 
تجب فيها الدية. وسيأتق إن شاء الله في كتاب الديات بأنّ مقدارها خمسة عشر 
06 

(*) الضمير في قوله «إيجابها» يرجع الى ما ذكر بقوله «وكسر العظام» وما بعده 
من الأمثلة. وهذا تعليل لكون المقصود من ذلك المال بأنها لاتوجب القصاص 
لو كانت عمداً لأنّ القصاص في ذلك يوجب التغرير والضرر لعدم إمكان 
التساوي بين الجناية والقصاص بالزيادة والنقصان, فلذا حكم فبها بالدية كل 
بحسبها كما مرٌ. 

(؛) سيأ في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى بأنّ العيوب في المرأة التي تجوّز فسخ 
عقد هأ تسعة, وهي: 

١‏ -الجتون. 
؟-الجذام - يضم الجيم - : داء يسبّب تساقط اللحم من الأعضاء. (المنجد). 
© البرّص : مرض عو ف المسار كلذ فهر بنش وسكت الفررض هك 


سمه 


الرجال١".‏ لاشتراكهم|!'' في عدم تضمّنها المال (ولا 


مولاً. (المنجد). 

-العمى. 

ف الأقها ددواء تعد قم أصبييه .ند (المفيقة ). 

1-القرن ‏ بسكون الراء وفتحها : كالسنّ يكون في الفرج يمنع الوطء. (الروضة 

المبية). 

/االأفظاءوبان ضر فسلك الول والمسيضن واحهداء ا وتسلك ايفن 

والغائط. (الروضة اللهية). 

4-العَقّل: عيب يحدث في فرج المرأة يمنع من وطثئهاء يقال: عفلت المرأة عفلاً اذا 

خرج في فرجها ثثىء يشبه أدرة الرجل؛ أي الفتق. 

4-الرَئّق: وهو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر. (الروضة البهية). 
اكانيان اعاى كنات اللكاع يا العيوت اللوعة المح عش ابعل 

خمسة, وهى؛ 

1زالتية. 

١‏ -الخصاء: وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطء. (الروضة المهية). 

١'-الجبٌ:‏ هو قطع مجموع الذكر أو ما لا يبق معه قدر الحشفة. (الروضة البهية). 

؛ -العئن: وهو مرض يعجز معه عن الاويلاج. (الروضة البهية). 

0 الجذام. 

(1) الضمير في قوله «لاشتراكهما» يرجع الى عيوب النساء والرجال. يعنى أن 
كليهما مشتركان في عدم إثبات المال بهماء بل المقصود منهما هو إئبات جواز 
فسخ العقد الواقع بينهها ولو انر الفسخ الى عدم وجوب الصداق على ذمَة 
الزوج لكن ذلك بالعرض. 


الخلع )"ا لأنه!' إزالة قيد النكاح بفدية وهى شرط فيه. لا داخلة 
في حقيقته. ومن م7" أطلق المصئّف والأكثر. ب د 


كون المدّعي هو المرأة. أالوكا ن 2 الرجل فدعواه : :7 تتضمّن المال 
وإنانضم البنه"؟! امثير اخبن: فينبغي القطع بثبوت المال!" كما لو 


)١(‏ أي ولا يثبت طلاق الخلع بالشاهد والبين. لأنه أيضاً من الموارد التي يكون 
المال مقصودا بالأصالة. 

1 أى الخلع, وهو إزالة قيد النكاح بالعوض, وهو شرط فيه وليمس داخلاً فى 

حقيقة الخلع. 

؟ ”) أي من جهة عدم دخالة الفدية في حقيقة الخلع أطلق المصتّف ليه وأكثر 

3 الخلع وم يقيّدوا بكون المدّعي هو الزوج أو الزوجة. 
يعنى أنّ جعل الخلع من قبيل غير المقصود به المال يتم اذا كان المدّعي هو 
الزوجة. 

(0) اسم كان مستقر يرجع الى المدّعي, وخبره هو «الرجل». يعني أمَا لو كان 
المدّعى هو الرجل فدعواء الخلع تتضمّن وجوب المال على ذمّة الزوجة؛ لآن 
الرجل اذا كان مدّعياً بالطلاق المخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال. 
فتشت بالشاهد والمين. 
1) الضمير فى قوله «إليه» يرجع الى المال. 
والمراد من «أمر آخر» هو البينونة بينها. فإئّها لا تثبت بالشاهد والبمين بل 
بالشاهدين العدلين. 

(0) يعنى ينبغي الحكم بثبوت المال على ذمّة الزوجة بالشاهد وايمين من الزوج. 


كتاب القضاء / القول فى الشاهد والممين قن 


الأمرين!'' في غيره كالسرقة!", فإنْهم قطعوا بثبوت المال. وهذا!" 
قوىّ, وبه!؟! جزم في الدروس. 
(والطلاق)!* الجرّد عن المال وهو واضح. (والرجعة)!' لأنّ مضمون 


الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن" لزمها النفقة لمخروجها عن 


)١(‏ المراد من «الأمرين» هو المال وغيره. 
والضمير في «غيره» يرجع الى الخلع. يعني كما لو اشتملت الدعوى على المال 
وغيره في غير الطلاق الخلعي. 

(؟) مثال لاشتال الدعوى على المال وغيره؛ فإنّ المدّعي اذا أقام شاهداً وتحمّل 
ينا على كون الشخص سارقاً ثبت المال بالسرقة بشاهدٍ ويمين ولا تثبت نفس 
السرقة مهما بل بالشاهد ين العدلين. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو ثبوت المال بالشاهد والببين اذا كان المدّعي 
للطلاق الخلعي هو الرجل. 

(؛) أي بذلك النظر قطع المصتّف كله فى كتابه الدروس. 

(0) أي لايثبت بالشاهد والمين ادّعاء الطلاق الجرّد عن العوض. 

(1) بالرفع. عطفاً على قوله «عيوب النساء» وما تابعه. يعنى لو ادعى الرجل بعد 
الطلاق الرجعى الرجعة الى الزوجية وأقام شاهداً وتحمّل يمينا لا تثبت دعواه. 
آنا لست مالا بالأصالة ولنسن المقضو امنيا المال: 

(1) وصلية. والضمير في قوله «لزمها» يرجع الى الرجعة. يعني وإن كانت النفقة 
من لوازمها لكنها خارجة عن حقيقة الرجعة. 
والضمير في قوله «لخروجها» يرجع الى النفقة, وفي قوله «حقيقتها» يرجع الى 
الرحية: 


3 لجواهر الفخرية (ج 5) 


حقيقتهاء (والعتق على قولي) مشهور'' لتضنه!') إثبات الحرّية وهي 
ليست مالا وقيل: يثبت!" بهما!؟) لتضمّنه امال من حيث إن العبد ا 
للمولى فهو'"! يدّعى زوال المالية, (والكتابة'', والتدبير(" 
والاستيلاد!8/) وظاهره!") عدم الخلاف فيهاء مع أن البحث ١'آتٍ‏ فيها. 


)١(‏ فإن المشهور من الفقهاء قالوا بعدم ثبوت العتق بالشاهد والمين بل يحتاج الى 
إقامة شاهدين عدلين. 

(؟) الضمير في قوله «تضمّنه» يرجع الى العتق. يعني أنّ العتق يتضمّن إشبات 
الحرية للمدعي وهى اها 

(") والقول الآخر هو ثبوت العتق بالشاهد والبمين لتضمّن العتق سقوط المال. 
والقائل هو العلامة في القواعد والتحرير. 
وفاعل قوله «يثبت» مستتر يرجع الى العتق. 

(؛) مرجع ضمير التثنية الى الشاهد والمين. 

(5) الضمير يرجع الى العبد. 

(1) أ ادّعاء الكتابة لا يثبت بالشاهد والمينء وهي التي بين المولى والعبد. فإذا 
أ العبد قيمته يكون معتقأ وهي إِمّا مطلقة أو مشروطة. 

(0) أي لايثبت بشاهد ويمين لو ادّعى كون المملوك عتقاً دبر وفاة المولى. 

(4) أي لايثبت بشاهدٍ ويمين لو ادّعت الأمة كونها صاحب ولد من مولاها. 

(4) أي ظاهر المصنّف يِه عدم الخلاف في الأمثلة المذكورة بأتها لا تثبت بالشاهد 
المي ْ 

)٠١(‏ اللام للعهد الذكري. فإنّ الخلاف المذكور في دعوى العتق يقي كبا انما 

لتضمّنها المال كبا تقدّم. 


كتاب القضاء / القول فى الشاهد والمين م 


وفي الدروس ما يدل على 39 بحكمه. لكن م يصرّحوا!"! بالخلاف. 
فلذا الزدهاء (والشيت)!؟! وإؤنتر تت عليه !!! وجوت الانفاق الا 1ف 
خارج عن حقيقته كا مد ١!‏ لوكا" لأنها ولاية على التصرّف وإن 
كان في مال( (والوصية 


)01 يعني أن المصنف عه يظهر منه فى كتابه الدروس بأنّ الأمثلة الثلاثة المذكورة 
تكون على حكم دعوى العتق. 

)١(‏ يعنى لكن الفقهاء لم يصرّحوا بالخلاف فى بوت دعوى الأمثلة المذكورة 
بالشاهد والبين. فعلى هذا أفرد المصنف لِيّةْ الأمئلة المذكورة عن العتق. 
والضمير في قوله «أفردها» يرجع الى الأمثلة المذكورة. 

*) من الموارد التي لا تثبت الدعوى بالشاهد والمين دعوى النسب. 
؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى النسب. يعنى اذا ثبت النسب ثبتت النفقة 
أيضاً. مثل نفقة الولد على الأب ونفقة الأب اذا كان عاجزاً ل ان 

(5) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى ترتّب النفقة. يعني أن ترنّها بالنسب لا يكون 
مقصوداً من دعوى النسب بالأصالة وإن كان من لوازمه, لكنها خارجة عن 

(1) أي تقدّم فى خصوص العتق والخلع والرجعة: بأنّ النفقة خارجة عن حقيقتها. 

) ) أي لا تت تثبت دعوى الوكالة بالشاهد والبين لأنها ولاية على التصرّف في المال 
وليست مال 

(6) ولا يخى 3 عدم ثبوت دعوى الوكالة بالشاهد والمين إنغا هوفى صورة 
دعوى الموكل التوكيل بخلاف ادّعاء الوكيل التوكيل اذا كانت الوكالة ذا أجرة, 
ففمها تثبت لأنّ المقصود منها هوالمال. 


م الجواهر الفخرية (ج ه) 
إليه)(١‏ كالوكالة!' (بالشاهد والمين) متعلّق بالفعل السابق7", أى لا 
تقيت:هذة المذكورات سيك 

(وفي النكاح!*' قولان) أحدهما وهو المشهور _: عدم الثشبوت 
مطلقاً!". لأنّ المقصود الذاتي 


)١(‏ المراد من «الوصية إليه» هو جعله وصياً في إنفاذ الوضاياء لا الوصية له بأن 
يوصي مالا له. 
فاذا كان ادّعاء الوصي بأنّ الموصي جعله وصياً فى إنفاذ الوصايا وأقام شاهداً 
واحداً وتحمّل يميناً لدعواه هذه فلا تثبت بهما لعدم كون الوصاية مالاً ولا 
متضورةة بامال بل فى ولابة في التصرّف ولو كان متضمّناً بالمال في بعض 
الأوقات, كبا اذا جعل للوصي مالاً في مقابل الزحمات منه؛ فهو ليس داخلاً في 
(؟) التشبيه بالوكالة من حيث كونها ولاية على التصرّف وإن كان في مال . 
ولا يخنى أنّ التفصيل المذكور في الوكالة يأ فيها أيضاً. 
() المراد من «الفعل السابق» هو قوله عله «لا يثبت عيوب النساء ...الخ». 
(؛) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى الشاهد والهين. 
(0) يعني في ثبوت دعوى النكاح بالشاهد والهين أقوال: 
الأول: عدم ثبوتها على المششهور من الفقهاء مطلقاً. 
الثاني: ثبوت الدعوى بها مطلقا. 
الثالك: ثبوت الدعوى من المرأة. 
وسيأتى تفصيل أدلّة الأقوال. 
(1) سواء كانت الدعوى من الرجل أو المرأة. 


وا الاحصان وإقامة الست(" وكف النفس عن الحرام والبيز 2 
وأمًا المهر والنفقة فإئّهم|ا!) تابعان. والئانى!”: القبول مطلقاًء نظراً 
إلى تضمّنه المال١").‏ ولا نعلم قائله. وفي ثالث:!" قبوله من المرأة 
دون الرجل. لأنها ثثبتٌ النفقة والمهر. وذهب إليه العلامة. 


)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع الى النكاح. يعنى أن المقصود الأصلى منه هو 
حفظ النفس وحصنها من ارتكاب المعاصي. هذا بناءً على قوله يَيَيهُ: من 
تزوّج أحرز نصف دينه فليئّق الله في النصف الآخر أو الباق -. (الوسائل: ج ١4‏ 
ص © ب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١١‏ و ؟١).‏ 

(؟) هذا إشارة الى قوله يَييَةُ «من رغب عن سنت فليس مقٌّ». (الوسائل:ج ١4‏ 
ص ؟ ب " من أبواب مقدّمات النكاح ضمن ح 4. وص 4/اب 48 من نفس الأبواب ذيل 
ح 2). 
وقوله 1 «وإن من سنتي النكاح». (المصدر السابق: ب 48 ذيل ح.). 

(؟) بالرفع. عطفاً على قوله «الاحصان». 

(؛) يعني وإن التزم النكاح المهر والنفقة لكنهها من توابع النكاح وليسا 
مفصو د بن منه. 

(5) أي القول الثاني هو قبول دعوى النكاح بالشاهد والمين. سواء كانت الدعوى 
من الرجل أو المرأة لأنّ النكاح متضمّن للمال. 

(1) المراد من «المال» هو الصداق في النكاح. 
وقال الشارح عليه بعدم علمه بمن اختار ذلك القول. 

(0) أى وفي قول ثالث التفصيل بين الرجل والمرأة. بقبول دعوى المرأة النتكاح 
بالشاهد والمين لأنها تثبت النفقة والمهر, بخلاف دعوى الرجل فلا تُقبل منه. 


.وم الجواهر الفخرية ١ج‏ 0( 
والأقوى المشهور١".‏ 
(ولوو كان المدّعون جماعة) وأقاموا شاهداً واحداً (فعلى كل 


واحد يمين)() لاا نكل واحد شت هما لننقسة ره نقيك نال لأحيد 
ين 





بيمين غيره 
(ويشترط شهادة الشاهد أولا!؛) وتعديله!*) والحلف بعدهما (م 
الحكم يتر بهم(" لا بأحدهما. فلو(" رجع الشاهد غرم النصف) لأنه أحد 


)١(‏ أي الأقوى عند الشارح عله هو قول المشهور, وهو عدم النبوت. مطلقا 
227101011111111 
(*) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى أحد. فإن حلف أ لايكني في إثبات مال 
لأخيه في المثال. 

(؛) يعنى عند إقامة الشاهد وتحمّل المين لا يجوز تقديم البمين. بل يشترط إقامة 
الشاهد ثه إثبات عدالته ثم الحلف. 

(5) الضمير في قوله «تعديله» يرجع الى الشاهد. 

(1) يعني أنّ حكم الحاكم للمدّعي على المنكر عند إقامة الشاهد الواحد وتحمّل 
البمين يتم بكلمهما. 

(1) هذا متفرّع من ثبوت الحكم بهما. يعني لو رجع الشاهد عن شهادته بأن كذّب 
نفسه فيها حكم عليه بغرامة نصف ما حكم به وأخذ من المنكر, لأنّ الشاهد 
أحد جزئي سبب فوات المال على المنكر فيتضمّن بالنصف. والسبب الآخر هو 


مين المدعى. 


عليه(١".‏ (والمدّعي لو رجع غرم الجميع) لاعترافه بلزوم المال له(" مع 
كونه قد قبضه(". ولو فرض تسلّم!؟) الشاهد المال ثم“ رجع أمكن ضمانه 
الجميع إن شاء المالك لاعترافه!* بترنّبٍ يده على المغصوب. فيتخير 
المالك!'! في التضمين. 

(ويُقضى على الغائب!"' عن مجلس القضاء) سواء بَعٌّد!6 أم قدب 


)١(‏ أي المنكر. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع الى المنكر. وفي قوله «كونه» يرجع الى المدّعي. 
يعنى مع كون المدّعي قد أخذ المال من المنكر, وعلى اليد ما أخذت. 

(؟) الضمير في قوله «قبضه» يرجع الى المال. 

(4) بالرفع. نائب فاعل لقوله «فرض» بصيغة الجهول. يعني لو قُرض بِأنّ الشاهد 
أخذ المال من المنكر بعد شهادته ويمين المدّعي ثم رجع أمكن أن يحكم بضمانه 
المال الذي أخذه من المنكر. 

(0) فإن الشاهد اعترف بوضع يده على المال المغصوب فيحكم بضمانه. 

(1) أي يتخيّر المدّعى عليه في تضمين الشاهد لاعترافه بأخذ المال المغصوب, 
والمدّعي لأنّ الشاهد أخذ المال من جانبه. 
ولاق أن رجوع المالك لجميع امال عند رجوع المدّعى والشاهد, فلو لم يرجع 
المدّعي فما يرجع به المالك هو النصف لا الجميع. 

(0) يعنى يجوز للحاكم أن يقضى على الغائب عن بحلس القضاء اذا ثبت عنده ما 
يجوز الحكم الغيابى. 

(4) أي لا فرق فى جواز الحكم على الغائب بين كونه بعيداً عن مجلس القضاء أو 
ريا له: 


وإن كان ١١‏ في البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى!" 
لعموم الأدلة7", ولو 


)١(‏ الجملة وصلية. يعنى وإن كان الغائب عن مجلس القضاء في البلد ولم يتعذر 
عليه الحضور. 

(1) أي القول بجبواز القضاء على الغائب أقوى القولين في الجواز وعدمه. 
م من حواشي الكتاب: عن الشيخ الطوسي كله في كتابه المبسوط:والصحيح أنه 
لاتقضى عليه أي الحاضر في البلد المتمكّن من حضور مجلس الحكم ‏ لأنه 
مقدور على إحضاره. والقضاء على الغائب إِنا جاز لموضع الحساجة وتعدّر 
اخفارة: 
ورده الشارح ا باشتال عموم الأدلة علمها. 
وفيه: أنه إن أراد بذلك أدلة الحكم بالبّنات فلا عموم فيها بحيث يشمل موضع 
الفزاع. بل المتبادر منها الحكم على الحاضر, وإن أراد به أدلة الحكم على الغائب 
كا هو وهي ما ذكره في شرح الشرائع من قوله ع لهند زوجة أبى سفيان: 
خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف. مم أنّ أبا سفيان كان حاضرا في البلد غاتبا 
عن مجلس الحكم. وما روته العامّة عن أبي موسى الأشعري قال: كان 
البى ع اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوفى أحدهما ولم ين الآخر 
قضى للذي وفى على الذي لم ين. والمراد مع البيّنة. وما رواه جميل بن درّاجٍ 
عن أحدهما لبه قال: الغائب يُقضى عليه اذا قامت عليه البيّنة...الحديث. 
ففيه أن الروايتين عامّيتان مع أن قوله 0 ند وقع على سبيل الاإفتاء. وهذا م 
تشهد هى على ما ادّعته من أنه لا يعطبها ما يكفيها وولدها.حاشية الملا أعد 86 ). 

(") المراد من «الأْدلة» هو الروايات الواردة في المقام منها المنقولة في الوسائل: 


اك 


كان١''‏ في امجلس ل يُقضّ عليه إلا بعد علمه. ثم الغائب على حجّته 
لوحضير. فإن ادّعى!" بعده قضاءع!' أو إبراء!*) أقام به البيّنة, 
إلا(" اخلت المتعى» وعله!"! حنقوق التنانى ل حقو الله شعال: 
لآن القضاء عسل القماتك اخشاط!".وحقوق ال تعال شه 
عل التخقى غنات 1" ولو 


- عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنها لي قال: الغائب يُقضى 
عليه اذا قامت عليه البيّنة. ويباع ماله. ويقضى عنه دينه وهو غائبء, ويكون 
الغائب على حجّته اذا قدم. قال: ولا يدفع المال الى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء. 
(الوسائل: ج ١4‏ ص ١١7‏ ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح .)١‏ 

)١(‏ اسم كان مستتر يرجع الى المدّعى عليه. والضميران في قوليه «عليه» 
و«علمه» يرجعان الى المدعى عليه. 

(؟) فاعله يرجع الى الغائب الحكوم. يعني أنه اذا حضر وادّعى بعد الحكم عليه 
قضاء أو إبراءً أقام البيّنة فيحكم له. 

(*) كما اذا حكم بالدّين عليه وادّعى قضاءه. 

(؛)كما اذا حكم بالدّين عليه وادّعى إبراء الدائن عنه. 
(6) أى أن لنيقه القاتبيقة عل بها اذغاد من القضاء والابراء أخلف المدعن. 

(1) الضمير في قوله «محلّه» يرجع الى القضاء على الغائب. يعني أنّ حل ذلك هو 
حقوق الناس. 

(0) بمعنى أنّ القضاء على الغائب إِنما هو للاحتياط بحفظ حقوق الناس. لكن 
حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف تفضّلاً وترحماً على العباد. 

(8) الضمير فى قوله «لغنائه» يرجع الى الله تعالى. 


7 الجواهر الفخرية (ج 5) 
اشتمل ١١‏ على الحقّين كالسرقة'" قُضي بالمال7'' دون القطع. 

(وتجب البمين مع البيّنة على بقاء الحوة)!؟) إن كانت الدعوى لنفسه١).‏ 
ولو كانت١١‏ لموكله أو للمول عليه فلا يمين عليه”". ويُسِلّم المال بكفيل 
إلى أن يحضر المالك7 أو 





)١(‏ فاعله مستتر يرجع الى الدعوى, والتذكير باعتبار اللفظ. يعنى لو اشتملت 
الدعوى التى حكم بها على الغائب مشتملة على حقوق الناس وحقوق الله 
تعالى -مثل السرقة حكم على السارق الغائب بأداء المال فقط دون قطع اليد. 

(1) إِنّ السرقة اذا ثبتت حكم على السارق بأداء المال لمالكه وقطع بده لحقّ الله 
عرّوجل. 

(*) يعنى يُقضى على السارق الغائب بأداء المال المدّعى به لكن لايُقضى بقطع يده 
الأعاح غانا عم عنى لمك 

(؛) يعنى اذا كان الحكم على الغائب ببيّنة المدّعي وجبت عليه البين أيضاً على بقاء 
حّه 

(4) وجوب ايمين فق صورة كون الدعوى لنفسه. 

(1) فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الدعوى. يعني لو كانت الدعوى لموكله 
وأقام بيَندَ فحينئذ لا تجب المين على الوكيل. وهكذا لو كانت الدعوى للمولى 
عليه مثل الصغير وامجنون. 

) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المدّعي. 

(6) هذا ف صورة كون المدعي وكيلاً. يعنى لو كان الملاعي وكيلا وأقام بِيّنةَ وقضى 
على الغائب فلا يُعطى مال الحكوم به الى الوكيل؛ بل يُعطى الى شخص ثالث 
بعنوان الكفيل للمال حيّ يحضر المالك وهو الموكل. 


كتاب القضاء / القول فى الشاهد والمين مم 


يكئل(. ويحلف ما دام المدّعى عليه غائباً. 

(وكذا تجب)١"‏ الهين مع البيّنة (في الشهادة على الميّت!"! والطفل!؟' أو 
الجنون). أمّا على الميّت فوضع وفاق!*. وأمّا على الغائب والطفل 
والجنون : 0 له في العلّة المومئ إليها(" في النصٌّء وهو أنه لا 
لسان له(" للجواب فيستظهر الحاكم 


)١(‏ هذا في صورة كون المدّعى وليّا. وكأن العبارة بصورة اللفٌ والنشر المرتّب. 
وفاعل قوله «يكئل» مستقر يرجع الى المولى عليه. يعني في صورة كون المدّعي 
ولا لابُعطى المال الحكوم به إليه حقّ يكمل المولى عليه بالبلوغ أو العقل, 
ا 
؟) أي ومثل القضاء على الغائب في وجوب المين على المدّعي لو كانت الشسهادة 
على الميّت أو على الطفل أو الجنون. 
(؟) كما اذا أقام البيّنة بحقّه على ذمّة اميت فتجب المين أيضا. 

(؛) كما اذا أقام بيَندَ لحقّه على ذمّة الصغير ففيه أيضاً تجب البمين, وهكذا الجنون. 

)0 قا السب الع الاعرس انعد لك ا ا 
أخرى: إِنّ الدليل عليه هو الإجماع. 

(1) الضمير فى قوله «مشاركتهم» يرجع الى الأطفال والمجانين. وفى قوله «له» 
يرجع الى الميّت. 

(/) أي الحكم بوجوب المين اذا كان المدّعى عليه هو الطفل واليجنون, للعلّة لو 
لعي وهي عدم كون لسان للميّت كي يجيب المدّعي. 

6) الضمير في قوله «له» يرجع الى الميّت. يعني ورد في النص بِأنّ علة وجوب 


عسده 


801 الجواهر الفخرية (ج 0) 


بها(١‏ إذ يحتمل لو حضير كاملا أن يجيب بالاإيفاء أو الإبراء فيتوجّه!"ا 
المين. وهو( من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس. 


- الهين مع البيّنة على المدّعي اذا كان المدّعى عليه هو اميت إذ أنه لا لسان له كي 
يجيب المدّعى, لأنه لو كان حيّاً وذا لسان تَكّن من إجابته بالأداء أو الابراء أو 
كلك بطر شاك بعل مين الدع بن حت 
والنص المذكور منقول فى الوسائل: 
عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: قلت للشسيخ لد (يعني الإمام 
الكاظم ع ): خبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله, 
قال: فيمين المدّعى عليه. فان حلف فلاحقّ له. وإن ردٌ المين على المدّعي فلم 
يحلف فلا حقٌ له (وإن لم يحلف فعليه) وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت 
عليه البيّنة فعلى المدّعى المين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان. وأنّ حقّه 
لعلية ةقان سلفن: إلا فلا حو له. لأنا لا ندرى لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نحلم 
موضعهاء أو غير بيّنة قبل الموت. فن ثم صارت عليه المين مع البيّنة, فإن ادعى 
بلا بئّنة فلا حقٌ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ. ولو كان حيّاً لألزم الهين أو الحق. 
أو يرد المين عليه. من م يثبت الحق. (الوسائل: ج ١14‏ ص ١‏ ب ؛ من ابواب 
كيفية الحكم ح .)١‏ 

)١(‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع الى المين. يعني أن الحاكم يحصل له الحقّ ببسبب 
العين. 

(؟) يعنى: لو حضير المدّعى عليه وكان كاملاً يحتمل أن يجيب المدّعي بأنه أوفى حقّه 
أر ار حبكل ويه البمين عليه. 

(*) الضمير يرجع الى الاشتراك. يعني أنّ اشتراك الطفل وامجنون مع الميّت ليس 


مسداة 


وفيه نظر, اموا سي يس ل 
مطلقاً!"' في الدنياء بخلاف المتنازع فيمكن مراجعته!؟ إذا حضير”" أو 


- من حيث القياس الباطلء بل من باب اتحاد الطريق, والمقصود منه هو من قبيل 
العلة المنصوصة فكما أنّ الميّت لا لسان له كي يدافع عن نفسه كذلك الطفل 
والجنون لا لسان لما في الدفاع عن حقّهماء فإنّه من باب العلة المنصوصة لا من 
باب القياس المنهي عنه. 
فقد ورد عن اماد لد أنه قال لأبى حنيفة: اتّق الله ولا تقس الدين برأيك, 
فإن أول :من قاس إبليسن .+ الحديت: (غار الأنوازوج..«]انض ا لاتقلا عن مناقب ابن 
شه رأشوب). 

)١(‏ يعني في مقايسة الطفل والمجنون بالميّت في الحكم المذكور إشكال من جهتين: 
الأولى: الفرق بين المت والطفل والمجنون. 
الثانية: فقد النصّ في خصوصهم. 

(") الضمير يرجع الى الفرق. يعني أن الفرق بينهم| هو أنّ اميت لا لسان له أبداً في 
الدنيا لا بالفعل ولا بالشأن, بخلاف مورد النزاع وهو الطفل والجنون والغائب, 
فإن لهم إمكان الكمال والحضور. 

() أي لا في حال الحكم ولا في غيره. 

(؛) الضمير فى قوله «مراجعته» ير جع الى المتنازع. يعني يكن أن يراجع الى 

الغائب اذا حضر وأن يراجع الى الطفل والمجئون اذا كملا. ويرئّب الحكم على 
جوابه من الإيفاء والاإبراء وإقامته البيّنة أو إحلافه المدّعي, بخلاف الميّت فإنّه 
لايمكن أن يراجع إليه ويرئّب الحكم على جوابه. 0 

(0) لو كان المتنازع هو الغائب. 


0 الجواهر الفخرية (ج 0) 


كا وتزاتيك!! مكو عل بجوابة: بخلاف الميّت فكان(" أقوى في 
إيجاب المين فلا يتحد الطريق47). 

وإطلاقه'”' يقتضي عدم الفرق بين دعوى العين والدّينء وقيل بالفرق, 
وثبوت المين في الدّين خاصّة١١)‏ لاحتال الإبراء منه وغيره(!' من غير 
علم الشهود؛ بخلاف العين فإنّ ملكها!" إذا ثبت استصحبء ويضعف!1) 


)١(‏ لوكان المتنازع الطفل أو الجنون. 

)١(‏ بالرفع, عطفا على قوله «مراجعته». 

() اسم كان مستقر يرجع الى الميّت. يعني بناءً على ما ذكر فيكون الميّتَ أقوى في 
إيجاب البمين مع البيّنة على المدعي. 

(؛) أي لا يتّحد الملاك المذكور فيهم. 

(0) الضمير في قوله «إطلاقه» يرجع الى المصنّف ع. ؛ يعني أن إطلاق الحكم في 
خصوص المذكورين يقتضى عدم الفرق بين كون الدعوى هي العين أو الدّين في 
وجوب المين مع البينة. 

(1) أي قال بعض الفقهاء بالفرق بين العين والدين؛ بأنّ البهين تجب في صورة كون 
الدعوى دَيناً لاحتال الابراء منه وغيره بلا بيّنة, بخلاف العين لامكان إقامة 
البنة علمها. 

(0) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الإسراء. وهو مكسور عطفا لدخول 
الاحتال. 

ك2 بت عند الشك في زواله. 

(؟) هذا تضعيف الاستدلال بالفرق المذكور. بأنه كما يحتمل الإبراء وغيره في 
الذي كذلك يحتمل تجدّد نقل الملك في العين والدين. 





كتاب القضاء / القول فى الشاهد والمين سس 


أن احتال تَجدّد نقل ايلك تمكن في الحالين١'.‏ والاستظهار وعدم اللسان 
آ فيا" 


(١)المراد‏ من «الحالين» هو العين والدين. 
)1 أي دليل استظهار الحاكم بالمين وعدم كون لسان للميّت كي عيب ات 1 
امورو الذي قلاولئيل للترق يقي 


القول في التعارض 
أي تعارض الدعوى!'' في الأموال 
(لو تداعيا'" ما في أيديهم!) فادّعى كل منهم| المجموع'' ولا بيّنة!كا 


التعارض 

)١(‏ أي البحث في تعارض دعوى ائنين أو أكثر في الأموال. وهذا في مقابل تعارض 
البئنات. 

(؟) أي لو تداعى شخصان ملكية مال يكون في تصرّفهما بحيث يدّعي كل منهما 
ملكية بجموعة ولا بيّنة لأحدهما يحكم بحلف كل منهما على نني استحقاق 
الاخر. 
كا اذا سكن الأخوان في دار مشاعاً وادّعى كل منهما ملكيته فحينئذٍ يحلف كل 
منهما على عدم استحقاق الآخر. 

() أي مجموع المال الذي في أيديهماء فلو ادّعى كل منهما نصف المشاع يتغير 
الحكم فيه. 

(؛) أي لا'يئنة لكليهماء فلو كانت لأحدهما حكم به له, ولو كانت لكليهما يأ فيه 
حك ايض الككين: 


كتاب القضاء / القول في التعارض 1م 


(حلفا) كل منهما على نف استحقاق الآخر (واقتسماه) بالسويّة!١,‏ وكذا لو 
نكلا عن الهين!". 

ولوخلق اخنافنا ونكل الآخر فهو للحالف7". فإن كانت يمينه بعد 
كول منائهو! "حاف يدا راتجدة تمع انق( والانبات !"1و 
افتقر إلى يمين أخرى للإثبات. 

(وكذا) يقتسمانه (إن أقاما بيّنة ويّقضى لكل منهما بما فى يد صاحبه)!6 
بناءً على ترجيح!"' بيّنة الخارج. ولا فرق هنا بين تساوي البيّنتين 


)١(‏ أي يقتسمان المال المتنازع فيه بالسويّة. 

(1) بأن لابحلف أحدٌ منهياء ففيه أيضا يقتسمان المال المتنازع بالسويّة. 

(©) أي المال المتنازع يكون لمن حلف منهما. 
؛) كما لو طلب الحاكم من أحدهما البهين فنكل ثم طلب من الآخر فقبل فهو يحلف 
المين ا جامعة بين نفي حقّ الآخر واثبات حقّه. فيحلف هكذا: والله لا حقّ له فى 
المال المتنازع وهو حقق. 

(0) أي نفى حقّ الآخر. 

00 أى إثبات حو الحالف: 

(1) يعني وإن لم يكن يمينه بعد نكول الآخر بل طلب الحاكم الهين منه أولاً فحلف 
ثم طلب الحاكم الهين من الآخر فنكل فحيئئز يحكم بحلفه ثانياً لاثبات حمّه. 
(8) فاذا أقام كل منها بِينهَ وحكم بتعلّق حقّ كل منهما بما في يد الآخر ففيه أيضاً 
يحكم بالتقسيم بينهما بالسويّة. وهذا في صورة تصيرّف كل منهما نصف امال 

المتنازع. 
(1) أي أن الحكم بتعلّق حقّ كل منهما بما في يد الآخر مبنى على ترجيح بيّة 


عدوا!١!‏ وعدالك واغتلافي. 
(ولو خرجا)!'" فذو اليد مَن صدّقه مَن هي بيده مع البهين'". وعلى 
المصدّق!؟) الين للآخرء فإن بعد 5 حلف الآ (0) وأغرء !"ا 


- الخارج لبيّنة الداخل. فلو لم يرجع الى هذا الترجيح فحينئذ يحكم بما يقتضى 
تعارض البيّنتين. ْ 

)١(‏ كما لو كانت بيّئنة أحدهما ثلاثة رجال عدول والآخر اثنين منهما فلا يرجّح 
كثرة العدد في المقام. وكذلك لو كانت بيّنة أحدهما أعدل من الآخر. 

(؟) بأن لم يكن المال في يدهما بل كان في يد شخص ثالث فحينئذٍ يكون ذو اليد 
مَن صدقه المتصرف ف المال. 1 
الضمير فى قوله «صدّقه» يرجع الى «مّن» الموصولة؛ وفي قوله «هي» يرجع الى 
العين. 

(©) أي مع مين المصدق ‏ بالكسر ‏ وهو الساكن في الدار. بأن يقول المتصرّف: 
الله إنّ الدار هذا. 

(؛) بصيغة المفعول. يعنى يجب على المصدَّق - بالفتح - أيضاً اببين للآخر بأنَّ المال 
ليس له 

(0) فاعله مستتر يرجع الى المصدّق _بالكسر -. أي فإن امتنع المضدق عدن 
الحلف حلف الذي لم يتصرف في العين. 

(1) المراد من «الآخر» هو الذي لم يصدقه المتصرف في العين. 

(؛) بصيغة الجهول. والنائب الفاعل هو الضمير الراجع الى المصدّق ‏ بالكسر - 
وهو الذي تكون العين في يده. 
والضمير فى قوله «له» يرجع الى الآخر الذى لم يصدّقه المتشبّث بالعين. 


كتاب القضاء / القول فى التعارض م 


تلوق ١١!‏ يشددوييتا زاقر ارو ")الأو لبرواى صقي !؟! فهر أ لز بعد 


حلفها أو نكوفما. وهم إحلافه!” إن ادّعيا علمه, ولو أنكرهها(١)‏ 
قدّم قوله بيمينه. ولو كان لأحدها بيّنة في جميع هذه الصوّر!" (فهي لذي 


)١(‏ الضمير في قوله «لحيلولته» يرجع الى المصدّق _بالكسر _, وفى قوله «بينه» 
يرجع الى الاخرء وفي قوله «بينها» يرجع الى العين. يعني أن الضد قبن بالكسرى 
اذا امتنع من الحلف بما يصدّقه يحكم عليه أن يغرم المال للآخر الذي حلف 
بكونه له, لأنه يتضديقه الغير حال بين العين والآخر احالف يكوتيا له. 

(1) الباء للسببية. يعنى أن كون المصدّق حائلاً ببنه وبين المال بسبب إقراره بكون 
المال متعلّقاً بالأأول, فاذا أخذه الأول حكم بغرامة المال مثلاً أو قيمة على 
الآخر. كما لو أقرٌ بالعين لشخص ثم أقرّها لآخر فتعطى العين للأول ويغرم 
للثاني المثل أو القيمة, كما سيأتي في كتاب الاقرار إن شاء الله تعالى. 

() فاعله مستتر يرجع الى مَن بيده. وضمير التثنية المفعولي يرجع الى المدعيين 

(؛) أي تكون العين لكليهم بالسويّة بعد حلفهما أو نكوهما عن المين. 

(0) يعني يجوز للمدّعيين المذكورين إحلاف المتشبّث بالعين اذا ادّعيا بأنه يعلم أن 
الحقّ يتعلق بأيٌّ منهما. 

() بأن قال المتشيّث بالعين: بِإِنّها متعلقة بشخده وكذّب دعواههما للعين, فيقدّم 
حينئزٍ قوله. لأنه منكر, فيحلف اذا لم يقها بِيّنةَ لدعواهما. 

(0) المراد من «الصوّر» تصديق المتشبّث أحدهماء أو كلبهماء؛ أو تكذيمهما 
وإنكارهما. ففى جميع هذه الصوّر لو أقام أحدهما بأنّ المال له حكم بكونه لذي 
البّئة. 


ل الجواهر الفخرية (ج 5) 





البيّنة) مع يمينه(١)‏ 

(ولو أقامها'" رُجَّح الأعدل) شهوداًء فإن تساووا في العدالة 
(فالأكثر)١"'‏ شهوداًء فإن تساووا فيها!' (فالقرعة). فن خرج اسمه 
حلف!”) وأعطى الجميع؛ فإن نكل أحلف الآخر وأخذ"". فإن امتنعا 
تست تفرد ! ", وكذ| > عب البين على من زجحت يليه وظاهر 


العبارة عدم المين اا 


)١(‏ الضمير فى قوله «يمينه» يرجع الى ذي البينة. 

(؟) أي لو أقام المدّعيان للعين البيّنة وتعارضا بينها رجّحت بيّنة الأغدل على 
العادل. 

(*) أي حكم بالبيّنة التي تكون أكثر شمهوداً. 

(؛) بأن تكون البيّنتان متساويتين من حيث العدالة والكثرة فحينئزٍ يحكم بالقرعة 

(0) فاعله مستتر يرجع الى مَن خرج اسمه بالقرعة. 

(") أي لو نكل مَن خرج اسمه بالقرعة عن المين أحلف الآخر وأخذ جميع المال. 

(0) أي في صورة امتناع من خرج اسمه بالقرعة والآخر عن البمين تقسم العين 
بينهم| بالسويّة. 

(8) كبا لو كانت بيّنة أحدهما أعدل أو أكثر من بيّنة الآخر فحينئذ تجب البمين عليه 
اهنا 
9) الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى القرعة وترجيح إحدى البينتين بما ذ كر من 
العدالة والكثرة. يعنى يعني أرا نّ ظاهر عبارة المصنّف عه فى قوله «رُجح الأعدل 
فالأكثر فالقرعة» ا وجوب الحلف. 


كتاب القضاء / القول فى التعارض م 


والأول ١١‏ مختاره في الدروس, في الثاني!') قطعأ وفي الأول!" ميلا. 

ولو تتكك احدهنا)! " أى سملن ببنا!" مان كان :ذا يوصلها 
(فالهين عليه)7" إن لم يكن للآخر بيّنة, سواء "كان للمتشيّث بيّنة أم لا 
(ولا يك بيّنته عنها)!” أي عن الهين, لأنه منكر فيدخل في عموم «المين 
فل هن اك وان :كان لددركنة فلى :نكا ١‏ غنيا علق الآخروايخده 
فإن نكل١١‏ أَقرّت في يد المتشبّث. 


)١‏ المراد من «الأول» هو لزوم القسم. عق أن ؛ المصنّف يِه قال فى الدروس 
بلزوم المين فى القرعة قطنا 

(1) المراد من «الثانى» هو الترجيح بالقرعة. 

() المراد من «الأول» هو ترجيح البيّنة بالعدالة والكثرة. يعني أن المصنّف فى 
كتابه الدروس مال الى وجوب المين في الأول أيضاً. 

(؛) كا لو كان المال في يد أحدهما وكل من المتشبّث والخارج ادّعيا كونه له. 

(5) الضميران في قوليه «بها» و «عليها» يرجعان الى العين المتنازع فيها. 

() يعني يكون الهين على ذي اليد في صورة عدم البيّنة للآخر وإلآا يحكم بالعين له. 

(1) يعنى لا فرق في وجوب المين على ذي اليد بين كونه مع البيّنة أو لم يكن. 

(8) يعنى لا تكفى بيّنته عن الببين لأنه منكر والمين على من أنكر. 

(9) هذا 5 وردت روايات عديدة. (راجع الوسائل: ج ١4‏ ص 7١6‏ ب 50 من 
أبواب كيفية الحكم ح 7). 

)٠١(‏ أي لو نكل ذو اليد عن البين حلف الآخر وأخذ العين. 

)1١(‏ فاعله مستقر يرجع الى الآخر. يعني لو نكل المدّعي الآخر أيضاً عن المين بعد 

نكول ذي اليد عنها تستقرٌ العين فى ي يد ذي اليد ويكون حاكياً في الغزاع. 


(ولو أقاما) أي المتشبّث والخارج (بيندَ فني الحكم لأْيّها خلاف)7". 
فقيل: تقدّم بيّنة الداخل مطلقاً!". لما رُويَ'" أن علياً لق قضى بذلك. 
ولتعارض!* البيّنتينء فيرجع إلى تقديم ذي اليد. 


)انع اذا أقام ذو اليد بِيَنةَ على كونها له وأقام الخارج بِيّندَ أيضاً بأتها له ففي 
تقد بيّنة احدهما على بيّنة الآخر اقوال: 
الأول: تقدّم بيّنة ذي اليد مطلقاً سواء شهدت بالملك المطلق أم المقيّد. 
الثاني: نقذ بينة الخازج مطلتا كنا ذكر. 
الثالث: تقدّم بيّئة الخارج اذا شهدت بيّنة كلها بالملك المطلق أو المقيّد. أو 
شهدت بيّنة الخارج بالملك المسبّب. 
الرابع: تقدّم بيّنة الداخل اذا تمهدت بيّنة كليهما بالملك المسّب. 

(1) أي سواء شهدتا بالملك المطلق أو المسبّب. 
والمراد با ملك المطلق كأن تشهد بِأنّ العين ملك لفلان. 
والمراد بالملك المسبّب كأن تشهد بأنّ العين يبلك لفلان بالارث أو الاشتراء أو 
الحبة أو غير ذلك من أسباب الملك. وهذا هو القول الأول من الأقوال الأربعة 
المذكورة. 

(*) الرواية الدالّة على تقدّم بيّنة الداخل منقولة فى الوسائل: 
عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبدالله لل أنّ أميرالموْمنين له اختصم إليه 
رجلان في دائة وكلاهما أقاما البيّنة أنه أتتجهاء فقضى بها للذي في يده. وقال: 
لولم تكن ف بده جعلتها بينهما نصفين. (الوسائل: بج ١14‏ ص ١1875‏ ب 1١‏ من أبواب 
كيفية الحكم ح 7). 

(4) هذا دليل آخر لتقدّم بيّئة الداخل على بيّنة الخارج. 


كتاب القضاء / القول فى التعارض ا 


وقيل:!'! الحنارج مظلقا عضا ناهر لين المتققيض "تصن ا التنيؤل 
ولق البموالضة نه الذعى: الشامل اوضع التزاء 1 


)١(‏ هذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة المذكورة. 
0 من حواشئي الكتاب: هذا قول سلار وابن زهرة وابن إدريس لقوله ل 
البّتنة على المّعى والبمين على المدّعى عليه. (حاشية الملا أحمد عه ). 
قوله «مطلقاً» إشارة الى عدم الفرق بين شمهادة الييتنتين بالملك المطلق أو المقيّد. 
كا تقدّم في القول الأول. 

(؟) المراد من «الخبر المستفيض» هو المنقول مستفيضاً من الحدّثين أكثر من 
واحد. فإنّ الخبر الدال على تقدّم بيّنة الخارج ظاهراً نقله على بن إبراهيم في 
تفسيره (ج ١‏ ص ١01‏ في تفسير آية 74 من سورة الروم). ونقله الصدوق كَل في 
العلل (ج "ص ١1١‏ ب ١‏ والطبرسى في الاحتجاج (ج اص ؟١1).‏ 
علض بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن أبي عمير عن عمان بن عيسى وحمّاد بن 
عثان جميعاً عن 5 عبدالله ليد فى حديث فدك أنّ أميرالمومنين للد قال لأبى 
بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد 
المسلمين ثىء يملكونه ادّعيتٌ أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال: إيَاك كنت أسأل 
البتنة على م تدّعيه على المسلمين, قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه 
المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ميك 
وبعده وم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا على كما سألتنى البيّنة على ما 
ادّعيت علمهم؟ الى أن قال _: وقد قال رسول اله يَييي: البيّنة على من أدّعى؛ 
والبمين على من أنكر. (الوسائل: ج 18 ص 7١6‏ ب 70 من أبواب كيفية الحكم ح 5). 

(؟) يعني عموم قول ذي اليد والبيّنة لالمدعى شامل لموضع النزاع. فظاهره 


وقيل: )غ00( تقد تقدم بيّنة الخارج | إن 1ن بالملك ك المطلق أو الستك!". أو 
يّنته(؟) خاصّة بالسبب. ولو انفردت به(" بيّنة الداخل قدَّم. وقيل:!١)‏ 
مع : ب تقدم بيّنة الدراخل ا وتوقف المصئّف هنا(" وفى 


اختصاص البيّنة للخارج وهو المدّعي. 

)١(‏ هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة. وهو اختيار المحمّق في الشرائع 
والعلامة فى التحرير والقواعد وجملة من كتبه عملاً بظاهر الخبر المستفيض. 

(؟) بأن شهدت البيّنتان با ملك المطلق. 

(©) بأن شهدت البيّنتان بالملك المسبّب بأحد أسباب اليلك. بأن شسهدتا أنهما 
مالكان بالارث أو الشراء كما تقدّم. 

(4) الضمير في قوله «بيّنته» يرجع الى الخارج. يعني تقدّم بيّئة اسارج أيضاً في 
صورة شهادتها بالملك المسبّب وشهادة بيّنة الداخل بالملك المطلق. 
وقوله «خاصّة» منصوبة حال للبيّنة. أي حال كون البيّنة ‏ خصوصة بالسبب. 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع الى السبب, وفاعل «انفردت» هو قوله «بيّنة 
الداخل». يعنى لو شهدت بيّنة الداخل بالملك المسبّب والخارج بالملك المطلق 
فدهت بّنة الدا ل في هذ الصورة خاصّة: 

(1) هذا هو القول الرابع؛ بأنّ البيّنتين اذا شهدتا على املك المسبّب قْدمت بيّنة 
الداخل أيضاً في مقابل القول الثالث بتقدّم بيّنة المخارج في هذا الفرض. 
ص من حواثى الكتاب: هذا قول الشيخ في النهاية وابن البرّاج للجمع بين 
الأخبار التي إن عضا على تقدبم الداخل مع بيان السبب وبعضها على تقدم 
الخارج. (حاشية الملا أحمد عل ). 

(0) فانّ المصنّف عل فى هذا الكتاب ْم يختر أحداً من الأقوال في قوله «ولو أقاما 
بين فنى الحكم لأمهها خلاف» بل توقف في الحكم. 


كتاب القضاء / القول فى التعارض م 


الدروس'١١‏ مقتصراً") على نقل الخلاف وهوا" في موضعه لعدم دليل 
متين من جميع الجهات. وفي شرح الإرشاد رجَّماءا القول الثالث. وهو 
مذهب الفاضلين!0. ولا يخلو من رجحان7(". 

(ولو تشبّئا('' وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف) 


)١(‏ يعنى وكذلك فى كتابه الدروس. 

(1) حال من المصدّف مَلكه. يعنى أنه موص 0 

() الضمير يرجع الى التوقّف المعلوم من قوله «توقّف المصنّف». يعنى أن توقّف 
المصئّف اله لله فى حكم المسألة يكون فى موضعه, وهذا ووم له . 
وقد علّل الشارح ير يه تأييده لعدم وجود دليل محكم على ذلك. 

(؛) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف لِلّه. يعني أن المصنّف عه فى شرحه على 
الإرشاد رجّح القول الثالث وهو تقدّم بيّنة الخارج إذا شمهدت البيّئتان بالملك 
المطلق, أو المسبّب, أو شهدت بيّنة الخارج بالسبب. 

(0) المراد من «الفاضلّين» هو العلامة والحمّق عَاإِلْم. 

)3 يعني ترجيح المصنّف عله ومذهب الفاضلين لا يخلو من الرجحان. 
نا من حواشي الكتاب: أنت خبير بأنه ليس في الأخبار التي تدلّ على اعتبار 
ا خروج والدخول ما يدل على رجحان هذا القول. بل منها ما يدل على 
رجحان الخارج إِمّا مطلقاً أو مع تسبيبهماء ومنها ما يدل على رجحان الداخل 
من الستته]. 
ويمكن أن يقال برجحانه مع انفراده بالسبب بطريق أولى كما هو القول الرابع. 
وهنا أقوال أخر. (حاشية آقا جمال لله ). 

(/) بأن كانت العين في يديهما وادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف مشاعاً وم 


“3 لس 020 الجواهرالفخرية(ج0) 


مشاعاً'' (ولا بِيّنةَ اقتسماها) نصفين (بعد يمين مدّعى النصف) للآخر”", 
من دون العكس'' لمصادقته!) إيّاه على استحقاق النصف الآخ .6١‏ 
ولو كان النصف المتنازع معيّناً!'' اقتسماه بالسويّة بعد التحالف فيثبت 
لدّعيه!" الربع. والفرق!/ أن كلّ جزء من العين على تسقدير الإشاعة 


تكن لأحدهما بيّنة على ما ادّعاه فحينئز يحكم بتقسي العين المتنازع نصفين بعد 
مين مدّعى النصف. لأنّ فى المقام يكون مدّعى النصف ذي يد بالنسبة إليه وهو 
منكر فعليه البين, ومدّعي الجميع يكون مدّعياً بالنسبة الى النصف ولا يئئة له 

)١(‏ قيد للنصف. يعنى يدعي النصف بصورة المشاع. 

(؟) وهو مدّعي الجميع. أي يحلف مدّعي النصف لمدّعي الجميع. 

(؟) أي لايحكم بالمين على مدّعي الجميع. 

)ع الضمير في قوله «مصادقته» يرجع الى مدعي النصف. وفى قوله «إياه» يرجع 


الى مدّعي الجميع. 

(0) يعنى أنّ مدّعى النصف يصدّق الآخر بالنسبة الى النصف, فلا حاجة في إثباته 
الى العمين. 

(3) كبا اذا كان نصف الدار مثلاً في يد أحدهما والنصف الآخر منه في يد الآخر. 


فادّعى أحدهما الجميع والآخر النصف, فحينئذ يجري عليهما قانون التحالف ثمّ 


يتجهم التببالليوية 

(؟) فاذا حكم بتنصيف النصف المتنازع بينهما حصل لمدّعي النصف ربع الدار مثلاً 
ولمدّعى الجميع ثلاثة أرباعه. 

(4) أي الفرق بين كون النصف المتنازع معيّناً ومشاعاً فى الحكم هو التنصيف في 
المشاع وتنصيف النصف ف المعين. 


كتاب القضاء / القول في التعارض اسم 


بدّعي كلّ منها تعلّق حقّه به ولا ترجيح, بخلاف المعيّن إذ لا نزاع في 
غيره("". ولم يذكروا في هذا الحكم خلافا”". وإلا فلا يخلو من نظر. 

(ولو أقاما'" بيّنة فهي للخارج على القول بترجيح بيّنته. وهوا؟ 
مدّعي الكل) لأنّ في يد مدّعي النصف النصف. فدّعي الكل خارج 


- إن كل جزء من العين المشاع يكون مورد ادّعاء لكل منهما بتعلّق حقّه عليه ولا 
ترجيح, فيحكم بالتنصيف. بخلاف المعين. وهو واضح. 

)١‏ الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المعين. 

)1( يعني أن الشارح عله في الحكم يستند بحصول الاجماع من الفقهاء لعدم الخلاف 
بينهم, فقال بأنه لولم يحصل الإجماع فالحكم المذكور. والفرق بينهها لا يخلو من 
إشكال. 
وعنه لطر هو ات الاستدلال بتقسيم النصف المتنازع بأنه لا نزاع في النصف 
الآخر اذا كان معيّناً بحري فى صورة كون النصف المتنازع مشاعاً أيضاً. لأنّ 
النصف في كليهما مورد تصادقهما بأنه لدّعي الجميع والنزاع في النصف الباقى, 
فلا بجال للفرق بينهما. 

0 من حواشي الكتاب: أنت خبير بأنهم ذكروا في باب الصلح أنه لو كان بيدهما 
دهان قاذ عاها احدهي وادّعى الآخر أحدهما خاصّة فللثاني نصف درهم 
وللأول الباق. (حاشية آقا جمال عليه ). 

(") أي في صورة ادّعاء أحدهما الجميع والآخر النصف لو أقام كلاهما بيّندَ حكم 
ببيّنة الخارج على القول بترجيح بيّنة الخارج, كما تقدّمت الأقوال فى ذلك. (راجع 
هامش ١‏ من صفحة 55). 

(؛) أي الخارج في المسألة. وهو مدّعي الجميع. 


ا الجواهر الفخرية (ج 0) 


عنه١١')‏ (وعلى) القول (الآخر)!' ” © ُقسّم (بينهما) نصفين |(" لو لم يكن 
0000 ب اماك يد ينحي العا عليه فاذارجحت 
“به أخذه(, ولو أقاء احها" شاضة بيّنة حكن ا 
0 بعاا يلجي اق اسداس لو فين د ان 
عليه ما فصّل ‏ 0( 


)١(‏ الضمير في قوله «عنه» يرجع الى النصف. 

(؟) وهو القول بتقدم بِيّنة الداخل؛ فتقدّم بيّنته ويُقسّم بينهما بالنصف. 

(؟) أي كما يُقسم بينهها نصفين اذا لم تكن بيّنة لأحدهما. 

(؛) بيان للدليل المذكور. وهو استقلال يد مدّعي النصف. فعند ترجيح بيّنته يأخذ 
النصف فيبق الباقى للآاخر وهو معلوم. 

(0) فاعل لقوله «رجّحت». والضمير فيه يرجع الى مدعي النصف,. وفى قوله «به» 
يرجع الى استقلال يده. يعني اذا رجّحنا بيّنة مدّعي النصف بسبب استقلال يده 
بالنسبة إليه اخذه ببينته. 

(1) الضمير في قوله «أخذه» يرجع الى النصف. 

(0) هذا أيضاً فى صورة ادّعاء أحدهما الجميع والآخر النصف. فلو أقام مدّعي 
الجميع البيّنة حكم له بالجميع أو أقام مدّعي النصف البيّنة حكم له بالنصف. 

(8) الضمير المؤنث في قوله «بها» يرجع الى البيّنةء والباء للسببية. 

(5) أي لو كانت العين التى يدّعي أحدهما جميعها والآخر نصفها في يد شسخص 
ثالث وصدّق أحدهما صار صاحب يده فيقدّم حينئذٍ قوله بالمين لولم تكن 
الريكنة لأحدهما. 

)٠١(‏ من تقديم قوله مع الهين. وتقديم بيّنة الداخل أو الخارج اذا كانت البيّنة 

لكليهما. 


كتاب القضاء / القول فى التعارض رض 


(وللآخ را" إحلافهما). ولو أقاما بّنة فللمستوعب!" النصف, وتعارضت 
البيّنتان في الآخرء فيحكم للأعدل'" فالأكثر فالقرعة, ويُقضى لمن خرج 

بيمينه!؟). فإن امتنع حلف الآخرء فإن نكلا”* قسّم بينهماء فللمستوعب 
ثلائة أرباع(0) وللآخ 07١‏ الربع: وقيل:+(60 ب يقنم على ثلاثة. فلمدّعي 
الكل اثنان ولمدّعى النصف واحد. لأنّ لمنازعة 


)١(‏ أي الذي لم يصدّقه مَن كانت العين في يده يحلف المصدّق والمصدّق. 
والضمير فى قوله «إحلافهما» يرجع الى ثالث وأحدهما. 

(؟) المراد من «المستوعب» هو الذي يدّعى الجميع. فإذا أقام مدّعي الجميع 
ومدّعي النصف البيّنة أعطي نصف العين لمدّعي الجميع لعدم التنازع بالنسبة 
إليه. وتتعارض البيّنتان في النصف الباق. 

(؟) في فيه ما تقدّم من ترجيح الأعدل والأكثر ثم القرعة اذا تساويا من جميع 
الجهات. 

(؛) قد تقدّم إطلاق المصنّف عله فى الحكم لمن خرج اسمه بالقرعة بلا تقييده بالبمين. 
ونقل الشارح كيه قوله عن كتابه الدروس بلزوم القرعة. 

(5) كما اذا امتنع مُدّعي النصف والكلّ عن الهين فيحكم حينئزٍ بالتقسيم بينهما 

(1) أي لمن ادّعى الجميع يُعطى ثلاثة أرباع العين, ولمن ادّعى النصف يُعطى ربع 
العين, لأ النصف منها لم يكن مورد نزاع؛ بل تسا ما لكونه متعلقاً مدعي 
الجميع. فيب نزاعههما في النصف الباقي فينصّف: وذلك ربع الجميع. 

(0) المراد من «الآخر» هو الذي يدّعي النصف. 

(4) أي القول الآخر في المسألة تقسيم المال على ثلاثة أقسام. فيُعطى لمدّعي 
ا جميع اثنان ولمدعي النصف واحد. 


وقعت ١١‏ في أجزاء غير معيّنة فيقسّم على طريق القول!' عجل بحسب 


)١(‏ فاعله مستتر يرجع الى المنازعة. يعني نزاع مدّعي الكل والنصف يقع في 
أجزاء غير معيّنة فيقسّم على حسب سهامهما. فإنّ السهم الذي يطلبه مدّعي 
الجميع اثنان وبعبارة أخرى: نصفان_والذي يطلبه الآخر نصف, فتقسّم العين 
الموجودة بنسبة السهمين المذكورين. 
مثلاً اذا طلب أحد من زيد دينارين والآخر ديناراً واحداً ولم يكن لزيد إلا 
دينار واحد قسّم الدينار الموجود بينهما أثلاثاً. فلصاحب الدينارين ثلثاه. 
ولصاحب الواحد ثلثه. فينقص من كل منهما بمقدار سهمه. 
وكذلك اذا كان لأحد دينارين ولآخر ديناراً واحداً عند الودغي فسّرق 
الديناران وبق واحد فحينئذ يقسّم الباقي بينهما أثلاثاً على نسبة ما عند الودعي 
منهما. 

(؟) القول -على وزن القول, من عال يعول عولاً -: جار. ومال عن الحقّ فهو 
عائل. (أقرب الموارد). 
والعول ‏ في الاصطلاح الفقهي _: زيادة سهام الورئة على الحصص المفروضة 
في التركة. قال الشارح عله بخصوص ذلك في مسائل الاارث: «سمي هذا القسم 
عَولاً إِمَا من الميل... لميلها (ميل الفريضة) بالجور عليهم على أهل الفريضة 
بنقصان سهامهم, أو من عال الرجل: اذا كثر عياله لكثرة السهام فيها». 
راع أت من المسائل الخلافية بين الامامية والعامّة في اللإرث مسالتأن: 
الأوإن: إرث العَصّبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام عند العامّة 
بخلاف الخاصّة قال المصنّف عله في كتاب الاارث «ولا ميراث للعَصّبة إلا مع 
عدم القريب». وسيأتي التوضيح والتفصيل في كتاب الاررث إن شاء 


سصهه 


كتاب القضاء / القول في التعارض ا 


سهامها وهى!١!‏ ثلاثة كضير ب!" الديّان مع قصور مال المفلس. وكل 


الله تعالى. 
الثانية: لزوم العَول والنقص فى الفرائض عند العامّة وعدمه عند الخاصّة. 
توضيح: اذا ماتت امرأة وها زوج يطلب النصف مما تركته وأختان يطلبان 
الثلثين منه فإذا فرض ما تركته ستة رؤوس شاة فيطلب الزوج منها النصف 
وهو ثلاث منها وتطلبان الأختان الثلثين وهما أربعة منها فينقص المال عن 
النياة. 
فى المقام قال العامّة بدخول النقص وهو الواحد على الزوج والأختين بنسبة 
سهامهم. وقال الخاصّة بدخول النقص على الأختين. لأنّ الزوج من أهل 
الفروض التي لا يزيد ولا ينقص بخلاف الأختين, فإِنٌ الزيادة لو حصلت 
تكون طماء والنقص أيضاً يدخل عليهما. 
ولايخ أن قوله «يقسّم على طريق العول على حسب سهامها» يراد به الول 
على مبنى العامّة لا الخاصّة, فإِنْهم لا يلتزمون بدخول النقص على الجميع, كما 
فهمت في المثال المتقدّم. 

)١(‏ الضمير يرجع الى السهام. يعني أنها ثلاثة: اثنان منها لمدّعي الكل وواحد 
يها لدع الصف 

(1) تشبيه لكيفية التقسير بين المدّعيين بالقسمة بين الغرماء. 
فاذا كان لأحدٍ في ذمّة زيد عشرة دنانير والآخر خمسة دنانير فالجموع يكون 
خينه عش دهاراءوهية الفقتر ءال المتميةصهر ملعاو ونش الحتسينة إلننا 
تلك فلو كان عند الفلسى كه .وتاتيراخذ ضباحب العتصرة اريعة يننا 
وصاحب الخمسة اثنين. 
فكذلك المتداعيان في المسألة فيأخذ مدّعي الكل الثلثين ومدّعي النصف ثلثاً. 


ام الجواهر الفخر ية (ج 0) 





موضع!١!‏ حكمنا بتكافوٌ البيّنات؛ أو ترجيحها بأحد الأسباب إمَا هو مع 
إطلاقها أو اتحاد التاريم. 

(ولو كان 5 البيّنتين أقدء !"ا قدّمت) لنبوت١"‏ الملك مها 
سابقاً فيستصحب!. هذا إذا شهدتا بالملك المطلق!* أو المسيّب!" أو 
بالتفريق!". أمَا لو شهدت إحداهما باليد والأخرى بالملك. فإن كان 
المتقدّم(" هو اليد رجّح الملك 


)١(‏ يعني أنّ المواضع التي حكمنا بتساوي البيّنات أو ترجيح بيّنة الداخل على 
الخارج أو بالعكس إما ذلك في صورة إطلاق البيّنة أو إطلاقها. 
فلو كانت إحدى البيّنتين أقدم من حيث التاريخ قدّمت على المتأخّر. 

)١(‏ كبا لو شهدت بيّنة أحدهما بالملك في السنة الماضية وبيّنة الآخر بالملك في 
السنة الحاضرة قدّمت ذات التاريم المتقدم. 

(©) فاذا ثبت الملك سابقاً بالبيّنة المتقدّمة بالتاريخ استصحب الملك. 

(؛) فاعله مستتر يرجع الى الملك. يعني لما ثبتت الملكية في السابق بمقتضى بيّنتها 
المعلومة وشك في ارتفاعها بعد شهادة لبيّنة الثانية لتعارضها بالأولى فلا ترفع 
اليد عن الملكية الثابتة السابقة بها لاستصحابها. 

(5) بأن شهدت البيّنتان بأنّ هذا المال.ملك لفلان. 

(1) كبا اذا شهدتا بأنه ملك لفلان بالاارث أو الشراء. 

(؛) كما اذا شهدت إحداهما بالملك المطلق أي من دون ذكر السبب, والأخر ىّ 
بالملك المسيّب أى مع ذكر السبب. 

(8) بأن شسبدت إحدى البيّنتين بأنّ العين كانت في يد فلان وشهدت الأخرى بأنها 
كانت ملكا لفلان فحينئذ يحكم برجحان البيّنة الشاهدة للملك. 


كتاب القضاء / القول في التعارض اباس 


لقدته ١7‏ وتحققه الان, وإن انع> "ا ففي ترجيح أنهما قولان للقي 1 
وتوقف المصنّف في الدروس مقتصمرا على نقلهم|!). 


)١(‏ الضميران فى قوله «لقوّته وتحقّقه» يرجعان الى الملك. وقوله «الآن» ظرف 
للتحقّق. يعني أن وجه الرجحان هو قوّة الشهادة بالملك بالنسبة الى الشهادة 
باليد وتحقق الملك في الزمان الحاضر. 

(1) بأن شهدت البيّنة الأولى -أي المتقدّمة _بالملك, والثانية أي المتأخّرة _باليد. 
فني ترجيح أَيّهما على الآخر قولان. 

(؟) فإنّ الشيخ الطوسي ْله قال بترجيح بيّئة اليد في موضع وبغيرها في آخر. 

(؛) الضمير في قوله «نقلهم!» يرجع الى القولين. يعني أن المصنّف عه قال في كتابه 
الدروس بأنّ في ترجيح أيّ منهما قولان, ولم يختر أحداً منهما. 


(القول في القسمة)!١)‏ 


(وهي غيبز أخك النصيبين) فصاعداً؟") ١‏ عن الآخر, ولنسية نما 
عندنا!؟) ( (وإن كان فيها رد) 


القسمة 

)١(‏ القسمة _بالكسر _: اسم من الاقتسام, والنصيب أيضاً جمعها: قِسَم كقوله: يا 
قاسم الرزق قد خانتنى القِسّم. (أقرب الموارد). 
فالبحث هنا هو في كيفية تقسيم النصيبين عن الآخر. 
والضمير في قوله «هي» يرجع الى القسمة. 

(؟) أي في تقسيم الأنصباء. 
النصيب: الحظّ والحصّة من الشيء, جمعه: أنصبة وأنصباء ونُصّب. (أقرب الموارد. 
المنجد). 

(؟) يعنى ١‏ انم مسي نون قن لاع به ران كان نينا زر كنا ل 
اشتمل أحدهما على زائد. 
نا من حواشي الكتاب: نبّه به على خلاف بعض العامّة, حيث زعم أنها بيع 
مطلقاً. ومنهم من جعل قِسمة الردّ بيعاً دون غيرهاء ومنهم من جعل قسمة 


سوه 


كتاب القضاء / القول فى القسمة 4 اس 


لأنها(' لا تفتقر إلى صيغة, ويدخلها!' الاجبار ويُلزمها!",. ويتقدّرا؟ا 


ب الأراطى نيعا دون غيرهاء ووانتا جاعة متيو خل عقر عو ولسكييناً 
مطلقا. 17 الملا أحد لله ). 
قامن.خواعى الكتاب أضا: : وعند الشافعي بيع بناءً على أحد قوليهء لأن 
ليس ل لي ع اساي ال وي 
-على حد قوله ‏ حقيقة البيع. (راجع المغنى: ج ٠١‏ ص 157). والصحيح أنها ليست 
ببعاً لفقدها ما يعتبر في البيع من الإيجاب والقبول. وعدم الإكراه والإجسبار. 
وعدم جريان الشفعة فيهاء وأنها تلزم بإخراج القرعة, وأنها يتقدر أحد 
النصيبين بقدر الآخر اذا كانت الحصص متساوية. بخلاف ما اذا كانت مختلفة 
فإئّها لا تتقدّر أحد النصيبين بقدر الآخر. (حاشية السيد كلانتر حفظه الله). 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى القسمة. 
من هنا يذكر الشارح عِيّهُ أدلة عدم كون القِسمة بيعاء وهي: 
الأول: عدم افتقار القسمة بالصيغة. 
الثاني: دخول الإجبار في القسمة بخلاف البيع. 
الثالث: تقدير احد النصيبين بمقدار الاخر. 

(؟) أي يدخل القسمة الإجبار. بمعنى أَنّ الشريك اذا امتنع من التقسيم أجبر. 

الحاكهيها. 

(") فاعله مستتر يرجع الى الااجبار. والضمير المفعوللي 5 الى القسمة. يعني أن 
التقسيم ولو بإجبار الشريك يوجب كونها لازمة بحيث لا يجوز فسخه. 

(؛) هذا هو الدليل الثالث من الأدله المذكورة, وهو لزوم تقدير النصيبين اذا كان 
الشريكان متساويين في الاستحقاق والحصص. كل بمقدار الآخر من حيث 
الكيف والكم. 


يكن الجواهر الفخرية (ج 06( 


أجل النصيبين بقدر الآخر, والبيع ليس فيه!' ثي نم اع من ذلك. واختللاف 
اللوازم! "" يدل على اختلاف الملزومات. 
واشتراك !"كل جزء يُفْرَض قبلها!'' بينهماء واختصاص كل واحد !"ا 


)١(‏ أي ليس ف البيع شيء من المذكورات. وهي: عدم الافتقار الى الصيغة, 
ودخول الاجبار. وتقدير احد النصيبين بمقدار الآخر. : 

(؟) فاذا اختلفت اللوازم اختلفت الملزومات. فاذا لم توجد فى القسمة لوازم البيع 
فلا يحكم بكونها بيعاً لفقد اللوازم الدالّة على فقد الملزوم. 

() هذا مبتدأً. وخيره هو قوله «ليس حدَأه ويذلك أشار الى استدلال القائلين 
بكون القسمة بيعاً. بأنّ اشتراك كلّ جزء في الال المشترك قبل التقسيم بين 
الشريكين وإزالة ملك الشريك في مقابل عوض مقدّر يوهم كون القسمة من 
البيع. 
ويدفع الشارح لله ذلك التوهّم بأجوبة ثلاثة والتي قرّرها الفاضل التوني 4 : 
الأول: أنّ تحقّق البيع يحتاج الى يجاب وقبول, والحال أن القسمة لا تحتاج إلا 


بل تتحقّق بدونهما. 
الثاني: تحقق بعض البيوع بلا تراض من الطرفين, مثل إلزام الشارع بالتساوي 
بين الأجناس الربوية عند البيع. 
الثالث: النقض بالصلح. فإنّه أيضاً إزالة هلك بعوض معلوم برضاية الطرفين. 
والحال أنه ليس بيعاً حقيقة. ظ 

(؛) الضمير فى قوله «قبلها» يرجع الى القسمة, وفي قوله «بينهما» يرجع الى 
الشر يكين. 


)0 أي كل واحد من الشريكين. 


كتاب القضاء / القول فى القسمة ١م‏ 


مجزء''' معين, وإزالة ملك الآخر عنه!") بعدها!" بعوض مقدّر 


بالتراضي. يس!" حداًلبيع'* جد يدل "عليه 
وتظهر الفائدة١"‏ في عدم ثبوت الشفعة للث يك سائها وعدء("ا 


)١(‏ الجار والمجرور متعلّقان بقوله «اختصاص». يعني اختصاص كل واحد من 
الشريكين بجزءٍ معين بعد التقسيم وإزالة ملك الشريك الآخر عم اختص 
بصاحبه لا يوجب كون ذلك حدّاً للبيع. 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع الى جزءٍ معين. 

(؟) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى القسمة. 

(؛) خبر لقوله «واشتراك» وما عطف عليه من قوليه «اختصاص» و «إزالة». 

(5) يعني كون الأجزاء مشتركة بينهما قبل التقسيم واختصاص أحدهما بجزءٍ منها 
وإزالة ملك الآخر عنه بعوض مقدّر بالتراضي بينهما لايعدٌ تعريفا للبيع. 

(1) فاعله مستقر يرجع الى قوله «اشتراك كل جزء...الح». 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى البيع. يعنى حىٌٍّ يدل هذه الأشياء المذكورة 
على أنّ القسمة بيع. 

(/) يعني تظهر فائدة الاختلاف بين كون القِسمة بيعاً وعدمه في ثبوت حقّ الشفعة 
وعدمها. فلو قيل بكونها بيعاً ثبت حقّ الشفعة للشريك. وإِلا فلا. 

(4) الضمير في قوله «بها» يرجع الى القِسمة. 

(9) بالجرّ. عطفاً على قوله «عدم ثبوت الشفعة». وهذه أيضاً فائدة أخرى 
للاختلاف بين كون القِسمة بيعاً وعدمه. 

فلو قيل بكونها بيعا فاذا قسّم النقدين مثل الذهب والفضّة وتفرّقا قبل 
التقابض حكم ببطلانها لاشتراط التقابض فى الجلس في بيع النقدين. 


بين الجواهر الفخرية (ج 5) 


بطلائها١''‏ بالتفّق قبل القبض فما بعتبر فيه التقابض في البيه!"). 
وعدء!' خيار الجلس وغير ذلك. 

(ويجبر الشريك)!؟ على القبسمة (لو الس شريكه) القسمة, (ولا 
فبور ول ونا اراد بالضرر نقص قيمة الشقص ١!‏ .با !0) 1 عنه١")‏ منضًا 
نضا فالحتنا. على مأ اختاره المصتف في الدروس. وقيل: مطلق(/ نقص 
القيمة. وقيل: عدم الانتفاع 


)١(‏ الضمير فى قوله «بطلانها» يرجع الى القسمة. 

(1) كما يشترط التقابض فى بحلس العقد في صحّة بيع النقدين. 

(*) بالجت. عطفاً على قوله «عدم ثبوت الشفعة». وهذه أيضاً فائدة ثالثة 
للاختلاف المذكورء بأنه لو قيل بعدم كون القسمة بيعاً فلا يتبت فيها خيار 

(4) أي يلزم الشريك بتقسي المال المشترك اذا القس منه شريكه القسمة بشرطين: 
الأول: عدم الضرر. 
الثاني: عدم الردّ على الشريك الآخر. 

(0) الشقص _بالكسر -: النصيب والسهم والقطعة من الشىء. (أقرب الموارد). 

(1) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى القسمة. 

() الضمير في قوله «عنه» يرجع الى الشقص. وقوله «منضمّأ» حال. يعني أن 
المراد من الضرر اد الع من لزوم التقسيم هو النقص الحاصل في سهم الشريك 
اما يكون منضمّاً الى سهم الآخر. وهذا ما اختاره المصنّف عله في كتابه 


الدووس: 


(4) يعني قال البعض بأنّ المراد من الضرر هو مطلق الضرر الحاصل من التقسيم. 


كتاب القضاء / القول فى القسمة ام 


١‏ منفرداًء وقيل: عدمه'! على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. 
دم د ديه 
حزن 00 )4 6 الممتنع منهماء لاستلزامه(١'‏ المعاوضة على جزء 


من مقابله ضورى "| 


و معنوىي؛ 

)١(‏ أي القول الآخر هو الضرر الذي يوجب عدم الانتفاع من الشقص. 

(؟) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى الانتفاع. وهذا هو القول الرابع في المسألة. 
ه من حواثى الكتاب: قوله «قيل مطلق نقص القيمة» هذا القول حكاه 
الشيخ كيه في الوا عن بعض المتأخّرين, وقال: هو قوي, وحكى الثالثة 
أيضاًء وقال: وهو الأقوى عندي, واختاره في المختلف. والقول الرابع بجهول 
القائل. ومرجع الأقوال الى الخبر المشهور وهو قوله «لا ضرر ولا ضرار». 
(حاشية الملا أحمد لله ). 

7 الا عورالاو له هو الشف لماه :عند مف نقضا فاعها. 

(؛) فاعله مستقر يرجع الى القسمة. يعني لو كانت القسمة موجبة للردٌّ لا يحكم 
إلزاما على الشريك بالقسمة. 

(60) جواب لقوله «لو تضمّنت». 
1) الضمير في قوله «لاستلزامه» يرجع الى لزوم الرد. 

(0) قوله «صورى أو معنوي» صفتان للجزء. د تعن آر ن الرد يوجب المعاوضة 
بالنسبة الى جزئه الصوري كبا لوكان في القسمة زيادة من حيث الكنية, أو 
المعنوي كما لو كان فى القِسمة زيادة من حيث الكيفية. 


ندا الجواهر الفخرية (ج 6) 


وهو غير لازم. (وكذا) لايجبرا" الممتنع (لوكان فيها ضرر. 
كالجواه () والعضائد!؛) الضعة(ه) واللسيف). والضرر 95 هذه 


- امن حواشي الكتاب: صفتان للجزء؛ لأنّ قسمة الردٌ قد يكون باعتبار زيادة 
عين في أحد الجزءين من المقسوم دون الآخر, كما لو قسّم أرض متساوي 
الأجزاء ويكون فبها نخلة قيمتها عشرة دراهم يرد من وقعت في نصيبه على 
الآخر نصف العشرة. وقد يكون باعتبار زيادة القيمة كها لوكان المقسوم عبدين 


أحدهما أعلى قيمة من الآخر. 
والرد هنا يستلزم المعاوضة على الجزء المعنوي, وفي الأول على الجزء الصوري. 
(حاشية الملا أحمد عله ). 


)١(‏ الضمير يرجع الى المعاوذة. وتذكيره باعتبار كون المراد منها الرد. 
(1) أي لايجبر الشريك الذي يمتنع عن التقسيم بالقسمة في صورة حصول الضرر 
(؟) الجواهر: جمع مفرده جوهر. 
الجوهر الفرد: هو الجزء انذى لا بقل الانقسام. 
جوهر الشيء: ما وضعت عليه جبلته, وكلّ حجر يُستخرج منه شيء ينتفع به. 
وما يقابل العَرَض وهو الموجود القائم بنفسه. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو الشىء الذي لا يقبل القسمة. 
(؛) العضائد: جمعٌ مفر 0 العضادة. عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه. (أقرب 
الموارد. المنجد). 
والمراد هنا مصراعا الباب. 
(0) صفة للعضائد. ولعلّ المراد من «الضيّقة» هو الصغيرة. 


كتاب القضاء / القول فى القسمة 6 


المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني ١!‏ عدا الثالث'" في السيف!' فإنه 
ُنتفع بقسمته غالباً في غيره!؟' مع نقص فا حش ”*. (فلو طلب) أحدهها 
(المواياة)!"! وه قبعة المبنففة لجراي" اد بالزمان!" (جاز وم 
عب الماع" رسواء كان ا بص فيه ٠"‏ إلسيارا الات وغل 
تقد ير الاإجابة لا يلزم الوفاء 


- ويحتمل كون المراد من «العضائد» هو الدكاكين بحازا بقرينة الضيّقة المذكورة 
بعد هأ. 
)١(‏ المراد من «المعاني» هو ما تقدّم ذكرها من نقص قِسمة الشقص نقصاً 
فاحشاًء ومطلق النقص وعدم الانتفاع به منفرداً واللام للعهد الذكري. 
") المراد من «الثالث» هو عدم الانتفاع به منفردا. 
(]) يعني أنّ قسمي الضرر من الأقسام الثلاثة المذكورة يتصوّر في تقسيم السيف 
لا القسم الثالث منهاء وهو عدم الانتفاع به منفرداً بعد القٍسمة, لأنّ السيف قابل 
الانتفاع به غالبا بعد تقسيمه جزءين في غير ما وضع له. 
(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى ما ينتفع بالسيف. 
(0) أي النقص الذي يحصل فى تقسيم السيف فاحشا. 
(5)المهاياة مق ها نامف الآمر تهاياء: وافقة:وقد ندل اللي ياء الكقق قهال: 
شاه مها ناة. (اقر 0 الموارد). 
(0) بأن يختصٌ الانتفاع من جزء ما يشترك بأحدهما والجزء الآخر للآخر. 
(8) بأن ينتفع كلّ من الشريكين شهراً واحداً من المال المشترك. 
(5) أي لا يجب على المطلوب عنه القسمة إجابة ما يطلبه ضاحبه. 
)٠١(‏ المراد من «ما يصمٌ قِسمته إجباراً» هو الذى يقبل القسمة. 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 


به!١".‏ بل يجوز لكل منهما فسخهاء فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر”"' أو 
هو" كان عليه أجرة حصّة الشريك. 

(وإذا عدّلتِ!؟ السهام) بالأجزاء إن كانت!") فى متساويها كيلاً1') أو 
ونا ارتذوها اوعدا هده الك هيا أو بالقيمة!» إن اختلفت كالأرض 
والحيوان (واتّفقا'؟) على اختصاص كل واحد بسهم لزء!١))‏ من غير 


)١(‏ الضميران فى قوليه «بها» و «فسخها» يرجعان الى المهاياة. 

(1) أي الآخر الذي لم يستوف شيئاً بعد المهاياة. 

() يعنى لو فسخ الذي استوفى تجب عليه أجرة ما استوفاه. 

(4) أي اذا سويت السسهام بالأجزاء. 
عدل المتاع: جعله ذلا (المنجد). 

(0) فاعله تاء التأنيث الراجعة الى الأجزاء. والضمير في قوله «متساويها» يرجع 
الى الأجزاء. يعني لو كانت الأجزاء متساوية, مثل ال حنطة والشعير والقر 
والقنبب» 

(1) التساوى من حيث الكيل يكون في الحنطة, ومن ححيث الوزن يكون في 
الذهب والفضّة, ومن حيث الذرع يكون في القراش, ومن حيث العد يكون في 
البيض والجوز. 

(0) الأنصباء: جمعٌ مفرده النصيب. بعنى الحظ, أي بعدد الحصص. 

(4) عطف على قوله «بالأجزاء». يعنى اذا عُدَّلت السهام بالقيمة فيا لو كانت العين 
المشتركة قيمياً مثل الحيوان والأرض. | 

() فاعله مستتر يرجع الى الشريكين. 

)٠١(‏ جواب لقوله «اذا عُدّلت السهام واتفقا». 


كتاب القضاء / القول في القسمة ذل 


قرعة لصدق القسمة مع القراضي الموجبة١'‏ لقيز الحق. ولا فرق بين 
قسمة الردّ وغيرها. (وإلا) يتفقا على الاختصا ص١"‏ (اقرع) دان يكت 


- 
4م 


أسماء الشركاء!") أو السهام كل في رقعة وتّصان, ويؤمر مَن !4م يَطْلع 
على الصورة بإخراج إحداهها(؟ على سم احد المتقاسمين !)او احد 


- وفاعله مستقر يرجع الى ما اتّفقا في القسمة. 
0 من حواشى الكتاب: ومعنى اللزوم أن ليس لأحدهما فسخه إلا أن يتّفقا. 
(حاشية المولى الهروي عل ). 

(1) صفة للقسمة. يمنى أنها توجب قير امدق بلا حاجة الى القرعة. 

(1) يعنى لولم يتفق الشريكان باختصاص ما عدّلت من السهام بل حصل 
الاختلاف بينهما بأن ادّعى كلّ اختصاص ما يدّعيه الآخر فحينئزٍ يقرع بينها. 

(؟) كما لو كانت الأرض مشتركة بين ثلاثة (زيد. عمرو. بكر) تقسّم الأرض 
ثلاث قطعات؛ فتكتب أسامي الشركاء في رقعات ثلاث» فتخرج الرقعات 
واحداً بعد واحد, فكلّ من أخرجته القرعة باختصاصه لقطعة معيّنة فهى تختصّ 
1 : 
أو تكتب أسامي قطعات الأرض في رقعات ثلاث فتقرع وبخرج كذلك. فكل 
قطعة تختصٌّ بن عيّنته القرعة من الشركاء. 

(؟) بالرفع حلاً لكونه نائب فاعل لقوله «يؤمر». 

(5) الضمير في قوله «إحداهما» يرجع الى الرقعتين المكتوبة فيهما أسامي الشركاء 
او نتيا 

(1) هذا في صورة كتابة السهام في الرقعات. 
وقوله «متقامين» بصيغة الجمع. 


ا الجواهر الفخرية (ج 5) 


السهاء(". هذا إذا اتفقت السهام قدراً؟"). 
ولو اختلفت!' قسّم على اقل 


)١(‏ وهذا في صورة كتابة أسامي الشركاء في الرقعات. 

(؟)كااذاكان بير كر ف الشركاء تداز بي القن متت. 

") فاعله تاء التأنيث الراجعة الى السهام. 
ه من حواشي الكتاب: أي اذا اختلفت السهام قدراً كما اذا كان لأحدهم 
النصف وللآخرين الثلث والسدس مثلاً ‏ فتقسّم العين على أقل السهام, بأن 
يؤخذ أقلّ السهام الذي هو السدس مثلاًء فتقسّم العين المشتركة بحسبها الى ستة 
أقساء. ثم يجعل لكل سهم رقم مستقل مر با ثم تُكتب أسماء الشركاء في الرقاء 
ونخبأً فى كيس أو صندوق, ثم تخرج أولى رقعة بإزاء الرقم الأول. 
فإن كان اتْرجٍ صاحب النصف فيعطى له الأول, ثم الثاني والثالث من الأرقام 
أي السدس الأول والثاني والثالث, فالجموع تنك وان كان لسري الأول 
صاحب الثلث يُعطى له الأول, ثم” الثاني فنصيبه بجموع السدسين وهو الثلث. 
وإن كان الفرج الأول متانعي:العدس ينظى له الأول فقطل © يعن اتيرب 
الأول سواء كان صاحب النصف أم الثلث أم السدس يخرج الثاني. 
فإن كان امخرج الثاني هو صاحب الثلث يعطى له الرابع والخنامس وهما 
السدسان, فيدر المعوة ثلثاء ويبق سدس واحد يعطى لصاحب السدس من 
فون اتدائم ال إراع الاقفةي 0 
وأبما إن كان الُفرج الثاني صاحب السدس يُعطى له الرابع والباقي وهو الخامس 
والسادس لمن له الثلث. 
وأا إن كان المخرج الأول صاحب الثلث أخذ الرقم الأول والثاني وهما 


ده 


كتاب القضاء / القول فى القسمة كن 


السياء!'' وجعل 04" اول تنه | لمتزاسون !"' وال الحببا كو .ودكهب 


- السدسان. فالمجموع ثلث. 
نم برج اسم آخرء فإن كان المخرج صاحب النصف أخذ الثالث والرابع 
والخامس, والباق وهو السدس - لصاحب السدس من دون احتياج الى 
إخراج الرقعة. 
وأمّا إن كان الخرج الثاني صاحب السدس يُعطى له الرقم الثالث. الباق 
لصاحب النصف, من دون اخراج اسم آخر 
وما إن كان المفرج الأول صاحب السدس أخذ الرقم الأول فيُخرج اسم ثان. 
فإن كان صاحب النصف يُعطى له الثاني والثالث والرابع؛ فيصير الجموع نصف. 
والباق -وهما السدسان _لصاحب الثلثء من دون احتياج الى اخراج الرقعة. 
وما إن كان الخرج الثاني بعد المخرج الأول هو صاحب الثلث فيعطى له الثاني 
والثالث والباق لصاحب النصف. (حاشية السيّد كلانقر حفظه الله). 

)١(‏ كما تقدّم تقسيم السهام في المثال المذكور على ستة أسهم. والتى هي مخرج 
السدسء. وهو أقل السهام. 
0 من حواشى الكتاب: كأن يكون لأحدهم سدس وللآخر ثلث وللآخر 
فبك 1م زيم أبدانا وتعل التتعناء هر دبا فإن خرج اسم صاحب 
النصف أولاً أخذ ثلاثة أسداس على القرتيب؛ وهكذا. (حاشية سلطان العلماء يِل ). 

)١(‏ الضمير في قوله «لحا» يرجع الى السهام المقسومة. يعني يجعل للسهام 
المتسوامة اول ثم" ثانى وهكذاء فها لو كثرت السهام وعيّنها المتقامون وتراضوا 
بذلك. 

(*) يعنى يعين الأول نفس المتقاسمون اذا اتفقواء وإن الختلفوا يعيّنه الحاكم 
الترعن: 


أسماؤهم ١7‏ لا أسماء السهام حذراً'' من التفريق. فن خرج اسمه أولاً أخذ 

من الأول وأكمل نصيبه منها!' على الترتيب, ثم يخرج الثاني إن كانوا 

أكثر من ائنين. وهكذ!!؟". ثم“ إن اشتملت القسمة على رد*) اعتبر 
رضاهها!١)‏ بعدهاء وإل“7) فلا 
)١(‏ الضمير فى قوله «أسماوهم» يرجع الى المتقاسمين. 

(؟) أي خوفاً من تفريق حصص المشتركين. كما لو خرج اسم صاحب الثلث في 
المثال المتقدّم أولاً فيعطى له رقم الخارج من الأرقام, ثم يخرج له اسم رقم آخر 
بعيداً عن الأول, فحينئذ يحصل التفريق بين حصّتِي صاحب الثلث وكذلك لو 
خرج صاحب النصف الذي له ثلاثة أرقام من السهام الستة, والمطلوب هو 
تقارب الحصص وتجاورها لكل واحد من أصحاب السهام. 

(*) الضمير في قوله «منها» يرجع الى السهام. يعني أنّ الذي خرج اسمه أولاً يأخذ 
الرقم الأول ويكمل نصيبه من الثاني والثالث على الترتيب لا بالتفريق. 

(؛) أي وهكذا يخرج الثالث بعد إكال الثاني نصيبه على الترتيب, بلا تفريق بين 
أرقام سهامه. 

(5) كما لو احتاج التقسيم الى ردّ شيء من جانب الذي لا يعادل الآخر من حيث 
القيمة بل يزيد عنه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «رضاهما» يرجع الى المتقاسمين, وني قوله «بعدها» يرجع الى 
التقسمة. يعنى اعتبر رضا المتقاسمين بعد القسمة فيا لو كانت حصّة أحدهما زائدة 
عن الآخر وموجبة لاعطاء شىء فإنه يعتبر رضاهما. 

(0) يعني فإن لم تشتمل القِسمة على الردٌ فلا تحتاج الى رضاهما بعد التسمة بل 
يجبرون علمها. 


كتاب القضاء /القول فى القسمة وم 


(ولو ظهر غلط)١''‏ في القّسمة بيئنة!" أو باطلاء 7" المتقاسمين(4) 
(بطّلت!*, ولو ادّعاه) أي الغلط (أحدهما ولا بيّنة حلف الآخر) لأصالة 
الصحّة("'. فإن حلف(" (مت) القسمة, (وإن نكل) عن الين (حلف 
المّعي) إن لم ب بقضّ 7" بالنكول (ونقضت)١3.‏ 

(ولو ظهر) في المقسوم (استحقاق بعض' '''معينٍ بالسويّة) لايبخل 


)١(‏ أي لو ظهر الاشتباه في القسمة بأن لم يتحقّق التساوي بين المخصص حكم 
ببطلان القسمة. 

(1) أي كان ظهور الغلط في القسمة بشهادة البيّنة. 

(؟) أي كان ظهور الغلط في القسمة باطلاع المتقاسمين. 

(؛) يجوز قراءتها بصورة الجمع والتثنية. 

(0) فاعله تاء التأنيث الراجعة الى القسمة. 

(1) فإنّ قول منكر الغلط يطابق الأصل وهو أصالة صحّة القسمة. 

(1) فاعله مستتر يرجع الى الآخر الذي ينكر الغلط. 

(8) فإنّ النكول يوجب القضاء على الناكل على قول, ويردٌ اللحلف المنكول الى 
الآخر على قول آخر. 

(1) بصيغة الجهول. والنائب الفاعل هو الضمير المونث الراجع الى القِسمة. 

)٠١(‏ يعنى لو ظهر بعد التقسيم مقدار من المال المقسوم مستحقّاً للغير بحيث لا يخل 
إخراجه نما اخذه المتقامون لايحكم بنقض التقسيم. كما لو كان السهمان من 
بجموع السهام الستة من الأرض المقسومة بين الشخصين مستحمًا للغير. فاذا 
أخرج ثلث ما في يد كل منهما وأعطى للغير فلا يحل التعديل فى تقسيمها ولا 
يوجب بطلان القسمة بينهما. | ْ 


لض الجواهر الفخرية (ج ه( 
إخراجه بالتعديل (فلا نقض)١'‏ لأنّ فائدة القسمة باقية. وهو إفراد كل 
حقّ على حدة!"". (وإِل) يكن متساوياً!" في السهام بالنسبة (قضت)!4) 
القسمة لأنّ ما يبق لكل واحد لا يكون بقدر حقّه. بل يحتاج أحدهها!؟) 
إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة7". (وكذا(" لو كان) الممستحق 
(مشاعاً) لأنّ القسمة حيئئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء. 


)١(‏ أي لايحكم بنقض التقسيم ا حاصل بينهما. لأنّ فائدة التقسيم ‏ وهي إفراد حقّ 
كل منهما باقية. 

(1) يعنى أنّ كل منهما أفرد حقّه على حدة. 

(؟) كما لو كانت حصّة المستحق مختلفة, بأن كان له من حصّة أحدهما ثلث ومن 
حكد الآخر ثلكان: 

(؛) النائب الفاعل هو الضمير المونث الراجع الى القِسمة. 

(5) أي يحتاج أحد المتقاسمين أن يرجع الى الآخر بقدر حقّه. 

(1) يعنى يعود الاشتراك بينهما. 

(/) يعنى وكذا يحكم ببطلان القسمة في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعاً وغير 
طقل الال مقا 

(4) يعني أن التقسيم في صورة كون حقّ المستحقّ مشاعاً م يكن برضاء جصيع 
الشركاء الذي منهم المستحق. 
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كتاب الشهادات١")‏ 


كتاب الشهادات 
بسك جمعٌ مفردها الشهادة, من تَّهِد يَشبّد مثل علِم يعلّم؛ أو من باب 
شبد يَشْيُّد مثل جورم ييا مد الاك تلان أو عل فلاو أدى ما 
عنده من 5257 فهو شاهد, جمعه: سهد ويه وأشهاد. (أقرب الموارد. المنجد). 
الشهادة مصدر: خبر قاطع. اسم من شهد له أو عليه, المين, اموت في سبيل الله. 
عالم الأكوان الظاهرة, ويقابله عالم الغيب. (المنجد. أقرب الموارد). 
الشّهيد والشهيد: الأمين في شهادته. الذي لا يغيب ثىيءٌ عن علمه, القتيل في 
سبيل الله. جمعه: شمهداء. (المنجد). 
هذه هي المعانى اللغوية للشهادة. 
ما في الشرع فالشهادة هو إخبار عن حقّ لازم لغيره. ولا يخ إتيان الشسهادة 
بصيغة 2 باعتبار الحقوق التى تثبت بنرخ هم الشهادات, فإن من الحقوق 
تقيت :ل" بقنبادة اربعة رحال هفل اللواط: والفق ونباها كدت بارهة 
بال أثلاثة وا أتين وهو حة الزن لوجب للرجل ومنها ايد 00 
خاصّة مثل الردّة والقذف وحدٌ السرقة, كها ل شاء الله 
تعالى فى كتاب الحدود. ١‏ 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 


(وفصوله!'' أربعة): 
(الأول) 
(الشاهد) 
(وشرطه'" البلوغ إلا في) الشهادة على (الجراح)!' مام يبلغ 
النفس!4). وقيل: مطلقا*) (بشرط ١١‏ بلوغ العشر) سنين (وأن 


)١(‏ الضمير فى قوله «فصوله» يرجع الى الكتاب. يعني أنَّ في الكتاب فصول أربعة, 
وهي: 
الفصل الأول: في شروط الشاهد. 
الفصل الثانى: في تفصيل الحقوق. 
الفصل الثالث: في الشهادة على الشعهادة. 
الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة. 


الشاهد 

(؟) يعني يشترط في الشاهد البلوغ, إلا في الشاهد على الجراح. وهذا هو الشرط 
الاول فيه. 

(؟) الجراح بكسر الجيم - واحدته جراحة, وجمعها أيضاً: جراحات. ومنه قوله: 
جراحات السنان طا التثام. (أقرب الموارد). 

00 
0) أي سواء بلغ الجراح حدّ القتل أم لا. 

ب 11 لمعيال لوق نسوس الزن رف مدر ا 


يالتسع ويبلغ العشر. 


كتاب الشهادات /شروط الشاهد ١س‏ 


يجتمعوا١''‏ على مباح, وأن لا يتفرّقوا(") بعد الفعل المشهود به إلى أن 
يؤْدّوا الشهادة. والمراد حينئذ'" أن شرط البلوغ ينتفى ويبق ما عداء !كا 
من الشرائط التي من جملتها'" العدد وهو اثنان فى ذلك''', 
والذكورية!". ومطابقة الشهادة للدعوى!", 


)١(‏ أي الشرط الثاني في سماع شهادة غير البالغ اجتاعهم على لعب مبام لا 
الحرام. بمعنى أن يلعبوا بأمر مباح بالنسبة الى المكلّفين, وإِلا فلا تكليف في حقّ 
الصبيان. 
أقول: لم يدل على هذا الشرط دليل من لسان الروايات. 

(") هذا هو الشرط الثالث في شهادة غير البالغ. وهو عدم تفرّق الشهود بعد 
مشاهدتهم الفعل المشهود به الى زمان أدائهم الشهادة عند الحاكم, فلو تفقوا 
بعد الفعل المشهود ثم أدوا الشهادة لا تُقبل شهادتهم. 

(؟) قوله «حينئذٍ» إشارة الى ما تقدّم من قوله كله «بشرط بلوغ العشر. وأن 
يجتمعوا على مباح, وأن لا يتفرّقوأ». يعني أن ذكر العبارة المذكورة يوجب أن 
يراد منها لزوم سائر الشروط في شهادة غير البالغ من العدد والذكورة وغيرها 
إلا البلوغ فقط. 

(؛) الضمير في قوله «ما عداه» يرجع الى البلوغ. 

(0)اى من جملة الشروط اللازمة في صحّة الشسهادة هو العدد. 

(1) يعني أن العدد اللازم في الشهادة على الجراح هو اثنان لا أكثر, بخلاف الشهادة 
على الزنا واللواط مثلاً. فالعدد اللازم فبهما هو أربعة. 

() أي يُشترط في الشاهد على الجراح كون الشاهد ذكراً. 

(8) من جملة الشروط في الشهادة هو تطابق الشهادة لما يدعي المدعي. 


50 الجواهر الفخرية (ج 5) 


وبعض'١'‏ الشهود لبعضء وغيرهما' (١‏ . ولكن ر وي!'' هنا!؟) الأخذ بأول 
قوطم لو اختلف!0, والتبجّم 00) على على الدماء فى غير حل الوفاق7" 
ليس بجيّد حال )6 


)١(‏ بالج عطفاً على الشهادة في قوله «ومطابقة الشهادة». أي من جملة الشروط 
هو تطابق قول بعض الشهود لقول الآخر. 

(1) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع الى العدد والمطابقة. أي غير العدد والمطابقة 
من سائر الاامور التي تعتبر فى الشاهد. 

(*) الرواية منقولة في الوسائل: 
عن جمنيل قال: قلت لأبي عبدالله لويد : تجوز شسهادة الصبيان؟ قال: نغم في القتل 
وعد ادل كلامه. ولا يوخذ بالثانى منه. (الوسائل: ج ١14‏ ص 501 ب 77 من 
أبواب الشهادات ح .)١‏ 

(4) المشار إليه في قوله «هنا» هو شهادة الصبيان. 
والضمير فى قوله «قوطهم» يرجع الى الصبيان. 

(0) فاعله مستتر يرجع الى «قوهم». أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة. 

(1) التهجّم -من هَجَم عليه هجوماً -: انتهى إليه بغتةٌ على غفلةٍ منه. (أقرب الموارد). 
وهو مبتدأء وخبره هو قوله «ليس بجيّد». 

(؛) المراد من «حلٌ الوفاق» في شسهادة الصبيان هو كونها واجدة لجميع شروط 
الشهادة من العدد والمطابقة وغيرهما إلا البلوغ. 

(4) حاصل كلام الشارح عَيه يِل هو أنّ الاستناد الى الرواية والأخذ بأول قول 
الصبى كما لو قال: إنَّ رأيت فلاناً قتل زيداً مثلاً معدل وقال: شرع دناه ار 
كان أخذ القول الأول كافياً في شهادة الصبى بلا اعتناء الى قوله ثانياً وبلا 


مسرلاة 
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وأمّا العدالة(١'‏ فالظاهر أنها غير متحقّقة لعدم التكليف الموجب للقياء 
بوظليقي”! 000 جهة التقوى, والمروةاكا غير كافية, واعشاء (4) صورة 
الأفعال!” والقروك 7 لا دليل عليه", وفي اشتراط اجتاعهم على المباح 
لماكل !0 


- اعتبار سائر الشروط اللازمة في الشهادة لكان تهجَّراً على إراقة الدم. وهو 
مناففٍ للاحتياط اللازم فى الدماء, فإنْه لا يجوز إراقة دم شخص بجرّد شمهادة 
الصبىي مع عدم تثبته. 

)01 يعنى أنّ اشتراط العدالة في الصبى غير متحقّقة لعدم التكليف في الصبى 
الموجب لإقدامه بالوظائف اللازمة في العدالة. 1 

(؟) الضمير في قوله «بوظيفتها» يرجع الى العدالة. أي وظائف العدالة البني هي 
رعاية التقوى. 

(؟) يعنى أن الاكتفاء برعاية ترك ما يخالف المروّة بدل العدالة في حقّ الصبى لا 
يكفي في الحكم بصحّة شهادته. / 

0 هذا ازاز ما يقال بكفاية صورة الأفعال والتروك فى حقّ الصبى بأنه لا 
دليل بذلك. ١‏ ْ 

(0) المراد من «الأفعال» هو الأعمال الواجبة. مثل الصلاة والصوم وغيرهما. 

(1) المراد من «التروك» هو المحرّمات الالهية. مثل شرب الخمر وأكل الميتة 
وغير ذلك. ْ 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الاعتبار. 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى عدم تحمّق العدالة. يعني اشتراط اججتاع 
الصبيان على المباح يدل على عدم اعتبار العدالة فيهم, بناءً على أن بعض اللعب 


صسهو 


(والعقل)''' فلا تقبل شهادة الحنون حالة جتونة فلو ذارا"! ونه 
قُبلت شهادته مُفيقاً”" بعد العلم باستكمال فطنته فى التحمّل!؟) والأداء. 
وفى حكمه!" الأبله !"ا / 


- خلاف المروّة, لكن لايخ أنّ لعبهم بما يخالف المروّة في حقّ غيرهم لا يعد 
خلاف المروّة في حقّهم, لأنّ طبيعة الصبيان تقتضي اللعب. حى قيل: إِنّ الطفل 
اذالم يلعب فهو مريض يحتاج الى المداواة. ١‏ 

)١(‏ بالرفع, عطفاً على قوله «البلوغ». أي الشرط الثاني في الشاهد هو العقل. 
العقل: نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. 
وقيل: غريزة يتهيأ بها الإنسان لفهم المخطاب, وهو مأخوذ من عقال البعير من 
معنى الربط. (أقرب ١ارارد).‏ 
وقيل في الشرع: العقل ما عبد به ال رمن واكتسب به الجنان. 


2 


(1) بأن كان جنونه إدواريا. 
(©) قوله «مُفيقأ» بصيغة اسم الفاعل على وزان مجيب, منصوب للحالية. يعني تُقبل 
تسهادة اجنون الادواري في حال سلامته من الجنون. 
أفاق فلان من مرضه: رجعت الصحّة إليه. 
أفاق الجنون من جنونه: رجع إليه عقله. (أقرب الموارد). 
(؛) أي بعد العلم بكون المُيق ذي فطنة في تحمّل الشهادة وأدائها. 
(6) الضمير فى قوله «حكه» يرجع الى الجنون. يعني وفي حكم المجسنون في عدم 
قبول شمهادته الأبله. 
(1) الأبله: مَن ضَعْفَ عقله. 
بله تبله بَلَهاً وبلاهةٌ: صَعُف عقله. فهو أبله. وهي بُلهاء, والجمع: بُلّه. (أقرب 
الموارد). 
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والمغفّل١١'‏ الذي لا يتفطن لمزايا الأمور. 

(والإسلام)!'' فلا قبل شهادة الكافر وإن كان ذمّياً (ولو كان المشهود 
عليه كافراً على الأصح!") لاتّصافه!؟' بالفسق والظلم المانعين من قبول 
الغواةة خلانا الح إل حت قل اذه أهيل الذقة لاني 0 
وفلي "١‏ اننادا إلى رواية ضعيفة!", 


)١(‏ الممَقَل ‏ بتشديد الفاء بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل _: مَن لا فطنة له 
(اقر ب الموارد). 

(1) بالرفع. عطفاً على قوله «البلوغ». أي الشرط الثالث من شروط الشاهد هو 
الاسلام. 

(؟) أي الأصسٌ عند المصنّف طِلهُ من القولين هو عدم ققبول ششسهادة الكافر ولو 
كانت على الكافر. في مقابل قول الشيخ ْله بقبول شسهادة الكافر على ملته. 

(؛) الضمير في قوله «اتّصافه» يرجع الى الكافر. 

(0) بأن كانت شهادة الذمٌي بنفع الذمّي من ملته. 

(1) بأن كانت كبادة الذتى بضترر الذمى من ملته. 

(/) المراد من «الرواية ضعيفة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالل لقا عن تهادة أهل الملّة. قال: 
فقال: لا تجوز إلا على أهل واكم المنديثك: (الوسائل: ج ١4‏ ص 784 ب 78 من 
أبواب الشهادات ح ؟). 
ووجه الضعف فبها هو وقوع زرعة وسماعة في سندها. 
عن أبي علي الحائري المازندراني في كتابه الرجالي «منتهى المقال» بأنّ زرعة 


صيهه 


0 الجواهر الفخرية (ج 6) 


وللصدوق ١١‏ حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود 
على النصارى. 

ولا تقبل شهادة غير الذمّي!" إجماعاًء ولا شهادته!" على المسلم 
إجماعاً (إل0) في الوصية عند عدم) عدول!/ (المسلمين) فُقبل شهادة 
الذمّي بها(0. ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين 


- بن محمّد الحضرمي وسماعة بن مهران الحضرمي واقفيان. (لمنتهى المقال: ج ؟ 
ص 501 و 7١غ).‏ 

)١(‏ أي القول بعدم قبول شمهادة الكافر ولو كان المشهود عليه كافراً على خلاف 
قول الصدوق بقبول شمهادة الكافر الذمّي على الآخرين منهم ولولم يكن 
المشهود عليه من ملّة الشاهد, كما لو كان الشاهد يهودياً والمشهود عليه 
تعيران. 

(1) المراد من «غير الذمّى» هو الذي لم يعمل بالشروط التي ذكروها في حق 
الذمّى من أداء الجرية وعدء خيانته في حقّ المسلمين وغير ذلك. 

9 الضمير ف قوله «شسهادته» يرجع الى الذمّي. يعني أنّ شهادة الذمّي لا تقبل 
على المسلم إجماعا. 

(؛) استثناء من عدم قبول شهادة الكافر. يعني أن شهادته في خصوص الوصية 
تُقبل بشرط عدم عدول المسلمين. أي أنه لو وجد غير العدول من المسلمين 
للشهادة على الوصية فحينئز تُقبل شمهادة الذمّى بها. 

(5) احتراز عن وجود غير العدول من المسلمين, فإنّ شهادة الذمّي بالوصية تقبل 


)0 الضمير فى قوله «هأ» يرجع الى الوصية. 
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مطلقاً!') بناءً على تقديم المستورين'!' والفاسقين اللذّين!" لا يستند 
التعمي )١(‏ في غير حل الوفاق!". وفي اشتراط السفر 


)١1(‏ أي سواء كانوا عدولا أم لا. 

(1) المراد من «المستورين» من لم يُعلم حاله من العدالة والفسق. 

(1) بصيغة التئنية, صفة أو بدل عن المستورين والفاسقين. 

(؛) ضمير التئنية في قوله «فسقهم|ا» يرجع الى المستورين والفاسقين. 

(0) الضمير في قوله «باستلزامه» يرجع الى قول العلامة. اي قوله بتقدم 
المستورين والفاسقين يستلزم التعميم. أي قبولهم| عند عدم عدول المسلمين في 
غير الوصية. 

(1) بالنصبء مفعولاً لقوله «استلزامه». يعني أن قول العلامة ْله بتقديم شهادة 
المستورين والفاسقين على شهادة الذمّي يستلزم تعميم تقديهما في غير مورد 
الوفاق ايضا. 

() فانّ محل. الوفاق والإجماع.هو-تقديم شهادة المشلمين على شجنادة الذمّي اذا 
كانوا عادلين. 
فقول العلامة عل يستلزم تعميم تقديم شهادة المسلم على شهادة الذمّي فاسقاً 
كان أو عادلاً. والحال أنّ غير العادل لم يِتّفق به العلماء. 
والمستند لقبول شمهادة الذمّي في خصوص الوصية هو الرواية المنقولة فى 
الؤسائل: 0 ١‏ 
عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله لهل عن شهادة أهل الذمّة قال: 
فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم؛ فإن لم يوجد غيرهم جازت شههادتهم على 


سسؤه 


قولان(. أظهرهما!' العدم. وكذا!" الخلاف فى إحلافهما بعد العصر. 
فا وحيدالا العلامة عملا بظاهر الآية!*). والأشهر 


- الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد. (الوسائل: ج ١4‏ ص 187 ب 4١‏ من أبواب 
الشهادات ح 4). 
وقد تقدم ضعفها بوقوع زرعة وسماعة في سندها. 
نا من حوائى الكتاب: وجه استلزامه لذلك انه يوجب قبول شهادتهم على 
الوصية عند عدم عدول المسلمين. وحل الوفاق قبول شهادة الذمّى عند عدم 
ذلك. وإثبات الحكم فها لم يتّفق عليه الأصحاب يحتاج الى دليل. (حاشية املا 
أحمد لله ). 

)١(‏ يعنى في اشتراط السفر في قبول شهادة الذمّي في الوصية قولان: 
الأول: هو اشتراط كون الموصي في حال السفر, وهذا القول منسوب لأبي 
الصلاح الحلبى وابن الجنيد الاإسكافي علا . 
الثاني: عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر. وهذا القول منسوب للشيخ 
الطوسى والمفيد وابن إدريس عَليمٌ. 

(؟) ضمير التئنية في قوله «أظهرهما» يرجع الى القولين. يعني أظهر القولين عند 
الشارح كله هو عدم اشتراط كون الموصي في حال السفر. 

(؟) يعنى كما قِ اشتراط كون الموصى في حال السفر خلافاً كذلك فى اشتراط 


إحلاف الذمّيين بعد صلاة العصر خلاف. 
(؛) الضمير'فى قوله «فأوجبه» يرجع الى الاحلاف. فإنّ العلامة طْيهُ قال بوجوبه 


(5) المراد من «الآية» هو قوله تعالى: «يا أمها الّذينَ آمنوا شَهادَة بينِكم اذا حَضْرَ 


مصحؤوه 
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ولا نشتري به تنا وَ لؤ كان ذا فزبى ولا نكت شهادة لله إنا إذ 
لنَ الآتمين». 

(والإهان)!*) وهو هنا''' الوّلاء!". فلا قبل شهادة غير الإمامي 
نظلة] !“ا مقلذ ا كاذ أ مستدلة!6. 

(والعدالة)! ١١‏ وهي هيئة نفسانية راسخة 


- أَحَدَكُمُ الموثُ جِيِنٌ الوَصِيّةٍ اثنانٍ ذوًا عَدلٍ مِنَكُم أو آخَرانٍ من غَيرِكُم إن أنمٌ 
ضََرَمْ في الأرض فأصَابَتُكُم مُصيبَةُ الموت تَحْبِسُونبا من بَعْدٍ الصّلاة فَيُقيِمانِ 
بالله إن ازتبمٌ' لا تَشتّري به تنأ وَلَوْكَانَ ذا قو و لا ْم عَجَادَة لم إنّا إذاً لين 
الآثمين ». (المائدة: .)٠١‏ 

)١(‏ أي الأشمهر بين الفقهاء هو عدم وجوب إحلافهما. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع الى الاحلاف. 

(1) أي يجب كون الإحلاف بالصورة التي ذكرت في الآية. 

(4) يعنى لو كنّا نشتري به ثُناً قليلاً نكون من الآثمين والعاصين. 

(0) أي الشرط الرابع في الشاهد كونه مؤمناً بعد اشتراط كونه مسلم. 
(1) المشار إليه في قوله «هنا» هو الشروط اللازمة في الشاهد. يعني أنّ المراد من 
«الإيان» هنا هو الوّلاء ولو أأريد من الإيمان في سائر الموارد هو الإسلام. 

(0) الوّلاء _كسماء _: الملك. والحبّة والنصرة, والقرب, والقرابة. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو قبول ولاية الأئُة الائني عشر لها . 

(8) سواء كان من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والزيدية أم لا. 

(1) أي لا قبل تسهادة غير الإمامي سواء كان من مقلّديهم أو مستدليهم. 

)٠١(‏ أي الشرط الخامس من شروط الشاهد كونه عادلا. 


نبعث ١١‏ على ملازمة التقوئ والمروّة'' (وتزول!" بالكبيرة) مطلقاً!؟). 
وهى 7" ما 7 توعد عليها بخصوصها في كتاب او وهي إلى 


+ العّدالة _من عَدَل يَعدِل عدلاً وعدالةً وعُدولةً: أنصف ضدٌ جارَ. (أقرب الموارد). 
والمراد منها هو ما فشّرها الشارح عن 2 . 
)١(‏ فاعله مستتر يرجع الى اهيئة الراسخة. 
؟) أي على ملازمة المروّة. وهي كمال الرجولية. لكن المراد هنا آداب نفسانية 
توجب مراعاتها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات المناسبة 
للشخص, وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة. 
(؟) فاعله مستقر يرجع الى العدالة. يعني أنها تزول بارتكاب المعاصي الكبيرة. 
مويه يعبوديب + 
0) الضمير يرجع الى الكبيرة . يعني أن المراد من «الكبيرة» هو المعصية التي ورد 
التوعد والتهديد عليها في الكتاب والسئة. 
واعلم أنه اختلفوا في المعاصي الكبيرة على وجوه: 
الأول: القول بعدم الفرق بين المعاصي لكونها مطلقاً كبيرة. وهذا القول نسبه 
الطبرسي يِل الى أصحاب فقهاء الامامية, لاشتراك جميع المعاصى في مخالفة 
أوامر الله عرّوجل. 
الثانى: الكبيرة ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد في الكتاب والسئة. 
الثالث: الكبيرة ما توجب الحد. 
الرابع: الكبيرة ما تَوْعَد عليها بالنار. 
وقد اختار الشارح بن الكبيرة ما توعد عليها بخصوصها في كتاب اووسنة 
(1) المشهور عدم ذكر السئة. 
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سبعمائة(١)‏ أقرب منها إلى سبعين وسبعة. 
ومنها:!" القتل١".‏ والربا!؟). والزناء واللواط!”. والقيادة!", 


)١(‏ يعنى أنّ فى خصوص الكبائر من حيث العدد ثلاثة أقوال: 
القهه كوقيا ال ساق 
ب: كونها سبعين من المعاصي. 
ج: كونها سبعة من المعاصي. 
)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع الى الكبيرة. 
وقد ذكر الشارح ْله تعداداً من الكبائر. 


(*) أي قتل النفس الحترمة. 

(؛) الربا هو أخذ الزيادة في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون, أو أخذ 
الزيادة في القرض كما فصّل في محلّه. 

() اللواط من لاط يلوط لوطأ اثشيء بالشيء: ألصقه. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا العمل القبيح بين الذكرين. 


(1) القيادة ‏ بكسر القاف _من قاد الدابة قياداً وقيادة: نقيض ساقها.ء فإنّ القود 
من قدّام, والسوق من خلف. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطى الحرّم. 

(0) الدياثة من داث يدث يفا لان وسهل. والديّوث: الذي لايغار على أهله 
ولا يخجل. (المعجم الوسيط). 
0 من حواشي الكتاب: الدياثة: الذي يصير واسطة بين الرجل وامرأته أو 
غلامه. 


0 الجواهر الفخرية (ج ه) 


والقذ ف( والعرار من الزحف'", وشهادة الزور(", وعلقوة !ذا 
الوالدين, والأمن من مكر الله!*. واليأس من رَوْح الله". والغصب(”", 
والغيبة!". والفيمة١",‏ والبمين الفاجرة!١'.‏ وقطيعة الرحم7١.‏ وأكل مال 
اليتس !"أ ونشيانة 


والقيادة: الذي يصير واسطة بين الرجل والمرأة في الزناء أو بينه والغلام في 
اللواط. (حاشية الشهيد الثانى مله ). 

)١(‏ القذف: هو التعدّى على حرمة الإنسان باتّهامه بالزنا أو اللواط. 

(1) الزحف -_بفتح الزاء وسكون الحاء : الجهاد. 

د الزور: هو الباطل والظلم. 

(؛) العُقوق: قيل أصل العقوق القطع. يقال: عقّ الرحّمء كما يقال: قطعها. (أقرب 
الموارد). 

(5) المراد منه هو عدم الاعتناء بالله تعالى في ارتكاب المعاصي. 

(1) بأن بيأس من رحمة الله الواسعة. 

(0) بأن يأخذ مال الغير بلا رضاء منه. 

(8) الغيبة ‏ بكسر الغين _: مصدر بعنى ذكر الشخص في غيابه بما يسوؤه لو سمعه. 
وذكروا ها معان أخرى أيضا. 

() الفيمة, والفيم 0 م“ الحديث مّأ: أظهره على وجه الإشاعة والإفساد. 
وعبارة المصباح: سعى به ليوقع فتئة. (أقرب الموارد). 
وعدا ذاة أوضح: هي نقل قول الغير الى المقول فيه. (المكاسب المحرمة). 

)٠١(‏ أي البمين الكاذبة. 

)1١(‏ بأن يقطع الارتباط بينه وبين أرحامه حقّ بالدعاء. 

)1١(‏ بأن يأكل أموال اليتامئ بلا بحوّز شرعي. 
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الكيل١'‏ والوزن, وتأخير الصلاة عن وقتها(". والكذب!" خصوصاً 
على الله ورسوله يي وضرب المسلم بغبر حق!*). وكتان الشهادة!", 
والرشوة''". والسعاية!" إلى الظالم. ومنع الزكاة!, وتأخير الحجّ عن 
عاء !"ا الوجوب اختياراً. والظهار!٠",‏ وأكل لحم الختزير 


)١(‏ بأن يرتكب الخيانة في الكيل أو الوزن. 

#١‏ نأن يفطر الضلاة غو:وقت أداتها لاعن رقت تضيلتنا. 

() بأن حدّث بما يخالف الواقع أو يخالف بما يعتقده. 
لامن حواثي الكتاب: وهو أعمّ يدخل فيه المهتان. وهو الكذب عن عمد 
بقصد الاضيرار والاهانة. (حاشية المولى الهروي ِل ). 

(؛) احترز به عن ضرب المسلم بالحقّ؛ مثل ضعربه بقصد التأديب أو إجراء الحد 
والتعزير عليه. 

(0)كما لو حضر وشهد الحادثة الواقعة لشخص فدعاه للشهادة فكتمها. 

(1) الرشوة مثلّت الراء -: ما يُعطى لقضاء مصلحة, أو ما يُعطى لاحقاق باطل أو 
إيطال حق, جمعها: رُشا ورشا. (المعجم الوسيط). 

(/1) السعاية ‏ بكسر السين من سعى به بدا وسينارة -: م عليه ووشئ به. (أقرب 
الموارد). 
والمراد هو ذكر مساوئٌ الغير عند الظالم للإضعرار به. 

(8) بأن يمنع عن أداء الزكاة سواء كانت زكاة مال أو زكاة بدن مثل زكاة الفطرة. 

(1) عام _بالميم الحقّف -: السنة. 

)٠١(‏ الظهار _بكسر الظاء -: هو تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه 

كأن يقول لزوجته: ظهرك علي كظهر أَمّي أو أختي أو بنتي. وهو تحرّم. 


والمة 7 والحارية بقطع الطريق' ''. والسحر' ". 0-0 
كله وغيره! ابل الوب كلها كتباتر نسي "١‏ الطتترسى 


)١(‏ بأن يأكل لحم الخنزير والميتة في حال الاختيار لا عند الضرورة, فإنّها تبيع 
الحمات كلها. 

(١)كما‏ اذا حارب الناس بقطع الطريق عليهم؛ وقد ذكر الله تعالى على المحارب 
أربعة عقوبات فى قوله: وإنا جَرْاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو يصَلَّبوا أو تُقطع أيديهم وأَرُجِلْهِمْ ين خلافٍ أو 
يُنقَوا من الأرض ». (المائدة: 77). 
قال المصنّف لله في كتاب الحدود: الحاربة وهي عر اجاح َأ أو بحرأ ليلا أو 
17 لإخافة الناس فى مصلر وغيره من ذ كر أوأنئى فقوي أو ضعيف. 

(*) السحر: ما يُستعان في تحصيله بالتقرّب من الشسيطان ما لا يستقل به الاإنسان. 
(المنجد). 
وقال الشهيد الثاني: هو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في 
ندنه أو عقله, ومنه عقد الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهها واستخدام الجن 
والملائكة واستغزال الشياطين في كشف الغائبات...الح. (الروضة البهية: بحث 
المكاسب الحرّمة). 

(؛) هذا تعليل كون ما ذكر من المعاصي من الكبائر. وهو التخويف من الله تعالى 
بالثان والعذات لمن يرتكها. 
ه) الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى ما ذكر من المعاصي. 

(0)3 من حواشثى الكتاب: : القائل هوالمفيد وابن البراج وابنو الصلاء 
والطبرسى عل (حاشية الملا أحد كل ). 

(0) الضمير ف قوله «نسبه» يرجع الى القول المذكور. 


التفسير إلى أصحابنا'"! مطلقاً!"!. نظراً!" إلى اشتراكها في مخالفة أمر اله 
تعالى!؟! ونهيه!*, وتسمية بعضها!') صغيراً بالاضافة إلى ما هو أعظم 
منه كالقّبلة"' بالاضافة إلى الزنا وإن كانت!8 كبيرة بالاضافة إلى 
النظرة. وهكذا. 

(والاميواراكاهل الصضفيرة)اوهى هنا دون الكمس من الدنت: 
والإصرار إمّا فعلي كالمواظبة على نوع'"أوأنواع مسر الضيقا تزه او 


)١(‏ أي الى أصحابنا الامامية عَلْ. 
؟) مُطلِقاً ‏ بكسر اللام ‏ بصيغة اسم الفاعل منصوب على الحالية. يعني أن 
الطبرسي عله لله نسب القول المذكور الى أصحابنا الامامية بلا تقييد. 

(؟) مفعول له, تعليل للقول بكون الذنوب كلها من الكبائر بأنها مشتركة في مخالفة 
امن الله ايها لو نبية. 

(4) أي في الواجبات الاطية. 

(0) أي فى ما نهى الله تعالى عنه. 

(1) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع الى الذنوب. 

(0) القبلة بضمٌ القاف وسكون الباء : اللثمة, وجمعها: القُبّل. (لسان العرب). 

(4) فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى القّبلة. يعنى أنها تكون كبيرة بالنسبة الى 
النظر لوجه الأجنبية. 

() بالجرّ. عطفاً على قوله «بالكبيرة». يعني أنّ العدالة تزول أيضاً بالاصرار على 
المعاصي الصغيرة. 

٠١‏ بأن يكون مواظباً بارتكاب نوع خاصٌ من الصغائر, كما اذا أصرّ على النظر 


لوجه الأجنبية. 


لد الجواهر الفخرية (ج 5) 


حكني ١7‏ وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل!". ولا 
يقدح "١‏ ترك السنن إلا أن يودي إلى التهاون!؟! فيها*). وهل هذا!") هو 
مع ذلك(" مع الذنوب؟ أم مخالفة المروّة؟ كل محتمل!8. وإن كان 
الناق !رجه 

(وبترك'١'المروّة)‏ وهي التخلّق بُلّق١١'أمثاله!؟‏ في زمانه ومكانه. 


)١(‏ عطف على قوله «فعلبي». يعني أنّ الاصرار يكون حكمياًء مثل العزم والقصد 
لارتكاب الصغيرة. 

(؟) أي وإن لم يرتكب الصغيرة بعد قصده الارتكاب بها. 

(؟) أي لا يقدح العدالة ترك المستحبّات. 

(؛) بأن يكون من باب التهاون وعدم الاعتناء بالسنن فحينئز يحل بالعدالة. 

(0) الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى السنن. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو ترك السنن. 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التهاون. يعني هل يكون ترك المستحبّات مع 
التهاون وعدم الاعتناء بها من قبيل الذنوب؟ أو يكون مخالفة المروّة التي 
تشترط فى تحقّق العدالة؟ 

(4) يعني يحتمل كونه من الذنوب كما يجتمل كون ترك السان من مخالفة المروٌة. 

(1) المراد من «الثانى» هو عد ترك السنن مع التهاون من قبيل خلاف المروّة. 
)٠١(‏ عطف على «الإصرار». يعني أنّ العدالة تزول بفعل خلاف المر و التي تنافي 
العدالة. ْ 

)1١(‏ الخلّق _بضمّ الخاء واللام -: الأخلاق. 

(؟1) الضمائر فى قوله «أمثاله في زمانه ومكانه» يرجع الى العادل. 


فالأكل في السوق والشرب. فيها١''‏ لغير سوتي إلآ إذا غلبه العطش. 
والمشي مكشوف الرأس بين الناس. وكثرة الشخرية!'! والحكايات 
المضحكة,ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره!" مما لا يُعتادُ لمثله !2 بحيث 
يُسخَدْ منه. وبالعكس!*. ونحو ذلك يُسقطها(". ويختلف الأمر فيها!" 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى السوق. 

)١(‏ السشخرية بضمٌ السين وسكون الخاء _: الاسم من سَجْر. 
سَخْرَ يَسخَرُ سَخراً سَخَرا وسخُراً ومَسْخَراً به: هَزِئْ به. السّخَرّة - كهُمّزة.:من 
يسخر من الناس. (أقرب الموارد). 

(*) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الجندي. يعنى مما يخالف المروّة لبس الفقيه 
لباس الجندي وغير الجندي مثل لباس السوقي. 
ولاق ان ابنين الفقيه لباس الجندي يخالف العدالة فى بعض الأزمان 
والأعصار, وإلا اذا حضر الفقيه ف ميادين الحرب ولبس لباس الجندى مثل 
زماننا هذا لايخالف العدالة, بل يدل على شدّة إيمانه وتعهّده بالإسلام والقرآن. 
وأنّ جمعاً من الفقهاء وأنا الحقير قد لبسنا لباس الجندي وحضيرنا فى بعض 
الأمكنة والمواضع أَيّام الحرب المفروضة على إيران الاسلام من قِبَل حكومة 
العراق الكافرة وذلك في سنة ١4١1‏ هجري قري. ظ 

(؛) الضمير في قوله «لمثله» يرجع الى الفقيه. يعني أن لبس الفقيه لباس الجندي 
يخالف عدالته وفها لو لم يُعتدٌ ذلك بحجيث يوجب جلب السخرية عليه. 

(0) المراد من قوله «وبالعكس» هو لبس الجندي لباس الفقيه. 

(1) خبر لقوله «فالأكل في السوق...الح». والضمير المنث فيه يرجع الى العدالة. 

(0) الضمير في قوله «فمها» يرجع الى المروٌة. 


باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن(". ولا يقدح''! فعل السنن 
وإن استهجنها العامّة وهجرها الناس كالكحل والْحنّاء'' والحنك!؟ في 
بعض البلاد. وإنما العبرة بغير الراجح شرعاً. 
(وطهارة!"! المولد) فترد شهادة ولد الزنا ولو ني اليسيرا"! على 
الأشهر. وإا ترد شهادته!" مع تحقّق حاله شرعاً فلا اعتبار بمن تناله 
الألسن وإن كثّرت 7" مالم يحصل العلم'؟)(وعدم التّّمة) بضمّ التاء وفتح 


١)كما‏ أن الأكل والشرب في السوق للفضلاء والطللاب في بلدة قم لا يخالف المروّة 
بخلاف سائر البلاد التى لم يُعتدّ لحم الأكل والشرب في السوق بحيث يوجب أن 
يسخر منهم. 

(؟) أي لا يقدح العدالة فعل المستحبّات وإن استقبحها العوام. 

(*) الِنّاء ‏ بكسر الحاء وتشديد النون _: نبات يُتَخْذ ورقه للخضاب الأحمر. 
جمعه: حُنان. (المنجد). 

() التحنّك: هو أن تدير العبامة من تحت الحنّك. (لسان العرب). 

(0) بالرفع. عطفاً على قوله في أول الككتاب «البلوغ». أي الشرط السادس في 
الشاهد هو أن لا يكون ولد الزنا. 

(1) يعنى لا تُقبل شسهادة ولد الزنا ولو كانت فى خصوص مال قليل على الأشهر. 

/00 الضمير ان في.قو ليه «شهادته» و «حاله» يرجعان الى ولد الزنا. يعنى أن 
شهادته ترد اذا ثبت كونه ولد الزنا شرعاً فلا اعتبار لما اشتهر بين ألسنة الناس 
كونه ولد الزنا. 

(8) فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الألسن. 

(؟) أي مالم يحصل العلم للقاضي بكون الشاهد ولد الزنا. 


الماع و 0 أن ير إليه'' بشهادته نفعاء أو يدفع 7" عنه بها ضرراً. 

(فلا ثقبل شهادة الشريك لشريكه!! في المشترك بينهم!) بحيث يقتضي 
الشهادة المشاركة, (ولا) شهادة (الوصي في متعلّق وصيّته!*)), ولا يقدح 
في ذلك ١١‏ تجرد دعواه!" الوصاية, ولا!" مع شهادة من لا 


)١(‏ الضمير يرجع الى التجّمة. يعني أنّ التّّمة تحصل عند حصول النفع الى الشاهد 
من شعهاد ته. 
التهمة _بفتح الهاء وسكونها : اسم من الاتهام وهو ما يهم عليه. وجمعها: ثَبَم 
وجاك (الفضد الرسيط المنسذا 
0 من حوائى الكتاب: إِنّا مشتقّة من الوهم وأصلها: وُهمة, أبدلت الواو تاءً 
كما في تراث 7 (حاشية الملا أحمد طِه ). 
؟) الضميران في قوليه «إليه بشهادته» يرجعان الى الشاهد. 
(؟) يعني أنّ التّجّمة تحصل في صورة دفع الضرر عن الشاهد بشهادته. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى الشهادة. 
ياو يكه في المال المشترك بينهيا. 
0) الضمير في قوله «وصيّته» يرجع الى الوصي المعلوم بالقرينة. يعنى لا قبل 
تيده الرضى و يخال الفندين اذى كان ستعلى ارس الكونه تت و لاه 
(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشهادة. 
(0) الضمير في قوله «دعواه» يرجع الى الشاهد. يعنى لا يمنع شهادته بمجرّد دعواه 
الكحي د اام 
(4) أي ولا يقدح أيضاً شهادة َن لا تت تثبت بشهادته الوصاية بِأَنّ الشاهد كان 
وصياً. 


للد الجواهر الفخرية (ج ه) 


تنبت ١١‏ بهاء لأن!' المانع('! ثبوت الولاية الموجبة للتّهّمة بإدخال المال 
تحتها(؟) (ولا)!*! شهادة (الغرماء للمفلس'(3)) والميّت!" (والسجّد ةا 
لعبده) على القول بملكه. للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة فى هذه 
الفروض !7" جالبة للنفع. 


)١(‏ فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الوصية. 
والضمير فى قوله «هأ» يرجع الى الشهادة. 


بشهادته الوصاية فى شهادة الشاهد. 
(©) أي المانع من نفوذ الشهادة هو ثبوت الولاية شرعاً والتى توجب الجّجَمة المانعة 
من الشمهادة. 


(؛) الضمير في قوله «تحتها» يرجع الى الولااية. 

(5) أي لا تُقبل شسهادة صاحبى الديون لنفع المفلس. 

() المفلس: هو الذى حكم بإفلاسه الحاكم بحيث يقسّم الغرماء أمواله الموجودة 
فشهادتهم له بمال توجب التّجّمة عليهم لأنّ المال المشهود به أيضاً يقسّم يينهم 
مثل سائر أموال المفلس. 

(0) أي لا تُقبل شهادة الغرماء عن المت بمال له لحصول التّجمة في ذلك أيضاً؛ مثل 
المفلس. 

(8) أي لا تُقبل شهادة السيّد بمال العبد ولو قلنا بملك العبد لحصول التوّمة للسيّد في 
شهادته لولاية السيّد على مال عبده ولو كان مالكا. 

(؟) المراد من «الفروض» هو شهادة الشريك لشريكه. وشسهادة الوصي في متعلق 


كتاب الشهادات / شروط الشاهد /ااء 


(و) ما ما فد الضر,(١)‏ فشهادة (العاقلة(") بجرلا" شهود 
الجناية) خطاً؟), وغرما "افلس تسق الوذ دَبِنٍ أخر, 


ع 


لأنهم'١'‏ يدفعون بها ضرر 

«الووصية رسيا الترجاء للمشلس يو التعموكعاذة الستك لعد»ه 
يعنى أن الشهادة فيها توجب جلب النفع للشاهد. 

)١(‏ أي أمثلة ما يدفع الضرر بشهادته. 

() بالج عطفاً على قوله «فلا تُقبل شهادة الشريك لشريكه». يعنى لا تُقبل 
شهادة العاقلة كب يشهدون الجناية على مَن هم عاقلته. 
العاقلة: هم مَن يتقرّب الى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام وأولادهما وإن م 
يكونوا وارثين في الحال, سمّيت بذلك إِمّا من العقل وهو الشدٌ لأنها تعقل الاوبل 
بفناء ولي المقتول المستحقّ للدية, أو لتحمّلهم العقل وهو الدية. وسميت الدية 
بذلك لأنها تعقل لسان ول المقتول. ويدخل في العقل العمودان أي الآباء 
والأولاد. (راجع آخر كتاب الديات). 

(") المراد من «جرح الشهود» هو تفسيقهم أو عدم تعديلهم: بأن يقول إِنّ الشهود 
على الجناية الواردة على من يعقل عليه ليسوا بعادلين. 

(4) أي اذا كانت الجناية خطأ لا تُسمع شسهادة العاقلة لتعلّق الدية عليهم لا الجناية 
الواردة عمد أو شبه عمد فإنّ ثمهادتهم تُقبل حينئذ لغدم التَّمة عليهم. 

(5) أي لا تُقبل شهادة الذين هم غرماء المفلس بفسق الشهود الذين يشهدون 
على المفلس بدّين آخر. 

(7) الضمير في قوله «لأنهم» يرجع الى الغرماء. وفي قوله «بها» يرجع الى 
الشسهادة. أي لأنّ الغرماء يدفعون بشهادة أنفسهم الضرر عنهم. 


6غ الجواهر الفخرية (ج 0( 


المزامة١').‏ ويمكن اعتباره!' في النفع. وشسهادة الوصي والوكيل بجرح 
الشهود على الموصى7"' والموكل(؟, وشهادة(0) الزوج بزنا زوجته الي 
قذفها لدفع ضر را" الحد. 

ولا يقدح مطلق التبّمة١".‏ فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة, 


والواوك” لورّثه بدينٍ وإن 


)١(‏ أى ضيرر مزاحمة صاحب الدّين عليهم, لأنه أيضاً يشترك معهم في تقسيم مال 
اعفد التلتى :رموه طلية فثةر ةسائر الفزهاء: 
(1) الضمير فى قوله «اعتباره» يرجع الى الدفع. يعني يمكن أن نوين وار 


المذكور للدفع معتبراً فى جلب النفع. 
(") بقرتيب اللفّ والنشر المردّب. يعني لا تقبل شهادة الوصي بجرح الششهود على 
لضن 


(؛) أي لا تُقبل شهادة الوكيل بجرح الشهود على الموكل. 
فلو شمهد اثنان على الموصي أو على الموكل في شيء به ضرر عليهما فجرح 
الوصيئٌ أو الوكيلٌ الشهود فإنّ جرحهما لا يُقبل لأنّ في جرحهما الشهود يدفعان 
ضرا عنهما وهو نفي الوصاية أو الوكالة. 

() أي لا تُقبل شهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها بنسبة الزنا عليها. 

(3) يعني أن شهادة الزوج بزنا زوجته هو لدفع الضرر عن نفسه. فلا تقبل 


شهأدته. 
(0) المراد من «مطلق التجّمة» هو الذى لم توجب الشهادة لجلب النفع أو دفع 
الهون. 


(4) كا لو أظهر الوارث الشهادة لدين لورّئه على ذمّة شخص,؛ مثل شهادة أخ 


هوي 


كتاب الشبهادات / شر وط الشاهد و 


كان امثير فا عل التلف مالم يرثه!' قبل الحكم بها(". وكذا شهادة 
رفقاء القافلة!؛! على اللصوص'" إذا لى يكونوا(' مأخوذين 


ويتعدضوا "١‏ لذكر ما أخذ لى 0 


)١(‏ اسم كان مستقر يرجع الى المورّث. يعني وإن كان هو في شرف الموت أيضا. 
(1) فاعله مستتر يرجع الى الوارث. ومفعوله الضمير المتصل به الراجع الى 


المورّث. 
والحاصل: إِنْ الوارث بالقوة تسمع شهادته, والوارث بالفعل لا قبل شسهادته 
وذلك لعٌود النفع إليه. 


(؟) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الشسهادة. 

(؛) القافلة: جمعٌ مفرده قافل. وجمع الجمع قوافل. 
والقافل: الراجع. فإنّ العرب تسمّي الناهضين للغزو قافلة تفاؤلاً بقفوهم أي 
رجو عهم. (أقرب الموارد). 

(0) اللصوص: جممٌ مفرده اللصّ وهو السارق. (أقرب الموارد). 

(1) فاعله واو الجمع الراجع الى رفقاء القافلة. يعني أنّ شهادتهم على اللصوص 
ثقبل في صورة عدم كونهم مأخوذ منهم المالء أي لم يكن قد سُرق منهم شىء. 

(0) باجزم, عطفاً على مدخول «لم» الجازمة. يعني تقبل شهادة رفقاء القافلة 0 
اللصوص في صورة عدم تعرّضهم لذكر ما أخذ منهم. وإلٌ يكونون من المدّعين 
عل اللفتوضن. 
والواو في قوله «ويتعرّضوا» حالية. 

(8) اللام هنا بمعنى «من». أي ما أخذ منهم من الأموال. 


0 الجواهر الفخرية (ج 5) 


(والمعتبر في الشروط) المعتبرة١''‏ في الشهادة ١‏ (وقت الأداء لا وقت 
التحمّل) فلو تحمّلها ناقصاا" ثم كمّل حين الأداء سمعت!". وفي 
اشتراط استمرارها!؛ إلى حين سي قولانء اختار المصّف في 
الدروس ذلك!*, ويظهر من العبارة!') عد 

(وتقنع العداوة الدنيوية)!" وإن م 


)١(‏ المراد من «الشروط المعتبرة» هو ما تقدّم من اشتراط البلوغ والعقل 
والاسلام والايمان والعدالة وطهارة المولد. 

(1) أي غير جامع لشروط الشهادة؛ كما'لو تحمّل حال الصغر وأدّاها حال البلوغ. 

(17) بصيغة الجهول. والنائب الفاعل هو تاء التانيث الراجع الى الشسهادة. 
؛) الضمير فى قوله «استمرارها» يرجع الى الشروط. 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاستمرار. يعنى أنّ المصنّف لق اختار استمرار 
الشروط المذكورة في الشاهد الى زمان 123 الحاكم على وفق الشهادة. فلو 
زالت العدالة مثلاً عن الشاهد قبل حكم الحاكم فلا تُقبل شمهادته. 

)0 أي عبارة المصنّف بَلهُ هنا بقوله «والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت 
التحمّل» فإئّها لم تدلٌ باستمرارها الى حين الحكم. 
والضمير فى قوله «عدمه» يرجع الى الاستمرار. 

(؛) كما اذا حصلت العداوة من الشاهد بالنسبة على المشهود عليه من حيث 
الأمور المربوطة بالدنياء فتلك العداوة تمنع من قبول شهادة الشاهد. 
العداوة: اسم بمعنى الخصومة والمباعدة, ويقال: إِنْها أخصّ من البغضاء. فإنَ كل 


عدو مبغض» وقد يُبغض من ليس بعد و. (أقرب الموارد). 


تضق سق وعدت "١‏ زياد يُعلم منه السرور بالمساءة!", 
وبالعكسر (4)) 3 بالتقاذف )0 . ولو كانت العداوة من أحد الجانبين!١)‏ 
اخّصٌ بالقبول الخالى!" منهاء وإِلّ( كَلَكَ كلَّ غر>7") رد شهادة العدل 
عليه!١٠‏ بأن يقذفه7١١)‏ ويخاصمه. (ولو شهد) العدرَّ (لعدوّه قبل إذاكانت 


- 0 من حواشى الكتاب: قوله «وتّنع العداوة الدنيوية» فتّقبل شعهادة الممن 
الحقّ على الكافر والمبتدع, وكذا شهادة من أبغض الفاسق لفسقه. (حاشية الملا 
حر لك ). 
)١(‏ في بعض النُسخ «يتضمّن» لكن لا وجه له. 
(1؟) فاعله هو الضمير الراجع الى العداوة. 
(؟) المساءة ‏ بفتح الميم -: القبيح من القول والفعل. (أقرب الموارد). 
يعني تعلم العداوة من الشاهد سروره عند استياء المشهود عليه. 
(؛) أي مساءة الشاهد بسرور المشهود عليه. 
(0) كما اذا ان منهما الآخر بالسباب الذي لا يوجب الفسق. 
(3) كبا اذا ثبتت العداوة من أحدهما فلا تُقبل شبادة مَن ثبتت عداوته؛ بخلاف 
من لم تثبت في حقه. 
(0) نائب فاعل لقوله «اختّصّ» بصيغة الجهول. 
(8) هذا استثناء من قوله «اختّصٌ بالقبول الخاللي منها». 
)اق كل مديون: 
)١‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الغريم. 
)1١(‏ فاعله مستقر يرجع الى الغريم: والضمير المفعولي يرجع الى العدل. وكذلك 


ححهه 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 


العداوة لا تتضمّن فسقاً7١)‏ لانتفاء التّجَمة بالشهادة له!). واحترز 
بالدنيوية عن الدينية فإنها!' غير مانعة, لقبول شهادة المؤمن!؛) على 
أهل الأديان دون العكس!') مطلقاً1". 


الضمير في قوله «يخاصمه». 
وحاصل معن العبارة: إِنْه لوكانت عداوة أحدهما مانعة عن قبول شهادة من لا 
عداوة فيه لتسلّط كلّ مديون على رد شهادة العادل عليه بقذفه وعداوته على 
الشاهد, والتالمى باطل وفاسد للزوم منع شعهادة العدول الذين لم تتحمّق 
اا ا 

)١(‏ مفعول لقوله «لا تتضمّن». : أ يعنى أن عداوة العدوٌ لا َنم من قبول شهادته ما لم 
توجب الفسق. 
ولايخ أن العداوة أمر قلبى مثل الحسد, فكنا أنّ الحسد القلبي لا يوجب فسقاً 
مالم يظهره بالقول أو الفعل كذلك العداوة لا توجب فسقاً ما لم يظهرها قولاً أو 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع الى العدوٌء واللام للانتفاع. 

(") الضمير فى قوله «إنها» يرجع الى العداوة الدينية. 
) فإنّ شهادة الموؤمن على أهل الأديان مقبولة مع عداوة المومن هم. 

(0) المراد من «العكس» شهادة أهل الأديان على الموُمن. 

(") أي سواء كان المشهود عليه مؤمناً أم مسلا يخالفا. 
تمن عوافق الكتاب: الظاهر أن الإطلاق في مقابل التقيبد بالموؤمن. يعي لا 
تُقبل شسهادة أهل الأديان على أهل الاسلام سواء كان مؤمناً أم لا. 
ولكن ينبغي التقييد يكونه مسلمً. ويمكن أن يكون المراد أنه لا تُقبل شهادة أهل 
الأديان على المؤمن سواء كان الشاهد ذِمَياً أم حربياً. (حاشية الشيخ جعفر عه ). 


كتاب الشهادات / شروط الشاهد فد 


(ولا تقبل شهادة كثير السهوء بحيث لا يضبط المشهود به'١))‏ وإن 
كان'') عدلاً. بل رتماكان ولي" ومن هنا قيل: نرجو شفاعة مَن لا تقبل 
شهادته! 4" (ولا) شهادة (المتبرّع!" بإقامتها) قبل استنطاق ١7‏ الحاكم, 
سواء كان قبل الدعوى أم بعدها(". للتبّمة! بالحرص على الأداء ولا 
يصبر بالردّ مجروحا7"), فلو شهد بعد ذلك١١١)‏ غيرها!١١)‏ 


)١(‏ المراد من «المشهود به» هو ما تؤدى الشهادة به على المشهود عليه. 

(1)أسم كان مستتر يرجع الى كثير السسهو. 

() أي يمكن أن يكون كثير الشكٌ بالغاً من العدالة الى مرتبة أولياء الله تعالى. 

(4) المراد من «من لا تُقبل شهادته» هو كثير السهو الذي لا تُقبل شبهادته لكدّه 
يصل من العدالة الى مرتبة أولياء الله الذين تُقبل شفاعتهم في حق المستشفعين. 

(0) المراد من «المتبرّع» هو الذي لم يُطلب منه الشهادة, بل أدّى الشهادة بميل منه 
تبرّعا قبل استنطاق الحاكم. 

(1) أي قبل طلب الحاكم منه النطق بالشهادة. 

(0) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى الدعوى. 

(8) يعنى أن المتبرّع بالشهادة يُنّهِم بحرصه على الشهادة ولأجل ذلك لا تُقبل 
شمهادته. 

(1) خبر لقوله «لايصير». يعني أن المتبرّع بالشهادة اذا رُدّت شهادته لا يصير 
بذلك غير مقبول الشهادة أبداًء بل لو شهد بعد الردّ عند استنطاق الحاكم قُبلت 
شهاد ته. 

)٠١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الرد 

)1١1(‏ أي غير الواقحة التي رُدّت شهادته فيهاء فإنّ شهادته تُقبل ولا تكون مردودة. 


قبلت١١",‏ وفي إعادتها!" في غير ذلك الجلس وجهان!". 
والتبرّع مانع 7 (إلا أن يكون!' في حقّ الله تعالى) كالصلاة والزكاة 
والصوم أ يشهد بتركها!!, ودر عمال" ن: .2 حك الس فلا 


)١(‏ فاعله هو تاء التأنيث الراجع الى الشسهادة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «إعادتها» يرجع الى الشهادة المردودة. يعني في إعادة 
الشهادة المردودة في بجلس آخر غير مجلس الردّ وجهان. 

(؟) أحدهما: قبول الشهادة في بحلس آخر. قال البعض: الأحوط القبول لاجتاع 


الشروط. 
والثاني: عدم القبول لكون التبرع موجباً حرصه على الشهادة المانع من القبول 
حقٌ في غير مجلس الرد. 

(؛) يعني والتبرّع مانع من القبول إل ما استئناه المصّف ليه بقوله «إلا أن 
يكون...الح». 


0 من حواشى ي الكتاب: : لأنّ التبرّع بالأداء ليس فسقاً ليلزم منه جرح الشاهد 
المتبرّع. 5-7 الملا أحد لل ). 

(5) أي إلا أن تكون شهادة المتبرّع متعلقة بحقوق الله تعالى. 

(1) الضمير في قوله «بتركها» يرجع الى ما ذكر من الصلاة والصوم والزكاة. 

() الضمير في قوله «عنها» يرجع الى شهادة المتبرّع. 

(8) الحسبة مصدر من حَسَب عت شتا كسان رجمانا رحشة: عنده. 
الحسبة: دفن الميّت في الحجارة. الأجر والثواب واسم من الاحتساب, جمعها: 
حسّب. (أقرب الموارد). 

الكتاب: الحسبة بكسر الحاء وإسكان السين ‏ وفي اشتقاقها 


مسهوه 


0 من حواشي 


كتاب الشهادات / شر وط الشاهد م2 


هنع )١(‏ لأنّ الله أمر بإقامتها("). فكان!' في حكم استنطاق!؟) الحاكم قبل 
الشهادة, ولو اشترك الحقّ كالعتق!*) والسرقة''! والطلاق والخلء!" 


وجوه. 
أحدها: أن يكون من الاحتساب الذي هو الانكار, لأنّ فاعله ينكر ترك 
المعروف وفعل المنكر. 
ثانبها: بمعنى الأجر. ومنه الحديث: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. 
ثالثها: أن يكون من قوهم: هو حَسّن اليسبة, اذا كان حَسَن التدبير له. ويسمّى 
ببيّنة الميسبة, لأنّ الشهادة هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, اسيٌ 
طما. (حاشية الملا أحمد عل ). 
)١(‏ أي لا ينع من قبول ششهادة المتبرّع في الأمور الم ليسبية التي يجب على المكلفين 
وجوب أ كفائياً إيقاعها في الخارج. 

(1) حيث أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي نوع منه, فتكون 
واجبة. والواجب لا يعد تبرّعا. 

(؟) اسم كان مستقر يرجع الى أمر الله تعالى. 

(؛) يعنى أنّ أمر الله تعالى يكون في حكم استنطاق الحاكم عن الشاهد قبل 
ا 

(6) كون العتق حقّ الله تعالى لاحتياجه الى قصد القربة وحقّ الناس لإطلاق 
المعتق عن قيد الرقبة. ظ 

() فإنّ في السرقة حق الله تعالى لخالفته للنهي الوارد في القرآن ووجوب قطع يد 
السارق وحق الناس لتجاوز السارق حقوقهم. 

(1) أمَا كون الطلاق والخلع من حقَّ الله تعالى لغلبة حقّ الله فيهماء فلذا لم تسقط 


محدؤة 


2 الجواهر الفخرية ١ج‏ 0( 


والعفو''' عن القصاص ففي ترججيح' '" حق الله تعالى أو الآدمي! 'ّ 
وجهان. أمّا الوقف العاء!؟) فقبوها فيه أقوى, بخلاف الناصٌ!) على 
الأقوى. 

(ولو ظهر للحاكم سبق القادح' في الشهادة على حكيه!") بأن 
ثبت كوبهم)(" صبيّين أوأحدهما أو فاسقين!" أو غير ذلك (نقض)!(١١٠)‏ 


بالتراضي وأنهما يمنعان عن وقوع الزنا. وكونهها من حقوق الناس لأخذ المهر أو 
اند منهكما في الخلع. 

)١(‏ فإن في القتل حقّ الله تعالى وهو وجوب الكفارة وحق الناس وهونزوم 
الدية. 

(1) فلو رجّح حقّ الله فما ذكر تُقبل شهادة المتبرّع, وإلا فلا. 

؟) فلو رجّح حقّ الآدمي لا تقبل الشهادة من المتبرّع. 
ا ان اك وقف للعموم فقبوها 
فيه :افو عند الشارح عَبه للد . 
) كالوقف لشخص معلوم, فإنّ شهادة الشاهد قبل استنطاق الحاكم لا تقبل في 
ذلك. 

(1) أي المانع من قبول الشهادة. 

)١(‏ الجار والمجرور متعلّقان بقوله «سبق». يعنى.لو علم الحاكم بوجود المانع من 
قبول شهادة الشاهد ين أو أحدهما قبل حكنه حكم ببطلان حكمه الذي استند 
على التسهادة. 

(8) أي ظهر للحاكم كون الشاهدين صبئيّين قبل الحكم. 

(5) أو ظهر كونهما أو أحدهما فاسقين. 

)٠١(‏ جواب لقوله «ولو ظهر». أي بطل الحكم لتبيّن الخطأ في الحكم. 


كتاب الشهادات / شروط الشاهد فة 
لنبين الخطأفيه(١)‏ 

(ومستند الشهادة العلم القطعي)!'! بالمشهود به (أو رؤيته”' فيا 
يكفى فيه!؟') الرؤية, كالأفعال من الغصب والسرقة والقستل والرضاع 
والولادة والزنا واللواط. وتقبل فيه(" شهادة الأصمّ ج(') لانتفاء 
الحاجة إلى السمع في القفعل (أوساعاً)١"0‏ فى الأقو ال(نحو 
العقود) والايقاعات والقذف (مع الرؤية)! ها ليحصل العلم 
بالمتلقظ!"». إلا أن يعرف 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الحكم. 

(1) يعنى يجب استناد الشاهد في شهادته على العلم القطعي بما يوْدي الشهادة به. 

(") الضمير فى قوله «رؤيته» يرجع الى الشاهد. 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى «ما» الموصولة من قوله «فيا يكني». 

(0) الضمير فى قوله «فيه» يرجع اها الى «ما» الموصولة الذي يُراد بها الأفعال 
المذكورة من الغصب وما يلحقه. 

(1) الأصيّ: هو الذي لا يسمع. يعنى يعنى أرا نّ شهادته فها ذكر تُقبل لعدم الحاجة الى 
السماع فيه. 

(0) أي ويسمع سماعاً عطف على المعنى. 
0 من حواشى ي الكتاب: : مصدر لفعل محذوف. أي أن سبع باع (حاشية الشيخ 
جعفر عله ). 

(4) يعنى يكون مستند الشاهد في الأغوال _كالأمثلة المذكورة هو سماعه مع 
رؤيته ايضا. 

(4) بآن يرى الشاهد المتلفّظ بالعقود والاإيقاعات والقذف ويسمع الصوت. 


0 الجواهر الفخرية (ج 6) 
الصوت7١‏ قطعاً فيكف على الأقوى (ولا يشهد إل على من يعرفه”"") 
بنسبه أو عينه, فلا يكفي انتسابه'" له لجواز التزويرء (ويكفي معرّفان 


عدلان) بالنسب!4). (و) يجوز أن (تسفِر”*' المرأة عن وجهها) ليعرفها 
الشاهد عند التحمّل والأداء(", إلا أن 


)١(‏ يعنى لو عرف المتلفظ بصوته يكفي الاستناد بالسماع بلا حاجة الى رؤيته 


صاحب الصوت فى الشنهادة. 
)1 الضضائر في قوله «يعرفه بنسبه أو عينه» يرجع الى «مّن» الموصولة المراد بها 
المثمهود عليه. 


والمراد من قوله «لايشهد» هو عدم تحمّل الشهادة لا إقامتها. يعني لا يتحمّل 
الشهادة على شخص إلا أن يعرفه بنسبه وشخصه. / 

(؟) الضمير فى قوله «انتسابه» يرجع الى المشهود عليه؛ وفي قوله «له» يرجع الى 
الفسي يعن لا يحوز للشاهد عند تحمّله الشهادة أن يستند بادّعاء المشهود 
عليه نسباً لامكان التزوير في انتسابه بنسب ليس له ذلك النسب, كا لو ادعى 
زيد بأنه ولد عمرو والحال ل يحصل للشاهد كونه ذلك. فحينئذٍ لا يجوز للشاهد 

أن يستند بذلك الانتساب لاحال كذب زيد كما تقدّم. 

(؛) يعنى لو وجد معرّفان عدلان في نسب المشهود عليه يجوز للشاهد اوس 


بتعريفهم| في شمهادته. 
(5) تسفر بصيغة المضارع الجرّد من سفر يسفر سفورا -: خرج الى السفر. 
سفر الصبح: أضاء وأشرق. 


نيت امراك كفقه عن وجهها فهى سافر. (أقرب الموارد, المنجد). 
(1) قبدان لجواز سفور المرأة وجهها. يعنى يجوز للمرأة ان تسفر وجهها عند تحمل 


كتاب الشهادات / شروط الشاهد ]ط 


يعرف ١١‏ صوتها قطعاً. 

(ويئبت!'! بالاستفاضة) وهي استفعال من الفيض!". وهو الظهور 
والكثرة. والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حدٌ يفيد السامع الظنّ الغالب 
المقارب للعلم. ولا تنحصبر!؟! في عدد بل يختلف باختلاف الخبرين. نعم 
بعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين!*) ليحصل الفرق بين خبر 
العدل ١١‏ وغيره. والمشهور أنه يثبت بها(" (سبعة: النسب والموت والميلك 
المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي) لعسر إقامة البيّنة في 
هذه الأسباب مطلقا67. 


الشهادة للشاهد علبهاء وعند أداء المرأة الشهادة على الغير. 

)١(‏ فاعله مستقر يرجع الى الشاهد. 

)1١(‏ فاعله هو ما سيذكره طِلّهُ بقوله «سبعة». 

(*) الفيض من فاض السيل يفيض فيضا وفيوضاً وفيضاناً : كثر وسال من ضفة 
الوادي. 
أفاض الكلام إفاضة: أبانه. (أقرب الموارد). 

(؛) فاعله هو الضمير الراجع الى الاستفاضة. 

(0) يعني يعتبر في المستفيضة أن يزيد الخبرون عن عدد الشهود العادلين. 

(1) فإنّ خبر العدل يك فى بعض الموارد كونه واحداً وفى بعض اثنين وفى آخر 
ة 0 ْ ْ 

(0) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى الاستفاضة. 

(8) أي بجميع أقسام البيّنة. سواء بشاهدين, أم برجل وامرأتين, أم بشاهد ويمين, 
أم بأربع نسوة, أو غير ذلك من البيّنات. 


2 ظ الجواهر الفخرية (ج ه( 


(ويكني) في الخبر بهذه الأسباب (متاحمة١'‏ العلم) أي مقاربته (على 
قول قوي)!' وبه جزم" في الدروس. وققيل:0؛) يشترط أن يمحصل 
العلم. وقيل:!*' يكفي مطلق الظنّ حتى لو سمع من شاهدين عدلين صار 
متحمّلاء لافادة قولهم|١''‏ الظنّ. وعلى الختار(" لا يُسترط العدالة ولا 
الحرية والذكورة؛ لامكان استفادته( من 


)١(‏ المتّاحمة ‏ مأخوذة من تاخَّمَ يُتاخِم تاحمّت أرضك أرضي : انصل حدها 
بحدّك, بلادنا مُتاحمة لبلادهم. (أقرب الموارد). 
يعني يقارب الظنٌ العلمّ في إفادته الاطمئنان. 

)١(‏ في مقابل القول بعدم كفايته. بل لزوم حصول العلم بالأسباب المذكورة. 

(*) يعنى أنّ المصنّف لَه جزم بالاكتفاء بمتاخم العلم بالأسباب المذكورة فى كتابه 
الدروس. 

(؛) أي القول الآخر في الأخبار بالأسباب المذكورة هو حصول العلم القطعي. 
لقوله تعالى ولا تقفٌ ما ليس لك به علم4. (الإسراء: 57). وقوله يَيفِلهُ حينا 
سئل عن الششهادة: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. (الوسائل: ج ١8‏ 
ص 760 ب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح ؟). 

(0) والقائل هو الشيخ ع. 
وفاعل قوله «صار» مستقر يرجع الى السامع. 

(1) الضمير في «قوهما» يرجع الى الشاهدين. 

(؛) المراد من «المختار» هو الاستناد على الظنّ المتاخم للعلم. يعني ده ١‏ 
يشترط عدالة مّن يحصل من قوله الظنّ المتاخم للعلم ولا حرّيته ولا ذكوريته. 

(4) الضمير في قوله «استفادته» يرجع الى الظن المتاخم للعلم. 


كتاب الشهادات / شروط الشاهد اماع 


نقائضها١'".‏ واحترز بالملك المطلق'!" عن المستند إلى سبب'' كالبيع فلا 
يئبت السبب به! كل بل الملك الموجود في ضمنه!*. فلو شهد بالملك 
وأسنده!" إلى سبب يثبت!" بالاستفاضة كالإرث قبل!. ولولم 
فت كاين 


)١(‏ الضمير في قوله «نقائضها» يرجع الى العدالة والحرّية والذكورة. 
والمراد من «نقائضها» هو الفسق والرقية والأنوثية. 
أي أنه يمكن استفادة الظنّ من الفسّاق والعبيد والنساء التي تعتبر نقائض 
المذكورات, فها لو لم نعتبر العلم؛ بل اعتبرنا الظنّ المتاخم للعلم. 

() أي الملك المطلق في قول المصّف عله «والملك المطلق». 

(؟) أي الملك الحاصل بالبيع كأن يقول: هذه الدار لفلان, بسبب البيع الواقع بينه 
وبين البائع. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع الى الخبر المستفيض. يعنى لا يثبت نفس البيع 
بالخبر المستفيض, بل يثبت الملك. 
5) الضمير في قوله «ضمنه» يرجع الى المسبّب المعلوم بالقرينة. يععنى يثبت الملك 
بايا اموا ابي 

(1) الضمير في قوله «أسنده» يرجع الى الملك. 

() الجملة صفة لقوله «سبب». يعنى لو اسند الشاهد الملك الى السبب الذي يثبت 
بالاستفاضة مثل الارث يُقبل قول الشاهد لأنّ مرجمعه الموت الذي يثبت 
بالاستفاضة. 

(8) بصيغة الجهول؛ وهو جواب لقوله «فلو شهد». والنائب الفاعل يرجع الى قول 
الشاهد المستفاد من العبارة. 

(1) فاعله مستقر يرجع الى السبب. والضمير في قوله «بها» يرجع الى الاستفاضة. 


كالبيع "١‏ قبل "١‏ في أصل اليلك لآ الشيت9 ومتى اجتمع!؟) في ملك 
استفاضة!* ويدٍ وتصرّفي بلا منازع فهوا١'‏ منتهى الإمكان. فللشاهد!" 
القطع بالملك. وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة!" في الشهادة باليلك 
قو ل ١و2 ١‏ 


(ويجب ٠١!‏ التحمّل) للشهادة (على مَن له أهلية 


)١(‏ مثال للسبب الذي لا يثبت بالاستفاضة. 

(؟) جواب لقوله «لو لم يثبت». والنائب الفاعل يرجع الى قول الشاهد المستفاد 
من العبارة. 

() المراد من «السبب» هو البيع. 

(؛) فاعله هو قوله «استذاضة» وما عطف علبها. 

(5) كما اذا كانت الدار ملكا لزيد بسبب استفاضة وبسبب يد وبسبب تصرّف بلا 
منازع. 

(1) الضمير في قوله «فهو» يرجع الى اجججاع الثلاثة من الاستفاضة واليد 
والتصرّف. يعنى أنّ الاجتاع كذلك يوجب نهاية إمكان ايلك له. 

(1) يعني يجوز للشاهد أن يقطع بالملك باجماع الثلاثة المذكورة. 

(8) المراد من «الثلاثة» هو الاستفاضة واليد والتصرف بلا منازع, فإنّ كل واحد 
منها اده معتبرة للملك. 

(1) مبتداً موؤخَّر لخبر مقدّم وهو قوله «وفي الاكتفاء». 


في وجوب تحمل الشهادة 
)٠١(‏ أي يجب بالوجوب الكفائي تحمل الشهادة على مَن فيه أهلية الشهادة فها لو 
دعي إليها. 


كتاب الشهادات / وجوب حمل الشهادة وخر 


الشهادة!')) إذا ع إلا خصورف ”ا أو عموماً!؛) (على الكفاية)١0)‏ 
لقوله تعالى «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعُوا» 7 فسّره الصادق اها 
بالتحمّل!", ويمكن جغله( دليلاً عليه١')‏ وعلى الاقامة. فيأث 


)١(‏ المراد من «أهلية الشهادة» هو كون الشخص واجداً لشروط الشهادة من 
البلوغ والعقل والعدالة وغيرها مما ذكر سابقاً. 

(؟) النائب الفاعل مستقر يرجع الى «مَن» الموصولة. 
والضمير في قوله «إليها» يرجع الى الشهادة. 

(؟) كما اذا دعي الشخص لتحمّل الشهادة بخصوصه. 

(؛) كا اذا دعي عموم المسلمين لتحمّل الشهادة. 

(0) أي أنّ تحمل الشهادة على مَن له أهلية الشهادة واجبٌ كفاني لا عيني. فلو 
تحتلها أحد ممّن له الأهلية سقط عن الغير. ْ 

(1) قال تعالى «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رَجُلين فرجل و 
امرّأتان ممّن تَرضّونَ من الشُّبّداء أن تَضِلّ إحداهًا فَيُدْكرَ إحداضًا الأخرى 
ولا يأب الشهداءٌ اذا ما دُّعوا». (البقرة: 581). 

(0) يعني أن الصادق ليد فسّر قوله سبحانه فى الآية المذكورة بتحمّل الشهادة. 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن أبى الصباح عن أب عبدالله ليد فى قوله تعالى ولا يأب الشهداءٌ اذا ما 
دُعوا» قال: لا ينبغى لأحد اذا دُعى الى شهادةٍ ليشهد عليها أن يقول: لا أشمهد 
لكم علمها. [الوسائل: ج اص 07 ١‏ من أبواب الشهادات ح ؟). 

(4) الضمير في قوله «جِغْلّه» يرجع الى قوله تعالى. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى تحمّل الشسهادة. يعني يمكن أن يكون قوله 


ممه 


ثإية الجواهر الفخرية (ج 5) 


الجميع١'‏ لو أخلّوا به مع القدرة. 
(فلو فقِدَ سواه!") فها يثبت به وحده ولو مع الهين7" أو كان (4) قام 
العدد (تعين)!*' الوجوب كغيره ١!‏ من فروض الكفاية إذا لم يَقم به غيره. 
(ويصح تحمّل الأخرس!") للشهادة (وأداؤه! بعد القطع 
بمراده(")) ولو 


تعالى في الآية المذكووة دللا غل وحوت مكل التماةة وعل :وجوت اقانة 
الشسهادة كلمهما. 

)١(‏ أي فيأتم جميع مَن له أهلية الشهادة اذا مُنعوا من تحمّل الشهادة وإقامتهاء كما 
هو شأن جميع الواجبات الكفائية اذا تركها جميع المكلفين. مثل دفن الميّت 
وتكفينه وغسله والصلاة عليه. 

(؟) الضمير فى قوله «سواه» يرجع الى الشاهد الواحد. 

(") وقد تثبت الدعوى بشاهد ويمين كبا اذا تعلقت بالمال أو كان المقصود منها 
المال. وقد لا تثبت بهما كما اذا تعلّقت بغير المال. وقد مرّ ذلك في بحث الشاهد 
والمين من كتاب القضاءء. فراجع. 

(؛) اسم كان مستتر يرجع الى الشاهد. يعني يجب تحمل الشهادة وإقامتها على 
شاهد بالتعين اذا كان تام العدد, كما اذا أقامها شاهد واحد واحتاجت الدعوى 
الى شاهد آخر. 

(5) جواب لقوله «فلو فقد». 

(1) الضمير فى قوله «كغيره» يرجع الى وجوب الشهادة. 

() الأخرس: الذي لا يقدر على التكلم. 

(4) أي يصمح أداء ما تحمّل من الششهادة بعد حصول القطع بمراد الاأخرس. 

() الضمير في قوله «بمراده» يرجع الى الأخرس. 


كتاب الشهادات / وعوت تحمل الشهادة 31 


بمترجمين ١١‏ عدلين. وليسا!") فرعين عليه(", ولا يكن ااإشارة في شسهادة 


الناطق !6 . 
(وكذا يجب الأداء) مع القدرة (على الكفاية)!* إجماعاً سواء 
استدعاء !"ا ابتداء أم لا على الأشهر (إلآ مع خوف ضرر غيرٍ مستحق) 


)١(‏ أي ولو كان القطع بمراد الأخرس بسبب مترجمين عدلين. 

(1) فاعله ضمير التثنية الراجع الى المترجمين. يعني أن ترجمتهما لإشارة الأخرس 
ليس من قبيل الششهادة على الشهادة ليترتب عليه ما يترتب على الشهادة 
الفرعية من كون محلّها حقوق الناس لا حقوق الله تعالى. ولزوم ششهادة عدلين 
لكل واحد من الأصل, وتعذدّر حضور الأصل فى بحلس القضاء وغير ذلك ما 
سيأتى في الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى شمهادة الأخرس. 

(؛) أي الذي يقدر على النطق عند أداء الشهادة. 

(5) يعني أنّ وجوب أداء الشهادة كفائي وليس بواجب عيني. كما تقدّم آنفاً في 
وجوب تحمّلها كفائيا. 

(1) فاعله مستتر يرجع الى صاحب الحقّ؛ والضمير المفعولي يرجع الى الشاهد. 

ش يعني أن الأشهر هو وجوب أداء الشهادة لمن يقدرهاء سواء استدعاه أم لا. 
0 من حواشي الكتاب: المشهور وجوب أداء الشهادة مع الاستدعاء وعدمه 
لعموم الأدلة ومذهب الشيخ ِيّْهُ وجماعة الى عدم وجوبه إلا مع الاستدعاء 
للروايات الكثيرة الدالة على الفرق, الخصّصة لعموم الأدلة. وهي بإطلاقها 
شاملة لصورة إبطال الحقّ بترك الشهادة, ولا يمكن حملها على صورة عدم 
إبطاله بتركها وإلا لزم عدم التفرقة بين المستدعي وغيره. (حاشية الملا أحمد مَلك). 


على الشاهد١''‏ أو بعض المؤٌمنين. واحترز بغير المستحق!"' عن مثل ما 
لوكان للمشهود عليه حقّ على الشاهد'" لا يطالبه!؛) به. وينشاً 
من شسهادته!* المطالبة, فلا يكفي ذلك7١)‏ في سقوط اوهو" لأنة 
ضضرر مستحق. 

وإغما يجب الأداء مع ثبوت الحقّ بشهادته! لانضام من يتر به العدد, 
أو حَلف”* المدّعى إن كان ما 


)١(‏ فلو خاف الشاهد من الغيرر الحاصل عليه بسبب شبادته لا يجب عليه أداء 
الشهادة مع تحمل الضرر غير المستحق. 

(؟) أي بقوله «ضرر غير مستحق». 

(؟) أي على ذمّة الشاهد. 

(؛) الضمير فى قوله «يطالبه» يرجع الى الشاهد, وفي قوله «به» يرجع الى الحق. 

(5) الضمير في قوله «شهادته» يرجع الى الشاهد. يعني أن شهادته على صاحب 
الحو توجين مطالة ضاخت لمق حمه من الشاهد: 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الضرر المستحق. 

(1) أي سقوط وجوب أداء الشعهادة. 
لامن حواشي الكتاب:كما لو كان شخصٌ مديوناً لشخص آخر وهو ساكت عن 
دينه ولا يطالبه به. ثم دعي المديون الى الشهادة على الدائن, فإِنّه لو ششهد 
المديون على الدائن لطالبه حالاً بدينه. فإنّ خوف مثل هذه المطالبة لا يمنع 
وجوب أداء الششهادة, بل تجب الشهادة ولو طلب الدائن دّينه. لأنه طيرر 
مستحق. (حاشية السيد كلانتر حفظه الله). 

(8) أي بشهادة الشاهد بانضام مَن يتم" العدد اللازم في الشعهادة. 

(1) أي لانضمام الحتلف بشهادة الشاهد. 


كتاب الشهادات / وجوب تحمّل الشسهادة اع 


يثبت ١١‏ بشاهدٍ ويمين. فلو طلب("! من اثنين فها يثبت بهما لزمهم|! "ل 
وليس لأحدهما الامتناع طايه الاكتفاء بحلف المدعي مع 
الادة 0 لأنّ'') من مقاصد الاشهاد التورّع عن البمين, ولو كان الشهود 
ازيقامن النى نما شيك عا وحب عل اننين ميا كنا ي15", ولو لم يكن 
إلا واحد”" لزمه الأداء إن كان ما تبت بشاهدٍ ويمين. 


)١(‏ يعنى إن كان الحقّ من الحقوق التي تثبت بشاهدٍ ويمين فإِنه يجب أيضاً أداء 
الا 
وما يثبت بهما مثل الديون والأموال والجناية الموجبة للدية, كبا سيأ تفصيل 
ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

(1) يعنى لو طلب صاحب الحقّ من اثنين أداء الشهادة في حقّه الذي يثبت 
بشهادتهما وجب القبول عن كليهما. 
؟) الضمير في قوله «لزمهما» يرجع الى الاثنين. أي لزم الاثنين الأداء. 

(؛) منصوب لكونه مفعولاً لأجله. يعنى ليس لأحدهما الامتناع من أداء الشهادة 
بناءً على أنه يقدر لإثبات حمّه بضمّ الخلف على شاهد واحد. 

(0) اي مع شاهد اخر. 

5) دليل عدم جواز امتناع أحد المدعوين لأداء الشهادة على البناء المذكوره بن 

من مقاصد الإشسهاد التجنّب عن المين, وهذا البناء ينافى ذلك المقصد. 

(0) يعنى أنّ الواجب الكفانئي ينحصر فى ائنين من الشهود. فبإقدام اثنين منهم 
بسقط الوجوب عن جميعهم: وبمخالفة الجميع يحصل الاثم عليهم. 

(8) يعني اذا امحصصر الشاهد في شخص واحد وجبت الشهادة عليه عيناً اذا كانت 
من الحقوق التى تثبت بشاهدٍ ويمين. 


إل الجواهر الفخرية (ج ه) 


وإلا١')‏ فلا. ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد وجب عليه !"ا 
تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته (ولا يقيمها)!" الشاهد (إلا 
مع العلم) القطعي. 

(ولا يكني الخط) بها!؟) (وإن حفظه)!*! بنفسه, وأمن "١١‏ التزوير (ولو 
شهد معه "١‏ ثقة) على أُصمٌ القولين؛ لقول النى يَيييهُ لمن أراه الشمس 6١:‏ 


)١(‏ يعنى وإن لم يكن ثابتاً بشاهدٍ ويمين فلا يجب على الشخص الواحد أداء 
العا 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الشاهد. يعنى يجب على الشاهد أن يعرّف 
نفسه لصاحب الحقٌ بأنه شاهد على حقّه لو خاف بطلان الحقّ بدون أداء 
شهادته. 

(؟) الضمير فى قوله «لايقيمها» يرجع الى الشمهادة. 

(؛) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى الشهادة. يعني لا يكن الخط في استناده 
بالشهادة ولا يخ أنّ المراد من «الخط» هو خط نفس الشاهد. 

(0) أي وإن حفظ الشاهد خط نفسه بنفسه. 

(1) فاعله مستتر يرجع الى الشاهد. يعنى ولو حصل الاطمئنان للشاهد عن 
التزوير والكذب فى الخطّ الذي له. 

(0) الضمير فى قوله «معه» يرجع الى الخط. 

(8) الرواية منقولة في الوسائل: 
جعفر بن الحسن بن سعيد (الحدّق الحلّ) فى الشرائع عن البي ييه وقد سئل 
عن الشهادة قال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع. (الوسائل: ج ١8‏ 


على مثلها فاشهد أو دع ."١١‏ وقيل: إذا شهد معه!'' ثقة وكان المدّعي ثقة, 
أقامها(”) بم( 4) عر فه من خط (0) وخاعه. استناداً إل رواية شاذة7), 


يوي يَدَع, أي اترك. 
)١‏ الضمير في قوله «معه» يرجع الى الخط. يعني قال بعض الفقهاء » بأنه لو انض 
بالخط شهادة ثقة وكان المدّعى ثقة يجوز للشاهد أداؤها استناداً الى الخطٌ. وهذا 
القول منسوب للشيخ عله له وجماعة. 

(1) فاعله مستقر يرجع الى الشاهد. والضمير المفعولى يرجع الى الشهادة. 

(4) الباء للسببية. يعنى أقام الشاهد الشهادة استناداً بما يعرفه من خط نفسه 
وقاقة: 

(0) الضميران في قوله «خطه وخاتقه» يرجعان الى الشاهد. 

(1) الرواية الشاذة منقولة في الوسائل: 
عن الحسن [الحسين] بن على بن | لنعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد 
قال: قلت لأبىي عبدالله طيا: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطَى 
وخاتمي ولا أذكر من الباقى قليلاً ولا كثيراً. قال: فقال لي: اذا كان صاحبك لق 
ومعه رجل ثقة فاشهد له. (الوسائل: ج 18 ص 114 ب 8 من أبواب الشهادات ح .)١‏ 
وقد ذكر الشيخ أبو ا حسن الشعراني مله فى حاشيته على الوسائل تعليقة على 
الخبر المذكور قال فبها: 
رواية عمر بن يزيد مخالفة للقواعد ولسائر الأخبار, ولا يحصل العلم من قول 
تقتين غالباً. فالشهادة مع عدم الذكر غير جائز كما هو المشهور, والأمن من 
التزوير إن كان علا بعدم التزوير فهو, وإن كان ظنّاً فلا عبرة به. 
هذاء وقد عمل بإطلاق الرواية الشيخ عل في كتابه النهاية ولم يقيّده بالخاتم. 


(ومن نقل عن الشيعة7١)‏ جواز الشهادة بقول المدّعي إذا كان!' أخاً في 
لعلةا د مجاعهم تن 
الشهادة بذلك!*. (نعم هو مذهب) محمّد بن 


ذكر ذلك الشهيد الثاني يِه في حاشيته وقال بأنّ في طريق الرواية الحسن بن 
فضّال. إلا أن الملا أحمد الفاضل التونى عله رد ذلك قائلا: 
من حواثئىي الكتاب: وهو سهو من الشارح عَْيّهُ؛ فإنْ في طريقها الحسن بن 
علي بن النعمان كما في الكافي. وفي التهذيب الحسين والظاهر أنه سهو أيضاً. 
(حاشية الملا أحمد لله ). 
أقول: وفى الاستبصار «ا حسين» كذلك. ث” قال شيخ الطائفة يِه في استبصاره 
بعد تقله الحديث ما نصّه: هذا المخبر ضعيف مخالف للأصولء لأنّا قد بيّنا أن 
الشسهادة لا تجوز إقامتها إلا مع العلم, وقد قدّمنا أيضاً الأخبار التي تقدّمت من 
أنه لا تجوز إقامة الشسهادة مع وجود الخط والختم اذا لم يذكرها. والوجه في هذه 
الرواية أنه اذا كان الشاهد الآخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد اذا 
غلب على ظنّه صحّة خطَّه لانضام شمهادته إليه. (الاستبصار:ج ص ؟؟ ب 11 من 
أبواب الشهادات ح 4). 

)١1(‏ يعنى أ من نقل عن علماء الشيعة جواز الششهادة استناداً الى قول المدّعي اذا 
كن مدا سرد الصدق فقد ارتكب الخطأ في نقله هذا. 

(؟) أي اذا كان المدّعي أخا مسلا 

(؟) فاعله مستتر يرجع الى «مّن» الموصولة في قوله «ومن نقل...الخ». 

(؛) فاب علماء الشيعة أجمعوا على عدم جواز الاستناد في الشهادة بقول المدعي 
المسلم المعهود في الصدق. 


كتاب الشهادات / وجوب تحمّل الشسهادة ١غ‏ 


علي" الشلمغاني!'' (العزاقري) نسبة إلى أبي العزاقسر بالعين المهملة 
والزاي والقاف والراء أخيراًا'' (من الغلاة)!2) لعنه الله. ووجه الشبهة 
على من نسب ذلك(" إلى الشيعة أنّ هذا الرجل الملعون كا 


)١(‏ هو أبو جعفر محمّد بن على بن أب العزاقر كان من المذمومين الذين ادّعوا 
البابية لعنهم الله وكان وجيهاً عند بني بسطام... فكان عند ارتداده يحكي كل 
كذب وبلاء... ويسنده عن الشيخ أبى القاسم فيقبلونه منه ويأخذونه عنه. حىٌّ 
انكشف ذلك لأبي القاسم... ونهى بني بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة 
منه فلم ينتهوا... ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمان عد بلعن أبي جعفر محمد 
بن علي والبراءة منه ومّن تابعه وشايعه ورضي بقوله. وقتل سنة 777ه (كتاب 
الغيبة للشيخ الطوسى: ص 18 ؟). 
وقد قل أيضاً أنّ سبب انحرافه هو حسده الشديد لأبى القاسم الحسين بن روح 
النويختى عله . نعوذ بالله من شر الحسد. 

(؟) العليفان نسة الى شلمغان ناحية من نواحي واسط (في العراق). كان يدّعي 
أن اللأقوث حل فيه فظيز شبة.مقالات مشكزة حي تقريفة قدي 
توقيعات اده السلطان وقتله وصلبه ببغداد. (تنقيح المقال: ج 7اص .)١1806‏ . 

(؟) 0 من حواشي الكتاب: ضبط العزاقر هو على نحو ما ذكره الشيخ أبو على في 
كت اللقانء ول معزف القهاةة: ق للقن ولدله سجمو وهذا شي تقد بين 
عذافر - بضمٌ العين ثم الذال وبعد الألف الفاء . إذ ذكر في الصحاح أنه بمعنى 
العظيم الشد يد وبمعنى الأسد واسم رجل. (حاشية المولي الهروي لله ). 

(؛) فإنّ حمّد بن أبي عزاقر ارتكب الغلوّ فى حقّ على طَيُلا وقال: إِنّه هو الله. نعوذ 
بالله من هذا وأمثاله. 1 1 

(6) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ثقل عن الشيعة. 


7 الجواهر الفخرية (ج 0) 


000 أول وصئف كتاباً سمّاه «كتاب التكليف» وذكر فيه( هذه 
المسألة ثم غلاء وظهر منه مقالات مُنكّرة فترأت الشيعة منه. وخرج 
فيه(" توقيعات كثيرة من الناحية المقدّسة على بد أبي القاسم!؟) ابن 
روح وكيل الناحية, فأخذه السلطان وقتله فن رأى هذا الكتاب وهوا") 
على أساليب الشيعة وأصوهم توهّم أنه!') منهم وهم بريئون منهء وذكر 
الشيخ المفيد يله أنه ليس في الكتاب!" ما يخالف سوى هذه المسألة. 


)١‏ الضمير فى قوله «منهم» يرجع الى الشيعة. 
)1( ا ذكر في كتابه «التكليف» المسألة المذكورة. 
2 0 ف ذم ابن أَبي العزاقر. 
هو الحسين بن روح بن أي بحر اللويختي عه د ثالث النوّاب الأربعة في زمان 
ب ا 
بغداد سنة 777 ه ودفن فيها. وتولى بعده النيابة أبو الحسن على بن محمّد 
السمري كَل . 
4) الضمير يرجع الى كتاب أبن عزاقر. 
0 ابن عزاقر من الشيعة. 
.م قوله «وهم» يرجع الى الشيعة. 
يعنى قال الشيخ المفيد طِله بأن جميع مطالب الكتاب المذكور يطابق اضنول 
ا إلا هذه المسألة. 


الفصل الثاني" 
(ني تففصيل ا حقوق) بالنسبة إلى الشهوءا "ا 
وهى'!' على ما ذكره في الكتاب!؛) خمسة أقسام (فنها!2: ما يثبت 
بأربعة رجالء, وهو الزنا واللواط 


تفصيل الحقوق 

)١(‏ أي الفصل الثاني من الفصول التي قال عنها المصّف عله في أول الكتاب 
«وفصوله أربعة». 

(1) يعنى في تفصيل الحقوق بالنسبة الى الشهود الختلفة عدداً وذكوراً ومنضمّة 
با حلف لا الحقوق نفسها. 
0 من حواشي الكتاب:إنما قال ذلك لأنّ هذا الفصل لبيان كيفية ثبوت الحقوق 
بشهادة الشهود المختلفة عدداً وذكورية وانوثية, وليس فيه تفصيل الحقوق 
المطلقة. (حاشية الملا أحمد عل ). 

(”) الضمير يرجع الى الحقوق. 

() المراد من «الكتاب» هو اللمعة الدمشقية. 

(6) الضمير في قوله «منها» يرجع الى الحقوق. 


ع الجواهر الفخرية (ج 5) 


والسّحق!١١‏ ويك في) الزنا (الموجب اللرجم'"" ثلاثة رجال وامرأتان, 
وللجلد! "اود وأدبع نسوة). ولو أفرد هذين! '' عن القسم الأول(0) 
تعد 11 لزنا قنها براسة كا فعل (") في الدروس كان أنسيب 67 لاختللاف 
حاله!". بالنظر إلى 


)١(‏ السَحْق _لغة الشدّة في الدق. 
والمراد به هنا وطء المرأة مثلها. ويطلق عليه المساحقة من باب المفاعلة, وهو 
من أشدّ الكبائر وأعظم الحرّمات, وفي روايات أهل البيت طه أنه الزنا 
الأكبر. (فقه الامام الصادق علي للمرحوم مغنية: ج 7 ص 378). 

(1) المراد من «الزنا الموجب للرجم» هو زنا الحصّن _بفتح الصاد كما سيأق 
التفصيل في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

(5) أي الزنا الموجب للجلد. والجلد حدّ البالغ الحصّن اذا زنى بصبية أو يحنونة: أو 
حدٌ المرأة اذا زنت بطفل لم يبلغ. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذين» هو اللواط والسّحق. 

() المراد من القسم الأول هو قوله «فنها ما يثبت بأربعة رجال». 

(1) عطف على قوله «أفرد». يعني لو أفرد المصتف عله اللواط والسّحق عن القسم 
الأول من الحقوق التي يثبت بأربعة رجال وجعل الزنا قسماً مستقلاً كان أنسب. 

(0) فإنّ المصنّف عله قال فى كتابه الدروس «وتنقسم الحقوق بالنسبة الى الشهود 
أقساماً أحدها: ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال وهو اللواط والسَحق. 
وتاتسيانها لا 000 ثلاثة وامرأتين وهو الزنا الموجب للرجم.. الى 
آخر عبارته َي ). (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .)١151١‏ 

(8) خبر كان. واسمه مستتر يرجع الى إفراد هذين. 

(9) الضمير في قوله «حاله» يرجع الى الزنا. 
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الأول" فى الأولين !1 ا نيان "١‏ الآ باريطة رسال رواادنا يشمي 1 
00 

(ومنها:)١'‏ ما يثبت (برجلين) خاصّة (وهي الردةل"ا والقذف87 
والشرب) شرب الخمر وما ف معناه!١ا‏ (وحد السرقة) احترز 


)١‏ المراد من «الأول» هو الزنا في قول المصّف عل «وهو الزنا...الخ». 
ل من حواشى الكتاب: إن الكلام في تفصيل الحقوق بالنسبة الى الشهود. والزنا 
و يت بثلاثة أوجه: بخلاف اللواط والسّحق, وتختلف أحواله بالنسبة الى 
القنيوةقالناست إفراد هذبن دأى اللواط والسّحق عن القسم الأول. 
(حاشية الملا أحمر عله ). 

)١(‏ المراد من «الأولين» هو اللواط والسّحق المذكوران في كلام الشارح عله بقوله 
«لو أفرد هذ ين...الخ». 

() فاعله هو ضمير التثنية الراجع الى اللواط والسَّحق. 

(؛) ضمير الجمع في قوله «بهم» يرجع الى أربعة رجال. 

(0) والمراد من «مّن ذكر» هو ثلاثة رجال وامرأتان أو رجلان وأربع نسوة. 

7) الضمير في قوله «ومنها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل. 
0 بكسسر الراء -: الاسم من الارتداد. (أقرب الموارد). وهو أفحش وَاخلظ 
أقسام الكفر بعد الاسلام. 

(8) القذف: هو رمي الغير بالزنا أو اللواط. مثل قوله: زنيت أو أطت. أو أنت زان 
أو لائط. 
1) الضمير فى قوله «معناه» يرجع الى الخمر. 
0 من حواثشي الكتاب: إيراد الضمير مؤؤنثاً أقرب لأنّ المخمر مؤنث سماعي. 


سيق 


(')عن نفس السرقة فائها!؟) تثب تنبت بهما!”". وبشاهد وامرأتين. وبشاهد 
ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة (والزكاةً!» والمكمسٌ والنذث 
والكقّارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق الله تعالى!*) وإن كان 
للآدمي فيها حظ بل هو(" المقصود منهاء لعدء!" تعيّن المستحقّ على 


(حاشية الملا أحد علقي ). 
أقول: إِنّ الضمير يرجع الى المضاف الى الخمر وهو الشرب فلا مانع من 
تذكيره. 
والمراد من «ما في معناه» هو شرب المسكرات مثل النبيذ والفمّاع وغير ذلك. 
)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى حد السرقة. ؛ يعنى أن المصنّف عه احترز بقوله 
تزوحة السرقةه عن ننس المال المأخوذ بالسرقة: 
(؟) الضمير في قوله «فإئّماه يرجع الى نفس السرقة والمقصود منها المال الملأخوذ. 
(5) أي برجلين. يعني أن المال المسروق قت يناه #"ونلين: وسفيياةة رحسل 
وامرأتين. وبشهادة شاهد ويمين, كما هو حكم سائر الأموال. 
(4) بالرفع, ؛ عطفاً على الردّة. يعني مما يثبت بشهادة رجلين هو الزكاة وما لحقها 
من الّمس والنذر والكقارة. 
(0) فانّ ثبوت حقوق الله تعالى يكون بشهادة رجلين خاصّة 
(1) الضمير يرجع الى الادمي. 
من حواشى الكتاب: الضمير للآدمي؛ فإنّ المقصود الأصلىي من لاريم 
انتفاع الآدمي. (حاشية الملا أحمد عله ). 
والضمير في قوله «منها» يرجع الى ما ذكر من الزكاة والمعطوف عليه. 
() هذا تعليل لالحاق المصنّف عله هذه الأربعة بحقوق الله تعالى. 
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الخصوص. وضابط هذا القسم "١‏ على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان 
من حقوق الآدمي ليس مالا ولا المقصود منه امال وهذا الضابط 7" لا 
يُدخِل تلك الحقوق الأربعة فيه" 
(و) منه!؟' (الإسلام!* والبلوغ نه والتعد 8 والجرح والعفو 
عن ودر والطلاق 2 وان تف 51 امال الكرو !3 ابسن الفدين 
حقيقته (والوكالةٌ والوصية إليه!*")) و 


)١(‏ أي القسم الذي يثبت بشهادة رجلين وهو حقوق الله تعالى. 

(1) أي الضابط المذكور ‏ وهو كون حقوق الآدمي التي ليس مالاً وليس المقصود 
منه المال لا يوجب أن يُدخْل الزكاة وما لحقها في القسم المذكور وهو حقوق 
الله تعالى. لأنّ المقصود منها المال ايضا. 

(*) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى حقّ الله تعالى. أي أنّ الضابط المذكور لا 
يُدخْل الزكاة وما لحقها فى حقوق الله تعالى. 

(؛) الضمير فى قوله «منه» يرجع الى ما يثبت بشهادة رجلين. 

(0) يعنى يثبت بشسهادة الرجلين إسلام المشهود له. وكذا بلوغه وما عطف عليهما. 

(1) قد تقدّم معنى الولاء بأنه قبول ولاية الأَمُةَ طلليك . 

(/ا) ىا اذاه شهد الرجلان بعدالة شخص أو عدم عدالته. 

(4) فاعله مستقر يرجع الى الخلع. 

(1) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى المال. يعني أنّ المال لا دخل له في حقيقة 
ا ا ا 
بذل الزوجة مالاً لزوجها ليطلقها. 

)١‏ المراد من «الوصية إليه» هو جعل الشخص وصيّاء فإنّه يثبت بشهادة رجلين 


''اعن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث!" (والنَسَبٌُ!' واهلال) 
وبهذا!؟' يظهر أنّ الحلال من حقّ الآدمي, فيثبت فيه!*) الشهادة على 
الشهادة ىا سياتي. 

(ومنها:!١!‏ ما يثبت برجلين. ورجل وامرأتين, وشاهد ويمين. وهوا") 
كلّ ما كان مالا أو الغرض منه المال, مثل (الديون والأموال) الثابتة!8) 
من غير أن تدخل في اسم الدّين (والجناية الموجبة للدية) كقتل الخنطأ 


جه عدلين. 

)١(‏ أي احترز بلفظ «إليه» عن الوصية له. كما اذا أوصى مالا لشخص-.فإِنّه كما 
يثبت بشهادة رجلين يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو برجل وحلف. 

() سيأتي القسم الثالث بأنه يثبت بشهادة رجل وامرأتين. 

(*) فان السب يثبت بشهادة رجلين خاطة. 

(:) المشار إليه في قوله «بهذا» هو إلحاق المصنّف ع الملال بالنّسب. يعنى يظهر 

من إتيان المصئّف فلك الهلال بعد ذكر السب أن الهلال من حقوق الادمي التي 

تثبت بشهادة رجلين كما أن النّسب يكون من حقوق الآدمي الذي يثبت بهما. 

(5) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الطلال. يعني اذا قيل بكون الطلال من حقوق 
الآدمى فحينئذ يثبت فيه الشهادة على الشهادة, كما سيأتيٍ تفصيل ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

(1) الضمير فى قوله «ومنها» يرجع الى الحقوق المذكورة فى أول هذا الفصل في 
قوله له «في تفصيل الحقوق». 

(0) الضمير يرجع الى «ما» الموصولة المراد منها ما يثبت بما سيذكره ع4 . 

(8) احترز به عن الأموال المنتقلة عوضاً أو معرّضا في البيع وغيره. 
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- المشتمل ١‏ على التغرير بالنفس كاطاشهة!' والمنقلة١".‏ وما لا 
في باب الشاهد والمين, وم يذكر'"! ثبوت ذلك 7" بامرأتين مع المين مع 


1 نه" قوّى في الدروس ثبوته! "ا 


)١(‏ أي العمد الذي يوجب القصاص فيه التغرير بالنفس. 

)١(‏ الطاشمة: : هي التي تهشم وتكسره ولكنها لا تشقّه. وفمها عشرة أبعرة. 

(؟) المنقّلة: هي التي تنقل العظم وتزيله عن محلّه, وفيها خمسة عشر بعيراً. 

(؛) أي الجناية التى لا يجوز القصاص فيهاء مثل قتل الوالد ولده. فإِنّ الوالد لا 
يقتص بو لده. 

(5) أي كقتل المسلم الكافر, فإنّه لا قصاص على المسلم بقتله الكافر. وكذا قتل 
الح العبد. 

(1) أي تقدّم في أول بحث الشاهد والمين من كتاب القضاء ثبوت الدية في قتل 
الوالد ولده والمسلم الكافر والحرٌ العبد بقوله عله «والجناية الموجبة للدية 
كالخطاً... وقتل الوالد ولده وقتل الحرٌ العبد والمسلم الكافر وكسر العظاءم 
والحنا ششروا لل مويه 

(1) فاعله مستقر يرجع الى المصنّف عله . 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر بقوله «الدينون والأموال والجناية 
اللويعلة للدي 
9) الضمير فى قوله «أند» يرجع الى المصدّف علله. يعنى أنه ذكر في كتاب الدروس 
ثبوت الديون والأموال والجناية الموجبة للدية بشهادة امرأتين ويمين. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى ما ذكر من الديون والأموال...الح. 


به|(١‏ للرواية!"!. ومساواتهم!' للرجل حالة انضامهم|!؟) إليه في 
تبواته افيا" من خص فين 
وبق من الأحكام أمور تجمع حقّ الآدمي المالي وغيرء("كالنكاس !6 


)١(‏ الضمير في قوله «بهما» يرجع الى شهادة امرأتين ويمين. 

(؟) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن منصور بن جازم قال: حدّثنى الثقة عن أبي الحسن للد قال: اذا شبد 
لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز. (الوسائل: ج 8 هن 554 14 من أبواب 
الشهادات ح .)7١‏ 

(؟) هذا دليل آخر لذكر المصنّف كه ثبوت ما ذكر بشهادة امرأتين ؤيمين, بأن 
المرأتين تساويان الرجل الواحد في صورة انضمامهم| إليه. فيثبت ما ذكر بهما مع 
المين. 

(4) ضمير التثنية في قوله «انضامهما» يرجع الى المرأتين, وف قوله «إليه» يرجع 
إلى الرجل. 

(0) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى ما ذَكِر من الديسون والأموال والجسناية 
الج للقة 

(") الضمير في قوله «بهرا» يرجع الى المرأتين والرجل. يعني أنّ ما ذكر من الديون 
والأموال وما لحقهما يثبت بشهادة امرأتين منضمّتين لرجل واحد من غير يمين. 
لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد. 

(0) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الحق المالي. يعني بق من الأحكام ما يجمع 
حقّ المالمي وغيره كالأمثلة المذكورة. 

(8) فإنّ النكاح يجمع حقّ المالي وهوالمهر والنفقة. وغير المالىي كالمضاجعة 


حسة 
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والخلع والبعر 72 فيئبت بالشاهد والمين المال دون غيرء!", واستبعد 
المصئف ثبوت المهر(' دون النكاح للتنافى!؟. 
(ومنها:)!*' ما يثبت (بالرجال''! والنساء ولو 


- والطاعة في الفراش. 
وكذلك الخلع فإنَ فيه حقّاً آدمياً بالنسبة الى الرجل وهو المطالبة بالبذل؛ وغير 
آدمي كالبينونة بالنسبة إليهما. 

)١(‏ فإن السرقة توجب الحق الاي وهو قطع يد السارق وحقّ مالي وهو إرجاع 

شرق الى صاحبه. 

والحاصل: إِنّ هذه الأمور تجمع بين الحقّين حقّ الآدمى المالمي وغير المالي. 
فيئبت في هذه الأشياء الحقّ المالمي بالشاهد والبمين. دون غيره من المضاجعة 
والبينونة والقطع على استبعاد في الأولين» كما نبه عليه الشارح عللة. 

2 يعني لا يثبت غير المال بالشاهد والمين. 

(9) بأن بحكم ثبوت المهر بالشاهد والمين ولم يحكم بثبوت النكاح. 

(4) يعني أن الحكم بثبوت المهر في النكاح ينافي عدم ثبوت حقّ المضاجعة وحقٌ 
الوطء؛ لأنّ المهر لا يتحقّق إلا عن نكاح صحيح. 
وكذلك في الخلع؛ فإنٌ استحقاق الرجل للبذل لا يتحقّق إلا عن طلاق؛ فكيف 
يكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقّين وهو المهر في النكاح والبذل في الخلع دون 


(0) الضمير في قوله «ومنها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في 
قوله عله «في تفصيل الحقوق». 


(1) أي بشهادة الرجال والنساء. 


منفردات!"). وضابطه'" ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً 
(كالولادة!' والاستهلال) وهوا) ولادة الولد حياً ليرث, سمى ذلك١6)‏ 
استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته من )١(‏ حضر عادة, 7 وت 1" 

من رأى الهلال( فاشتقّ منه(١)‏ (وعيوب ٠١!‏ النساء الباطنة)كالقّدن!١١)‏ 





)١(‏ كما لو استقلّت النساء بالشمهادة. 

(1) الضمير فى قوله «ضابطه» يرجع الى ما يثبت. يعنى أن ضابط ما يثبت بشسهادة 
النساء منفردات هو ما يعسر اطّلاع الرجال على المشهود به غالباً. 

() فانٌ الولادة تثبت بشهادة النساء منفردات. 

القسر يريع ال الاستبلال. 

(5) المشار إليه في :ةلات هو و لاو الو اددحم 
1) الجا والمجرور متعلّقان بقوله «الحاصل». يعني أن الصوت يحصل من الذين 
يحضرون عند ولادة الولد للشعف الحاصل 7 مرخ الولادة: 

(0) التصويت: من صوّت يصوّت من الصوت. 

(8) فإ الناس ١‏ اذا رأوا الهلال يصوّتون ويخبر كل منهم رؤيته الهلال بصوت 
أعلى: فى رأ رأيكه او انظروا الهلال في موضع فلان. 

(1) أي اشتقّ لفظ «الاستهلال» في ولادة الولد حيّاً من لفظ «الاستهلال» في رؤية 
الحلال الذي بمعنى طلب الطلال. 

)٠‏ عطف على مدخول كاف التشبيه الجارّة من قوله «كالولادة. 27 أي أن 
العيوب الباطنة من النساء أيضاً تثبت بشهادة النساء منفردات بخلاف 
الظاهرة. 

)1١(‏ القّرن: بسكون الراء وفتحهاء وهو على قسمين: 
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والرئّق7١.‏ دون الظاهرة كالجذام!'! والبرتص "١!‏ والعمى, فإنّه من القسم 
الثاني !؟ (والرضاع)!* على الأقوى (والوصية له)١'‏ أي بالمال؛ احتراز 


- الأول: القرن عظماً كالسنٌ يكون في الفرج يمنع الوطء. 
الثاني: القرن لحماًء فإن اللحم الموجود في الفرج يمنع الوطء. وذلك يسمّى بِالعَّل 


ايضا. 
العمل بالتحريك _: هو شىء يخرج من قبل النساء شبيه الأدرة للرجل. 
(الروضة اللهية). 

)١(‏ الذتق#بالتخريك هوهو أن يكون الزاج ملقه) لبس فية وغل التذكر. 
(الروضة المهية). 


(؟) الجذام ‏ بضمٌ اجيم -: وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم 
وهو من الأمراض الجلدية المسرية باتّفاق الأطبّاء. وقد روي عن البى ص 
في من الحذوم فرارك من الأسد. 

(*) الببرص - مركا : أيضاً من الأمراض الجلدية الشديدة. بحدث في الجسم 
قغيرا ابرض بستب بيك 

() المراد من «القسم الثاني» ما يثبت بشمهادة رجلين. 

(5) أي أن الرضاع أيضاً يثبت بشهادة النساء منفردات, وهو قويّ. هذا في مقابل 
القول بعدم ثبوته. 
0 من حواشي الكتاب: وجه القرّة أنه لا يطلع على الرضاع الرجمال غنالباً 
فست الحاجة الى قبول شهادة الرجال فيه. (حاشبة الملا أحمد عل ). 

(1) وهى الوصية المالية. يعنى يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات وصيّته 
الماللشخصض. 0000 


غ6 الجواهر الفخرية (ج 0( 


عن الوصية إليه('). وهذا الفرد'' خارج من الضابط'", ولو أفردء!4) 
قسمأكم| صنم!* في الدروس كان حسناًء ليرئّب عليه(" باقي أحكامه. 
فإنه!"' يختصٌ بثبوت جمصيع الوصية برجلين7 وبأربه!*) نسوةء 
وننوك! "لا رييي! لكر 


)١(‏ وهي الوصية العهدية التي يعهد الوصي بالولاية عنه بعد الموت. أي لا تسثبت 
الوصاية بشبادة النساء. 

(؟) المراد من «هذا الفرد» هو الوصية المالية. يعنى أن هذا الفرد حارج من الضابط 
المذكور. 

(؟) المراد من «الضابط» هو قوله «ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبأ». 
فإنّ اطّلاع الرجال على الوصية المالية لا يعسر غالبا 

(؛) فاعله مستقر يرجع الى المصنّف بللة. والضمير المفعولي يرجع الى الوصسية له 
بالمال. 

(0) أي كما فعل إفراده المصنّف بل في كتابه الدروس. 

(1) الضميران في قوليه «عليه» و «أحكامه» يرجعان الى الوصية له بالمال. 

(/) أي الفرد الخارج, وهو الوصية المالية. 

(4) الجار والمجرور متعلّقان بقوله «ثبوت جميع الوصية». يمني لو أقام الموصى له 
شهادة الرجلين وادّعى الوصية له فإِنّه ياخذ جميع المال. 

)5( بعنى وكذلك ينبت جميع امال الموصى به للموصى له لو أقام شهادة أربع نسوة. 

)٠١(‏ بالجب. عطفاً على مدخول باء الجارّة في قوله «بثبوت». يعني أنّ الفرد المذكور 
بختصّ بثبوت ربع الموصى به بشسجهادة كل واحدة من النساء. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «ربعها» يرجع الى الوصية. 


كتاب الشهادات / تفصيل الحقوق ظؤ 
واحدة١.‏ فبالواحدة!' الربع. وبالاثنتين' النصف. وبالئلاث!؟ ثلاثة 
الأرباع من غير يمين!*, وبالبمين مع المرأتين !"ا وهع الرجل!". وفي بوت 
النصف7") بالرجل أو الربع من غير يمين أو سقوط!'" شسهادته أصلاً 
ا من مساواته ١١١‏ للاثنتين. 


)١(‏ أي بكلّ واحدة من النساء الأربع الشاهدات, فإنّ الموصى له يأخذ ربع المال 
لو جاء بأهواة واحدة. 

(1) هذا تفصيل نبوت ربع الوصية بشجادة كل واحدة من النساء. أي سامرأة 
واحدة يثبت ربع المال لو أتى بها الموصى له. 

(؟) أي بشهادة الاثنتين من النساء يأخذ نصف المال لو أتى بهما الموصى له. 

(؛) أي بشهادة ثلاث من النساء تثبت ثلاثة أرباع الوصية. 

(0) أي بلا حاجة الى ضميمة المين بشجادة إحداهر أو الائنتين. وهكذا يثبت ما 
ذكر من التفصيل. 

(1) يعني تثبت الوصية كلها بشهادة امرأتين مع ضميمة الببين إلمها. 

(1) يعني تثبت الوصية كلها أيضاً بشهادة الرجل بضميمة المين. 

(8) يعنى في شهادة الرجل الواحد بلا يمين ثلاثة أوجه: 
ألف: ثبوت اللصف. 
ب: ثبوت الربع. 
ج: سقوط شهادة الرججل الواحد أصلاً. 

(1) هذا هو الوجه الثاني من الأوجه المذكورة. 

)٠١(‏ هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المذكورة. 

)١١(‏ هذا دليل على الوجه الأول؛ وهو نبوت النصف بشهادة الرجل الواحد. بأنه 


سسا 


وعدم!'' النصّء وأنه(") لايقصر عن المرأة والرس ايمشيا2 


يندا" الس والناقة!؟! بالمراة قوى. وليبس للمرأة : تضعيف المال 
ليصير!'" ما أوصى به ربع ما شهدت به 


يساوى شهادة اثنتين من النساء. 

)١(‏ بالجرّ. عطفاً على مدخول «من». أي ومن عدم النصٌّ. وهذا دليل على عدم 
ثبوت النصف بالرجل الواحد فتسقط حيئئز شهادته, وهو الوجه الثالث بأنه م 
ندل عليه نص. 

)١‏ الضمير فى قوله «أنه» يرجع الى الرجل الواحد, وهو دليل الوجه الثاني؛ وهو 
بوت الرية بشهادة رجل واحدء بأنه لا يقصر عن شهادة امرأة واحدة, فكما 
يقبت بها الربع, كذلك يثبت الربع به بطريق أولى. 

() يحتمل كون المراد من «الأوسط» هو ما ذكره من أدلّة الوجوه؛ وهو قوله 
عدم النصّ» والحكم بسقوط شهادة الرجل الواحد. والاحقال الآخر كون 
المراد منه هو الأوسط من الوجوه الثلاثة بقوله «أو الربع من غير يمين». ونسب 
اختيار هذا الوجه للشارح مله في كتابه المسالك. لكن إلحاق الخننى بالمرأة يدل 
على أ المراد بالأوسط هو الاحتّال الأول. 
:) الضمبر في قوله «منه» يرجع الى الرجل الواحد. يعني أن حكم شهادة الخنثى 
أشكل من حكم شمهادة الرجل الواحد. 

(5) أي إلحاق شهادة الخنثى بالمرأة أقوى, فبشبادته يثبت ما يثبت بشهادة المرأة. 
وهذا يويد احتّال كون المراد من «الأوسط» هو ثبوت الربع بشهادة الرجل 
الواحد لالحاقه بالمرأة أيضاً. 

(1) يعنى لا يجوز للمرأة في شهادتها بعد أن كانت شهادتها موجبة للربع - 


هوه 


كتاب الشهادات / تفصيل الحقوق لامع 


للكرى! 3 لكن لو فعلت(") استباح الموصى له الجصميع مع علمه(”ا 
بالوصية ا وكذا!"' القول فم| "١!‏ لا يثبت بشهادته الجميع. 


- الاحتيال بتضعيف المال وزيادته كي يعطى للموصى له نصف المال أو -جميعه, 
كما لو تشهد بأنّ زيداً أوصى أربعمائة دينار لعمرو كي يعطى له مائة دينار القي 
هي الربع الثابت بششهادتها. 
هذا اذا كان زيد قد أوصى بمائة دينار لعمرو, فَإِنَّها لو شهدت بالمائة وهو ربع 
المبلغ يعطى للموصى له ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً إلا أنها تحتال وتقير 
الشهادة بالأربعمائة حىٍّ يعطى للموصى له حئّه وهو مائة دينار, لأنّ شههادتها 
تفيد في الربع كما تقدم. 

)١(‏ تعليل لعدم جواز تضعيف المرأة المال الموصى به بأنه يلزم منه الكذب. 

(؟) يعنى لو ارتكبت المرأة الكذب واحتالت في شهادتها بتضعيف المال وأخذ 
الى ل ارين نكلتمي لان ارس اج دده 
بالوصية. 

(؟) الضمير في قوله «علمه» يرجع الى الموصى له. أي بشرط علم الموصى له 
بالوصية بجميع المال. 

(؛) أي لا يباح الجميع للموصى له بلا علم منه. 

(0) يعنى وكذا القول بعدم تضعيف الشاهد فى سائر الموارد التى لا يثبت بالشهادة 
ب المال. 00 

(1) المراد من «ما» الموصولة هو المرأتان أو الشلاث. وتذكير الضمير فى قوله 
«بشهادته» من جهة اللفظ أو برجوعه الى الشاهد. ١‏ 
بعنى كبا أنه ليس للمرأة الواحدة شهادتها بتضعيف المال وزيادته كى يعطى 
للموصى له تنام المال كذلك ليس للمرأتين شمهادتهما بتضعيف المال وزيادته. 


4 الجواهر الفخرية (ج 6) 


(ومنها:)!') ما ينبت (بالنساء!'2 منضمات) إلى الرجال (خا 5 
إلى الببين على ما تقدّم ( وهو (" الديون والأموال) وهذا القسم!؛) د 

في الثالث00), قيل: وما أفر رد" ليعلم احتياج النساء إلى اي 
ضوها: وليس بصحيح!". لأنّ الانضيام يصدق مع البمين. وفي الأول( 


)١(‏ الضمير فى قوله «ومنها» يرجع الى الحقوق المذكورة في أول هذا الفصل في 
قوله عي «فى تفصيل الحقوق». 

(؟) أي بشهادة النساء منضمّات الى شهادة الرجال خاصّة 

(5) أي الذي يتبت بشهادة النساء منضمّات الى الرجال هو الديون والأموال. 

(]) المشار إليه فى قوله «هذا القسم» هوما يثبت بالنساء منضممات. 

(0) المراد من «الثالث» هو ما تقدّم فى قوله «ومنها مأ يثبت يثيت برجلين ورجل 
وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال». 

(1) يعنى قال البعض بأنه ذكر هذا القسم ‏ وهو انضام النساء -مستقلاً عن القسم 
الثالث ليعلم أنّ شهادة النساء تحتاج لانضمام شهادة الرجال بالصراحة. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى القسم الثالث وهو الديون والأموال. 

(؛) أي القول المذكور فى توجيه تكرار هذا القسم بعد القسم الثالث ئيس بصحيح 
لأنّ العبارة في قوله «بالنساء منضممات» مطلق يشمل الانضام بالرجال 
والانضمام بالمين. 
من سنوافين الكتاب: لكونه مطلقاً يحتمل أن يكون المراد تعلقه بالبين كما 
يحتمل بالرجال من غير فرقء فلا يكون أيضاً صريحاً في احستياجهنّ الى 
الرجالء فتأمّل. (حاشية ميرزا حتد علي المدرّس 8 ). 

(4 المراد من «الأول» هو القسم الثالث. يعني والحال أن العبارة فيه تصريم 
بانضمام شهادتهِنٌ الى شهادة الرجل بقوله «ورجل وامرأتين». 


كتاب الشهادات / تفصيل الحقوق 68] 


تصريم بانضمامهنٌ إلى الرجل صبريحاء فلو عكس "١‏ المعتذر كان أولى. 
ولقد كان إبداله(") ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقا التى أدرجها!", 
وإدراجه!؟) هو(" أولى كما فعل 7" في الدروس. 


)١(‏ يعني لو قال المعتذر: إِنما أفرد القسم الخامس عن الثالت ليعلم عدم اححتياج 
شعهادة النساء الى انضمام شهادة الرجال بل يك انضمامهنَ على المين كان أولى 
ما ذكر. ْ 

(؟) الضمير في قوله «إبداله» يرجع الى القسم النامس, وهو اسم كان. وخيره 
سيأني في قوله «اولى». 
يعني كان الأولى أن يبدّل الخامس بذكر بعض ما تقدّم من أن المناسب إفراده 
قسمأ مستقلاً وهو الوصية لكونها خارجة من الضابط في ماذكره؛ ويدرج القسم 
المنامس في الثالث. 
والحاصل: إِنّ الأولى أن يذكر الوصية له منفرداً من القسم الرابع وهو الذي 
يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات. ويدخل القسم النامس وهو الذي 
يثبت بالنساء منضمّات في القسم الثالث. 

(؟) المراد ما أدرجه المصّف عله فى بعض الأقسام هو الوصية له والتى أدرجها في 
القسم الرابع. ْ ْ 

(؛) الضمير في قوله «إدراجه» يرجع الى القسم الخامس من إضافة المصدر الى 
مفعوله. 

(5) الضمير يرجع الى إدراجه وهو للتأكيد له. 

(1) يعني أن المصنّف عله ذكر الوصية له منفرداً وأدخل الخامس في بعض الأقسام 
فى كتابه الدروس. 


الفصل الثالث7") 
(في الشهادة على الشهادة)!"ا 


(وحلها"" حقوق الناس كائة) بل ضابطه! )كل مالم يكن عقوبة ُ 


الشهادة على الشهادة 

)١(‏ أي الفصل الثالث من فصول الكتاب التي قال عنها المصئّف لله «وفصوله 

أربعة». 
(؟) كما اذا شمهدا عدلان لشهادة عدلين آخرين فى أمر كذا. 
؟) الضمير في قوله «محلها» يرجع الى الشهادة على الشهادة. يعني أن مورد قبوها 
حقوق الناس كلا سواء كانت من العقوبات مثل القصاص 0 غيرها مثل 
النوو 5و الامو ال: 
؛) يعني ضابط قبول الشهادة على الشهادة كل مالم تختصٌ العقوبة لله تعالى, 
7 5 بد السارق. وقد أضرب الشارح عل بقوله «بل ضابطه» عم قاله 
لصئّف طِلْهُ بكون محل الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس بأنَ محل 

الشهادة على الشهادة هو حقوق الناس ولو تعلّق علبها حقوق الله تعالى أيضاً 
مثل الزكاة والخمس ونظيرهما. 


تقال عق ين" اعناعا. أو مقر كقاصيل المتلاق !"! (بواء كانت) 
الحقوق (عقوبة كالقصاص'", أو غير عقوبة) مع كونه!؟! حقّاً غير مالي 
(كالطلاق!* والتسب والعتقء أو مالاأكالقرض وعقود المعاوضات, 
وعيوب الساء )نهذ "١|‏ وما يفيو" من أنراه انقو الع لبف مالا 
وتببي! متسوطة و الر لاذدروا لاني شلال :الو كعالة و الرهت: 
تسا ) و هنلا 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع الى الله تعالى. يعني كون محل الشهادة على 
الشهادة مالم تكن عقوبة مختصّة بالله تعالى إجماعي. 

)١(‏ يعني أو كون حل الشهادة على الشهادة عقوبة مشتركة بينه تعالى وبين الناس 
خلافي, كما سيأى. 

لقان القضاضن اصاحيدمة اموق له 

(؛) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى غير العقوبة. 

(4) فإن الطلاق والتسب والعتق لا تكون من العقوبة ولا من الحقوق المالية. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو عيوب النساء. وهو مبتدأء وخبره هو قوله 
«رنّها مشوّشة». يعني ان 3 كزإبعال هوب التسباء وشا بده وهو الل 3د ة وها 
بلحقها على نحو المرتّب المشوّشء لأنّ الحقّ أن يذكر الأمثلة المذكورة بعد 
الأمثلة المتقدّمة بقوله «كالطلاق والنسب والعتق», لا أن يذكرها بعد قوله «أو 
مالا كالقرطن :وعتوة المعاوضات». 

(1) المراد من «ما بعده» الولادة وما عطف علبها. 

(6) أي الترتيب في ذكر الأمثلة مشوّشة غير مرثّبة كما تقدّم. 

(1) الضمير في قوله «هما» يرجع الى قسمي الوصية. 


7 الجواهر الفخرية (ج 5) 
الوصية | اليه )١(‏ وله . 

(ولا ه بئبت!" في حق الله تعالى نحضاًكالزنا واللواط والسحق, 73 
مشتركاً ؛) كالسرقة والقذف. على خلاف!") منشأ !7 مر اعاة الحقّين(") 


وم ير جم [8) هنا شيئاً وكذ|(ثا ف الدروس: والوق.ف١١)‏ على وضع 
البقعن١١١)‏ | 59 


)١(‏ كبا اذا جعل الموصي شخصاً وصيّاً في الإقدام بما يوعديه. وهو من قبيل جعل 
الولاية للوصي. وتسمّى بالوصية العهدية. 

(؟) كما اذا أوصى مالاً للموصى له. وتسمّى بالوصية المالية. 

(*) أي الشهادة على الشسهادة لا يثبت في حقوق الله تعالى كالأمثلة المذكورة. 

(؛) كما اذا كان الحقّ مشتركاً بين الله تعالى وبين الناس, مثل السرقة الموجبة لقطع 
يد السارق. وهو من حقوق الله تعالى, وأداء المال المسروق وهو من حقوق 
الناس. 

(0) يعنى أنّ الشسهادة على البهاد' في الحقّ المشترك خلافي.. 
1) الضمير في 550 برجع الى الخلاف. 

اس تعالى في المشترك قال بعدم بول الشهادة على 
الشهادة. ومن قال بترجيح حق الناس قال بقبوها. 

)8 6) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ع. يعن 1 ع ان العنب 9 م برجم ال فد 
الكتاب أحدهما. 

(1) يعني وكذلك لم يرجّح المصّف عله أحد الحمّين في كتابه الدروس. 

)٠١(‏ هذا مبتدأ. وخبره هو قوله «أولى». 

)1١(‏ المراد من «موضع اليقين» هو ما كان من حقوق الناس الحضة التي ليس فيها 


مسلا 


كتاب الشهادات / الشهادة على الشهادة ا 


وهو١١)‏ اختيار الأكثر. فيبق ضابط محل الشهادة على الشهادة ما 
فر ع0 

(ولو اشتمل الحقّ على الأمرين'!") كالزنا!؟) (يثبت) بالشهادة على 
الشهادة (حقّ الناس خاصّة!". فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على 
اقزاره!" بالذنا تقر الحرينة) لآنيا!" مين حتقوق الادمتين (لآ السد) 
لأنه'”) عقوبة لله تعالى. وإِنما افتقر إلى إضافة الشهادة!؟) على الشهادة 


- أيّ حقّ لله تعالى. فإِنّها تثبت بالشهادة على الشهادة. على عكس حقوق 
الله تعالى فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة, بل بشهادة رجلين, 
كبا م آنفا. 

)١(‏ الضمير يرجع الى الوقوف. يعني أن أكثر الفقهاء توقّفوا في الحكم بقبول 
الشهادة على الششهادة في الحقوق المشتركة بين الله تعالى وبين الناس. 

(؟) أي الضابط في محل الشهادة على الششهادة هو الحقّ الذي ليس من قبيل الحق. 

() المراد من «الأمرين» هو حقٍّ الله تعالى وحقٌ الناس. 

(؛) فإنّ في الزنا حقّ الله تعالى وهو الحدّ. وحقّ الناس وهو نشر ححرمة أمٌ 
الموطوءة وبنتها على الزاني. 

(0) فلا يشبت الحد. 

() أي الشهادة على شهادة عدلين بإقرار شخص بالزنا توجب نشر الحرمة. 

(0) الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى الحرمة. 

(4) أي لأنّ الحدّ عقوبة من الله تعالى. وهو ليس محل الشهادة على الششهادة 
إجماعا؛ كيا تقلام. 

(1) فإنّ الشارح عَله أضاف قوله «على الشهادة» على عبارة المصنّف لله بقوله 


سمهو 


ليصير من أمثلة المبحث. 


أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان١١)‏ فالحكم كذلك!"؟) 
على خلا ف(" 


«بالشهادة». يعنى أنّ الشارح عله افتقر لإضافتها لتكون المسألة من أمثلة 
الشهادة على الشهادة التي هي محل المبحث. 

كاوق ار فيد عدلان على إقرار شخص بالزنا ففيه أيضاً تنشر الحرمة فقط ولا 
بشت حدّ الزنا. 

(١)المشار‏ إليه فى قوله «كذلك» هو نشر الحرمة. 

و ا اا 
على الشهادة كذلك الاقرار بالزنا لا يثبت 
ه من حواشى الكتاب: ذهب العلامة لله يه في المنتلف وولده في الشرح ان 
عدم ثبوت الاقرار بالزنا بشاهدين كأصله لاشتراكها في تعلق إقامة 
الحدّ وهتك العرض. 
وقال الشيخ ْله في المبسوط والخلاف وتبعه ابن إدر يس لله بثبوته بهما كسائر 
الأقارير. 
فعلى الأول يثبت بالشاهدين نشر الحرمة دون الحدً. وعلى الثاني كلاهما 
يثبتان بها. 
والفرق. بين الشهادة على الاقرار والشهادة على أصل الفعل ‏ حيث يكت في 
الأول بائنين انا مطلقاً أو في نشر الحرمة دون الثاني أن الشهادة على الزنا 
قذف يوجب الفسق مع عدم بلوغ النصاب دون الشهادة على الإقرار. فلهذا 
تُقبل هى دونها. (حاشية الملا أمد ع ). 


كتاب الششهادات /الشهادة على الشهادة ]ؤ 
لكنّه(' من أحكام القسم السابق!). 

ومئله! '' ما لو شهدا *! على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان يثبت 
النيادة علبييا!؟ غرم البينة وبيغيا:دون الجذ!" وكيب ان سيد 
على كل واحد "١!‏ عدلان!6) لتنبت 


)١(‏ الضمير في قوله «لكنّه» يرجع الى ثبوت الحرمة دون الحد. 

(؟) المراد من «القسم السابق» هو قول المصنّف طِلْهُ «أو مشتركاً كالسرقة 
والقذف». 

(") الضمير في قوله «ومثله» يرجع الى الإقرار بالزنا. 

(؛) يعني مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإتيان 
الهيمة أو وطئها. 
البهيمة: هي ذات الأربع من حيوان البرّ وافبحر. وقال الزجَّاج: هي حيوان 
ذات الروح التي لا تميز, سئّيت بذلك لذلك. وعلى الأول فال حكم مختصّ بها فلا 
يتعلق الحكم بالطير والسمك ونحوهما وإن حرم الفعل. وعلى الثاني يدخل. 

(الروضة البهية: الفصل السابع من الحدود). 

(5) ضمير التثنية في قوله «عليهما» يرجع الى شاهدي الإقرار. أي بالشهادة على 
شهادة الشاهدين بالاقرار بإتيان اللهيمة يثبت تحر المهيمة وبيعها. ولا يثبت 
بها:الحدٌ على المقد. 

(1) لايخ أنّ المراد من «الحدّ» هو التعزير. كما سيأق فى كتاب الحدود قول 
المصنّف عله «اذا وطيئ البالغ العاقل بهيمة عرّر 9 3 

(0) أي على كلّ واحد من الشاهدين العدلين من الأصل. 

(8) فاعل لقوله «يشههد». 


ان ما 

(ولو شهدا!' على الشاهدين فا زاد) كالأربعة فى الزنا والنسدة١")‏ 
(جاز) لحصول الغرض وهو ثبوت شهادة كل واحد بعدلين. بل يجوز أن 
يكون الأصل!؟! فرعا لآخر فيئبت!*) بشهادته مع آخر, وفها يُقبل فيه 
شهادة النساء ١١‏ يجوز على كل امرأة أرب(" كالرجال!". وقيل: لا يكون 
النساء فرعا" لأنّ شهادة 


)١(‏ أي لتثبت شهادة كلّ واحد من الشاهدين في الأصل بسبب شهادة عدلين من 
الفرع. 
والضمير في قوله «بهما» يرجع الى العدلين. 

(1) يعني لو شهد العدلان على أحد شاهدي الأصل ثم شهد العدلان على الآخر 
منهما وهكذا الى الشاهد الرابع فى الزنا جاز. 

(8) أي اذا شهد الشاهدان لكلّ واحد من النسوة الأربع جاز أيضا. 

(؛) أي يجوز أن يكون الشاهد الأصل فرعاً لشاهد الأصل الآخر. 

)0 أى يثبت الفرع بشهادة شاهد آخر. كا لو كان زيد وعمرو شاهدين لأمر 
بالأصالة ثم شهد كل واحد على شهادة الآخر في أمر اخر. 

(1) فإنّ شهادة النساء تقبل فى الولادة والاستهلال والوصية, كما تقدم. 

(0) أي وز أنتقهد لكل واحدة من التساءفنا تقل كنبا دعن اربع نسوة: 

(4) يعنى كما أن ثبوت شهادة الرجل يحتاج الى شهادة رجلين عدلين كذلك ثبوت 
شهادة المرأة تحتاج الى أربع نسوة. 

() يعنى قال البعض بأنّ شعهادة النساء إنا تُقبل فها يتعلّق بالأموال, أو يكون 


حصؤه 


كتاب الشلهادات / الشمهادة على الفتيادة 77 


الفرع ١‏ تثبتٌ شهادة الأصل لا ما شهد'' به. 

ارتشخوط ١)‏ فى قتول اده الفرع تعد ر)احضور ناهد الأضيل 
بوت ا فورض او شبتر) وفيبيية ا"( وضياوله''" الشتةن 
حضوره) وإن لم يبلغ حد التعذر. 

واعلم أنه لا يشترط تعديل الفرع 7" للأصلء وإنا 


د الفرض:هتيا الأمتوال: والحسال أن العساةة عل القعادة الست مالا 

وليس الغرض منها المال» فلا تقبل. 

)١(‏ يعنى أن شسهادة أربع نساء على شهادة الأصل لا تُتبت إِلّا شهادة الأصل. 

(1) فاعله مستتر يرجع الى الأصل. والضمير في قوله «به» يرجع الى «ما» 
الموصولة المراد منها المثهود به. يعنى لا يثبت بشهادة الفرع ما شهدت 
الأصل به. 

2 أي الشرط الثانى من شروط الشهادة على الشهادة هو تعن فون شهادة 
الأصل. 

(؛) كما اذا مات شاهد الأصل أو مرض أو سافر ولم يكن حضوره في بجلس 
الشهادة. 

كنا اذاكان صبويها توج المتروت ولو لاتائةالسيادة: 

(1) الضمير فى قوله «ضابطه» يرجع الى التعذر. والضمير في قوله «حضوره» 
بر.جع الى شاهد الأصل. أي الملاك فى التعذّر الموجب لقبول شهادة الفرع هو" 
حصوال المشمة للحضور لا ازيد من ذلك. 

(/) أى لا يشقرط في قبول شهادة الفرع تصديقه عدالة الأصل, لأنّ التعديل هو 
وظيفة الحاكم. 


56 الجواهر الفخرية (ج ه) 
ذلك )١(‏ فرض'(' الحاكم. نعم يعتبر تعيينه!", فلا تكئى:!) أشهدنا 
عدلان, ثم إن أشهداهما!") قالا:(') أشهدنا فلان أنه يشهد بكذا. وإن(” 
سمعاهما!*) يشهدان جازت شهادته|! "عليه !' 'وإن 7١١ل‏ تكن شهادة 
الأصل عند حاكم على الأقوى: لأنّ العدل لا يتسا بذلك ١١‏ بشرط ذكر 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو التعديل. 

(؟) يعنى أنّ تعديل شاهد الأصل إنما هو وظيفة الحاكم لا الشاهد الفرع. 

(؟) أي يعتبر في قبول شهادة الفرع أن يعيّن شاهد الأصل بأن يقول: إِنّ فلان بن 
فلان شهد على أمر كذا. 

(؛) فاعله الضمير المونث الراجع الى شسهادة الفرع. 

(5) فاعله ضمير التثنية الراجع الى الأصل. والضمير المفعولي يرجع الى الفرع. 
يعنى أنّ الفرع لو أشهده الأصل بالشهادة قالا في شهادته: إن فلانا أشهدنا بانه 
يشهد بامر كذا. 

(1) جواب لقوله «إن أشهداهما». 

() حرف «إن» شرطية؛ وجوابه هو قوله «جازت». 

(8) يعنى لو سمع الشاهدان شبهادة الأصل جاز لما أن يشهدا على شهادة الأصل 
بلا حاجة الى أن يقولا: أشهدنا فلان, كما في السابق. 

(9) ضمير التثنية في قوله «شسهادته|» يرجع الى الشاهد ين الفرعين. 

)٠١(‏ ضمير التثنية فى قوله «عليهما» يرجع الى الشاهد ين الفرعين. 

)١1١(‏ وصلية. يعني ولو لم تكن شهادة الأصلين عند الحاكم. 

)1١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو الشهادة. يعني أنّ العادل لا يرتكب التساح في 

شهاد نه ولوم تكن شسهادته عند الحاكم. 


كتاب الشسهادات / الشهادة على الشهادة 1غ 
الأصل للسبب7", وإلا(" فلاء لاعتياد التساح عند غير الحاكم به١!",‏ 
وإنما تجوز شهادة الفرع مرّة واحدة') (ولا تقبل الشهادة الثالثة!*) على 


2 


شاهد الفرع 7 (فصاعداً). 


)١(‏ يعني أن اكتفاء الفرع بشهادة الأصل وإن لم تكن الششهادة عند الحاكم 
مشروطة بذكر الأصل للسبب الموجب للحقّ المشهود به بأن يقول الأصل: إن 
أشهد لفلان على فلان حقّ من جهة الفرض أوالبيع أو الارث أو غير ذلك من 
الأسباب الموجبة لثبوت الحقّ على ذمّة المدّعى عليه. 

(1) استثناء من قوله «بشرط ذكر الأصل للسبب». يعنى فلو لم يذكر الأصل 
السبب الموجب لثبوت الحقّ فلا يجوز للفرع الشهادة على شمهادة الأصل. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع الى الشهادة, والتذكير باعتبار ذكر الششهادة. 

(؛) يعني أنّ ششهادة الفرع على شهادة الأصل لا تُقبل إلا مرّة واحدة لا أزيد منها. 

(0)المراد من «الشهادة الثالثة» هو شهادة عدلين اخرين على شمهادة الفرعين 
الأولين 

(1) المراد من «شاهد الفرع» هو الذي يشهد بشهادة الأصل. 
كا لو شهد زيد وعمرو على شهادة حسن وحسين لثبوت حو لفلان على ذمّة 
فلان فتلك الشهادة تُقبل من الفرع لكن لو شهد أحمد ومحمود على شعهادة 
حسن وحسين على الأصل فتلك هي الشهادة الثالثة. فلا تُقبل منههما لأنهبا 
شهادة فرع على فرع. 


الفصل الرابع 7" 
(في الرجوع)!'' عن الشهادة 
(إذا'"' رجعا) أي الشاهدان فما يُعتبر فيه الشاهدان أو الأكثر 
حيث يُعتبر!؟! (قبل الحكم امتنع الحكم) لأنه!*) تابع للشهادة 


وقدارةة تفعت 1 


الرجوع عن الشهادة 
)١(‏ أي الفصل الرابع من فصول الكتاب التي قال عنها المصنّف عه «وفصوله 

أربعة» وهو آخر فصوله. 

(1) أي فى رجوع الشاهد عمّا شهد به. 

(”) جوابه هو قوله «امتنع الحكم». 

(؛) أي اذا رجع الأكثر من الشاهدين في المورد الذي يعتبر فيه ثعهادة الأكثر 
مثل الزنا: 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الحكم. يعني أن الحكم يتبع الشهادة. 
فبارتفاعها يمتنع الحكم. 

(1) فاعله تاء التأنيث الراجع الى الشهادة. 


كتاب الشسهادات 4 الشاهد ١لاع‏ 


.- 1 0 ا 24 ا مال"( وضيمرة 
الشاهدان)!؛) ما شهدا به من المال (سواء كانت العين باقية أو تالفة) على 
أصمٌ القولين!*). وقيل: تستعاد العين القائمة. 

(ولوكانك الشبادة هلقث وب 00 جم!" أو قطع( أو جرح) أو حدٌ 
وكان قبل استيفائه!'لم يستوف!"", 0 تسقط بالشبهة, والرجوع 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الحاكم. يعني أن الحاكم لا يدري أنّ الشاهد 
هل كان صادقا فى قوله أولاً أو ثانياً؟ 

(؟) أي لا يبق الظنٌ المستند به في حكم الحاكم له. 

(؟) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الحكم. يعنى لو رجع الشاهد عن شمهادته 
بعد صدور حكم الحاكم فذلك لا يوجب نقض حكمه. 

(4) يعني يضمن الشاهدان للمال الذي أخذ من المدّعى عليه و أعطي للمدعي 
بسبب شمهادتهما. 

(0) في مقابل القول بعدم ضمان الشاهد ين عند بقاء العين. بل يحكم باستعادة العين 
عن الماعي ويُعطى للماعى عليه. 

(3) أي على ما يوجب القتل مثل الزنا بالحارم. 

()أى كانت القيادة عل ها يوكبيا الرجم مغل زنا الحسن. 

(4) مثل السرقة الموجبة لقطع يد السارق. 

)4( في قوله «استيفائه» يرجع الى الحكم بما ذكر من القتل والرجم...الح. 

)٠١(‏ يعنى لابجري الحكم فى حق الحكوم. 

)1١(‏ الضمير في قوله «لأنها» يرجع الى الشهادة. يعني أنّ الشهادة تسقط بالرجوع 


سه 


شبهة, والمال١١'‏ لا يسقط بهاء وهوا" في الحد”' في معنى النقض.!؛) وفي 
القصاص قيل:!" يُنتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محل( 
وعدا"ا ل تقض . وقيل: تسقط !6 لأمها فرعه. فلا يثبت بثبت الفرع من دون 
الأصل. فيكون ذلك'' فى معنى النقض أيضاً. 

والعبارة! ١١‏ تدل بإطلاقها على عدم النقض 


هنا لكرقا عيية والمدوو كدرا بالقتمات: 

)١(‏ يعنى أمّا إجراء الحكم في خصوصن المال لأنه لأثذزا بالشلمة. 

(1) الضمير يرجع الى الرجوع, ويحتمل رجوعه الى الحكم. 

() أي الحدّ بالمعنى الأعمّ الشامل للتعزير. 

(؛) بمعنى أنّ الحكم الصادر من جانب الحاكم يُنقض برجوع الشاهد عن شهادته. 

(0) يعنى قال البعض بأنّ الحكم الصادر من الحاكم في خصوص القصاص لا 
بنقض. بل يبدّل القصاص بالدية لأ الدية بدل ممكن عن القصاص. 

(1) الضمير فى قوله «تحلّه» يرجع الى القصاص. 

(0) أي على القول بانتقال القصاص الى الدية عند رجوع الشاهدين لا يُنقض 
الحكم. 

(8) فاعله هو الضمير الراجع الى الدية. يعني قال البعض بسقوط الدية لأنها بدل 
القصاصء فبسقوط الأصل وهو القصاص يسقط الفرع وهو الدية. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو سقوط الدية. يعني أن سقوطها يكون في معنى 
النقض د يكون سقوط الحدّ في معنى النقض. 

)٠١(‏ يعنى أنّ عبارة المصنّف لله بملاحظة آخر كلامه تدل على عدم نقض الحكم 

ا أم بعده. 


كتاب الشلهادات / رجوع الشاهد *الاع 


مطلقاً؟') واستيفاء!' متعلّق الشهادة وإن كان حدأًء والظاهر أنه" ليس 
براد. وفي الدروس !؛ لا ريب أن الرجوع فيا يوجب الحدَ قبل استيفائه 
بلطل الخد اسيواء كان !9 أو للإفعان لقياء الشنبية الدارتةبول 
يتعرّض ١‏ للقصاص. وعلى هذا!" فإطلاق العبارة(" إِمّا ليس بيّد أو 
خلاق اللشيورءولو كا د ١١‏ يود التضتفاء المذكوراك واتفق مو مامد 


4 سوا كان الرجوع قبل استيفاء الحكم أم لا. 
0 علنا عل حول «على» فيكون المعنى: إِنّ عبارة المصنّف لله تدل 
بإطلاقها على استيفاء متعلّق الشهادة وإن كان متعلّق الحكم حدًا. 
(؟) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الإطلاق. يعني الظاهر أن الإطلاق لم يرد من 
0 
يعني قال المصنّف طِلهُ فى كتابه الدروس بأ نْ الرجوع من الشاهد في الموارد 
*- يحكم فها بإجراء الحدّ ‏ مثل الزنا واللواط قبل إجراء الحدّ يوجب 


بطلان الحكم بالحد. 
(5) أي سواء كان الحدّ حمَّاً لله تعالى مثل حدّ الزنا أو حمَّاً للانسان مثل 
حد القذف. 


(1) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف لله . بسن أن السك في كتابه الدروس لم 
بتعرّض لحكم القصاص بأنه هل يُنقض أم لا؟ 

(/) المشار إليه في قوله «وعلى هذا» هو الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء الذى 
بوجب النقض وبعده الذي لا يوجب النقض. 

(8) أي إطلاق العبارة هنا ليس بجيّد. 

(1) اسم كان مستكر يرجع الى الرجوع. 


اع الجواهر الفخرية (ج 5) 


(ثم رجعوا'') واعترفوا بالتعمّد اققصّ منهم أجمع) إن شاء وليّه. 
ورد(" على كل واحد ما زاد عن جنايته, كما لو باشروا!" (أو) اقتصّ 
(من بعضهم) ورد عليه!؟ ما زاد عن جنايته (ويردٌ الباقون!*) نصييهم) 
من اناي 

(وإن قالوا"' أخطأنا فالدية عليهم) أجمع مورّعة. ولو تفرّقوا 
في العمد والخظأ!" فعلى كل واحد لازم قوله. فعلى المعترف بالعمد 
القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته. وعلى المخطئٌ نصيبه 


)١(‏ فاعله الضمير الراجع الى الشهود. وكذلك في قوله «اعترفوا». يعني 
لواعقرفوا في شهادتهم بارتكاب الكذب متعمداً يحكم بالقصاص عليهم. 

(1) فاعله مستقر يرجع الى الولي. يعنى لو اقتصّ الول جميعهم في مقابل المقتول 
يرد على كلّ واحد منهم ما زاد عن جنايته. مثلاً اذا تعمّد اثنان في ما يوجب 
القتل جاز للولي أن يقتصّ منهما ويقتلهما ويرد لكلّ واحد منهما نصف الدية 
الزائدة عن جنايته. 

(؟) يعني كا لو باشر جمعٌ في قتل أحد جاز للولي أن يقتل الجميع قصاصاً ويرة 
لكل واحد منهم مازاد عن جنا يته من الد ية. 

)8١‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع الى البعض. 

(0) أي الذين لم يُقتصّ منهم تُردٌ دية جنايتهم للولي. 

(1) فاعله الضمير الراجع الى الشهود. يعني لو ادّعوا الخطأ في شسهادتهم الموجبة 
للقتل وجبت عليهم دية المقتول بحكم الحاكم. 

() كما لو ادّعى البعض الخطأ وجبت عليه الدية, والآخر العمد حُكم عليه 
القصاص بعد أن يردّ عليه الولي ما يفضل عن دية صاحبه ويقبض منه إن شاء. 
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من القررة: 
(ولو شهدا بطلاق 7" ثمّ رجعاء قال الشيخ في النهاية: ترا" إلى 
الأول" ويغر مان!؟! المهر للثاني00. وتبعه7') أبو الصلاح) استنادا إلى 


(كاكيا لو فنيدا بان زيداً طلق زوجته ثم رجعا عن شهادتهم. 
(؟) بصيغة الجهول. والنائب الفاعل هو الضمير الراجع الى الزوجة المشهود عليها 
بطلاقها. يعني ترد الزوجة المطلقة بالشهادة الى زوجها الأول بعد تزويجها 
بالثاني. 
(5) المراد من «الأول» هو الزوج الذي شهد بطلاق زوجته. 
(؛) فاعله هو ضمير التئنية الراجع الى الشاهد ين. 
(0) أي الزوج الثاني للمشهود عليها بالطلاق. يعنى أنّ الشاهد ين يغرّمان له. 
)3 0 «تبعه» يرجع الى الشيخ عِله. يعنى أن أبا الصلاح الحلبى عله 
يضأ تبع الشيخ الطوسى كيه فى الحكم المذكور. 
(0) المراد من «الرواية الحسنة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن 
أبي عبدالله يه في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فقزوجت, ثم 
جاء زوجها فأنكر الطلاق. قال: يُضربان الحدٌ. ويضمنان الصداق للزوج, ثم 
تكد كم ترجع الى زوجها الأول. (الوسائل: ج ١8‏ عن اكات اهن اضواف 
الشهادات ح .)١‏ 
قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ كْيْهُ على ما اذا كذّب أحد الشاهد ين نفسه. 
ووجه كونها حسنة هو وقوع على بن إبراهم بن هاشم فى سندها. 


أ الجواهر الفخرية ١ج‏ 06( 
حملت١١‏ على تزويجها بمجرّد سماع البيّنةء لا بحكم الحاكم. 

(وقال!'! في الخلاف: إن كان'!" بعد الدخول فلا غرم) للأول. 
لاستقرار المهر فى ذمّته!؟) به فلا تفويت, والبضع لا يُضمَن بالتفويت(!0, 
وإلا00' لحجر على المريض بالطلاقء إل أن يخرج البضع من ثلث ماله 
ولأنه(" لا يضمن له لو قتلها قاتلء أو 


2 أقول: اعتبر الشارح ْله الرواية المذكورة في هذا الكتاب حسنة, وفىي المسالك 


اعتبرها موثقة. 

)١(‏ يعنى أنّ الرواية حملت على تزويجها استناداً الى سماع البيّنة بلا حكم من 
الحناكي. 

(1) فاعله مستتر يرجع الى الشيخ علآه. 


(؟) اسم كان مستقر يرجع الى رجوع الشاهد ين. 

(؛) الضمير فى قوله «ذمته» يرجع الى الزوج الأولء والضمير في قوله «به» يرجع 
الىى الدخول. 

)0 يعني أن البضع لا يُضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في المدّة التي كانت 
الزوجة تحت حبالة الزوج الثانى. وهذا هو الدليل الأول. 

(1) يعنى لو كان البضع قابلاً للتضمين بسبب التفويت لكان يُضمن فما اذا طلّق 
الزوج زوجته في مرض موته لأنّ مهرها حين الطلاق ف امرض يجب أن بخرج 
من ثلث. مال المّت, لأنّ الورثة لهم حقّ في المال؛ مع أنّ مهرها من الأصل لا 
من الثلث. 

(0) هذا دليل ثان على أن البضع لا يضمن بأن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن 
ضعي بل إن التصاين والدية 


52-5 لاع 


قتلت(١!‏ نفسها!"'. أو حرمت!' نكاحها برضاع (وهي!؟! زوجة الثاني) 
الى 0 لارثقه بعد وقوعه. 

(وإن كا١‏ لا 5 ب الدخول 00 لآو نصف المهر) 
اذى عويواة 


)١(‏ هذا دليل ثالث على عدم الضان في البضع. 

(1) فإن الزوجة لو قتلت نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها. 

(؟) هذا دليل رابع على عدم الضان في تفويت البضع. وهو عطف على قوله 
«قتلت». 
وحاصله: إنه لو أرضعت هذه الزوجة الزوجة الصغيرة لزوجها فإنّ المرضعة 
تحرم على الزوج لكونها 1 زوجة له, وكذلك الثانية لكونها بنت الزوجة 
المحون سا والحال أن المرضعة لا تضمن تفويت بضعها وبضع الزوجة الثانية 
على زوجها. 

(؛) هذا إدامة لقول الشيخ لله فى الخلاف. بِأنّ الزوجة تتعلّق بالزوج الثانى بعد 
رجوع الشاهد في صورة دخول الأول بالزوجة. 

(5) يعني أنّ الحكم الصادر من الحاكم فى خصوص طلاق الزوج الأول استناداً 
لشهادة الشاهد لا يُنقض برجوع الشاهد عن شهادته. 

(7) اسم كان مستتر يرجع الى رجوع الشاهد ين. 

() فاعله هو ضمير التئنية الراجع الى الشاهد ين. 

(8) اي للزوج الاول. 

(1) الضمير في قوله «غرمه» يرجع الى النصف, والضمير الفاعلى يرجع الى الزوج 
الأول. 


8ل/اء الجواهر الفخرية (ج ه( 


لأنه١''‏ وإن كان ثابتاً بالعقد _كثبوت الجميع بالدخول إل أنه كان 
معرّضا!"! للسقوط بردّتها”" أو الفسخ لعيب, بخلافه!؟ بعد الدخول 
لاستقراره مطلقاً). وهذا”" هو الأقوى وبه'" قطع في الدروس, ونقله 
هنا( قولاً كالآخر يدل على تردّده فيه. ولعلّه!*) لمعارضة الرواية 
المعتيرة(١٠).‏ 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى نصف المهر. يعني أن النصف وإن كان ابتا في 
ذمّة الزوج كما أنّتمام المهر يثبت في ذمّته بالدخول إلا أنه...الح. 

)١(‏ يعنى أنّ نصف المهر أيضاً يكون فى معرض السقوط بارتداد الزوجة أو بفسخ 
الزوج يسبب أحد الوب الموجبة للفسخ 

(*) الضمير في قوله «بردّتها» يرجع الى الزوجة: أي بارتدادها. 

(؛) الضميران فى قوليه «بخلافه» و«لاستقراره» يرجعان الى جميع المهر. 
(5) أى وما زتدّت الزويحة اء ل:وسواء :فسعت لعيتاء لا 

() المشار إليه فى قوله «هذا» هو قول الشيخ ع يِه فى الخلاف. يعني أنّ قوله هو 

الأقوى. 
(/) الضمير في قوله «به» يرجع الى قول الشيخ يلله. يعني أن المصّف عله في كتابه 
الدروس قطع ما قاله الشيخ عله فى الخلاف. 

)0( نمق كا أن المصئّف عه نقل القول الأول عن الشيخ مله من النهاية كذلك نقل 
القول الثاني عنه من الخلاف وم يبد نظره في المقام مما يدل على تردّد المصتّف في 
اختيار أحد القولين. 

() الضمير في قوله «لعلّه» يرجع الى تزدّد المصنّف ع . 
)١‏ المراد من «الرواية المعتبرة» هو ما نقلناها آنفاً عن إبراهيم بن عبدالحميد عن 
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واعلم أنه ١١‏ أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن 
خضوضا بعد انقضاءعينة الرجعى !"1 فالعويت !"ا عماصل عد 
التقديرين'''. ولو قيل بالفرق!"! واختصاص الحكه!" بالبائن كان 
حسناً!". فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا م يفوّتا!١''‏ شيئا. 


- أبى عبداش لقِه. 

)١(‏ يعنى أنّ العلماء أطلقوا الحكم المذكور فى خصوص الطلاق بلا فرق بين البائن 
والرجعي. 

(1) الضمير في قوله «وجهه» يرجع الى الاإطلاق. يعنى وجه إطلاق الفقهاء الحكم 
في الطلاق هو حصول السبب الذي يزيل النكاح بائناً كان أو رجعياً. 

(9)أي الطلاق الأعمٌ من البائن والرجعي. 

(؛) فإنّ الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة يصير بائناً ولا يمكن الرجوع للزوج 
بعده. 

(4) يعنى 9 تفويت بضع الزوجة على الزوج الأول حاصل بكلمهما. 

()أيياتنا كان الطلاق آم :رتفا بعد انقضاء العدّة فهو حاصلٌ فيه في الجملة. 

(0) أي الفرق بين البائن والرجعي. 

[8) المراد من «الحكم» هو الحكم بغرامة الشاهدين المهر كنا تقدم. 

(5) جواب لقوله «لو قيل». 
ووجه حسن هذا القول هو قدرة الزوج للرجوع الى الزوجة في الطلاق 
الرجعي قبل خر وجها, كما سيذكره ع#. 

)٠١(‏ فاعله هو ضمير التثنية الراجع الى الشاهد ين. 


1 الجواهر الفخرية (ج 5) 


ا قدا بالبائن والغر ال ا ةد ١‏ كن 
بتركالرجعة. ويجب تقييد الحكي !ا في الطلاق مطلقاً!"" بعدم 
عروض وجه مزيل!" للنكاح, فلو شهدا به! دق :. 6 ورجعا 
فقامت ييّنة أنه كان بينهب|١١١)‏ رضا اع 


)١(‏ الضمير في قوله «قدرته» يرجع الى الزوج الأول. 

)١(‏ الضمير في قوله «إلحاقه» يرجع الى الطلاق الرجعي. 

() بالرفع. عطفاً على «إلحاقه». يعنى احتمل الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند 
رجوعهما عن الشهادة. 

(؛) بالرفع. وهذا طرف آخر في الاحتال. يعني يحتمل أيضاً عدم الحكم بغرامة 
المهر على الشاهد ين. 

(0) الضمير في قوله «تقصيره» يرجع الى الزوج الأول. يعني 94 دليل عدم الحكم 
بغرامتهها المهر تقصير الزوج بتركه الرجوع, والحال أنه كان متمكناً من 
الرجوع. 

(1) أي يجب تقييد الحكم بغرامة الشاهدين المهر عند رجوعهما عن الشهادة 
بالطلاق, بائناً كان الطلاق أو رجعياً يعدم عروض مانع عن النكاح. 

(0) بائناكان الطلاق أو رجعيا. 

(8) ذلك مثل عروض الرضاع الحرّم. 

)0( أى لو شهد الشاهدان بالطلاق. 

)٠١(‏ أي حكم بالتفريق بين الزوج والزوجة ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «بينهما» يرجع الى الزوجين. 
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ا 


م١١‏ فلا غرم إذ لا تفويت. 

(ولو نبت تزوير الشهود) بقاطع!'! كعلم الحاكم بد لا بإقرارهها!؟' 
لأنه(*) رجوع ولا بشهادة١'!‏ غيرهما لأنه تعارْضٌ (نقَضّ!" الحكم) 
لتبين فساده!*) (واستُعيد(" المال) إن كان الحكوم به مالا (فإن تعزّرا ٠١‏ 


)١(‏ بصيغة اسم الفاعل؛ صفة للرضاع, احتراز عن الرضاع غير الحرّم, وهو مالم 
يكن وانعذا اقوط التحريم. 

(؟) أي بدليل قاطع للحاكم. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع الى التزوير. 

(؛) أي لم يثبت تزوير الشاهدين بإقرارهما. 

(5) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الإقرار. يعنى أنّ إقرار الشاهدين بكذبهما 
يكون من مصاديق الرجوع الذي تقدم حكمه. 

(5) أى اذالم يعبت تزوير الشاهدين بشهادة غيرهما لأنّ ذلك يكون من موارد 
تعارض البيّنتين, وقد ذكر حكم التعارض في موضعه. 
والحاصل: إن تزوير الشهود لو ثبت بدليل قاطع للحاكم لا بالاستناد الى 
إقرارهما ولا بالاستناد الى شهادة غيرهما نقض حكم الحاكم. 

(10) هذا جواب لقوله «لو ثبت تزوير الشهود». 

(8) الضمير في قوله «فساده» يرجع الى الحكم. 

(5) يعني يحكم بإعادة المال لو أخذ الحاكم المنال من المحكوم. ولا غرم على 
الكبا وين 

٠١‏ أي لو تعذر استرداد المال لصاحبه عمّن أخذه حكم على الشهود بالتغريم 

لكو نهم بيدا ق الدلك» 


53 الجواهر الفخرية (ج 0) 


أغرموا) وكذا يلزمه.!' كل ما فات بشهادتهم (وعرّروا'"" على كل 
حال) سواء'"' كان تبوته!) قبل الحكم أم بعده. نات شيء أم لا 
(وشُجوُوا)!*' في بلدهم وما حوها جتنت شهادتهم ويرتدع ٠!‏ غيرهم. 
ولاكذلك مَن!"' تبين غلطه. أو ردت شهادته!" لمعارضة بيّنة أخرى. أو 
ظهور فسقء أو تهمة, لامكان كونه!" صادقاً في نفس الأمر فلم يحصل 


)١(‏ أي كذا يلزم على عهدة الشهود الذين ثبت تزويرهم فى الشهادة كل ما 
فات عن المشهود عليه. مثل ما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس فحيئئز 
يلزمهم القصاص. 

ن من حواشى الكتاب: كنصف المهر بالشهادة على الطلاق قبل الدخول؛ 
زكتيهة العيد اذا شهدا بعتقه ولم ييكن تصرّف المولى فيه. (حاشية الملا أحمد لله ). 

)١(‏ النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى الشهود. يعنى أنهم يحكيون بالتعزير 
لتزويرهم على كل حال. 

(*) هذا تفسير لقوله «على كل حال». 

(؛) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى التزوير. 

0) أي الشهود المعلوم تزويرهم في شهادتهم يُشبّرون في بلدهم وأطرافها بأنهم 
كاذبون ومزوّرون ليجتنب الناس عن شهادتهم. 

(1) أي يجتنب غيرهم عن شهادة الزور. 

(/) أي أن الشهود الذين ظهر غلطهم في شهادتهم ليسوا في حكم من لبت 
ترويرة 0 

(8) أي ليس في حكم من ثبت تزويره من ردت شهادته بتعارض شهادة شهود 
آخرين أرجح. 

() أى لامكان كون الشاهد الذي ظهر غلطه أو بما ذكر صادقاً في الواقع. 


كتاب الشهادات / رجوع الشاهد مغ 


(' بالشهادة أمر زائد(). 


)١(‏ الضمير في قوله «منه» يرجع الى الشاهد 

(1) أي أمر يوجب التعزير. 
امن شرافى الكنات: أى ل فعضل أمن رانك عل ها قتقين الاأمر موحت 
العقوبة, لأ الفلط قد يعرض للصادق العدل:والسعارض ل يلرييه كدت 
إحدى البيّنتين بعينها. والفاسق والمتهم قد يكونان صادقين. (حاشية الملا 
حر له ). 


الى هنا تم الجزء الخامس من كتاب 
«الجواهر الفخرية» 
ويليه إن شاء لله تعالى الجزء السادس منه 
وأوله كتاب الوقف 
والحيد له ار ل واخر وظافر وياطيا 


بيان معنى الجهاد 
امه 
ا جياذ الشركية اكداة لدعوعم ال الاسلاء 
١‏ جهاد من يَدْهمُ على المسلمين من الكفار 
"'- جهاد مَن يريد قتل نفس محترمة 
جهاد البْغاة على الاماء 
شروط وجوب الجهاد الابتدابي 
شروط حرمة إقامة المسلم في بلاد المشركين 
شروط جواز منع الوالدين ولدهما من الجهاد الابتدائي 


شروط جواز منع الُدينٌ المديونَ من الجهاد الابتدائي 
الفصل الأول: فيمن يجب قتاله 
١-الحربي‏ 
غزوة بنى أ لصطلق 


54 


؟"-الكتابي 1 


شروط الذمّة ع 
حرمة الفرار اذا كان العدو ضعف المسلمين 17 
كيفية القتال مع العدو "ع 
حرمة قتل الصبيان والجانين والنساء والشيخ الفاني والخننى 0 
مكروهات القتال 8 

١الطجوم‏ والنزول على الكفار في الليل 1 

؟ -القتال قبل الظهر 3 

قطع قواتم الدابة 1 

4 -المبارزة من دون إذن الامام (وبالحرمة على قول) 05 
وجوب مواراة المسلم المقتول 0١‏ 

الفصل الثانىي: في ترك القتال 
الأمور الموجبة لترك القتال 0 

0 نامألا-١‎ 

؟ -نزول الكقّار على حكم الإمام أو مَن يختاره م0 

3١ _الاسلام‎ ٠ 

؛ -بذل الجزية 8 

ه_المهادنة ل 

الفصل الثالث: في الغنيمة 
بيان معنى الغنيمة 5 


أحكام الغنائم المنقولة وغير المنقولة ١‏ 


الفهرس 
ما بخرج من الغنيمة قبل تقسيمها على المقاتلين 
١-_الجعائل‏ 


لوطه 


-المال الذي يختاره الاإمام لنفسه 
من لا يُسهم لهم من الغنيمة 

اذل 

دارع 


"-القحم والضرّع والحطم والرازح من الخيل 


الفصل الرابع: في أحكام البُغاة 
بيان معنى البغاة 
أحكام ذي الفئة كأصحاب الجمل 
أحكام غير ذي الفئة كالخوارج 
القول فى قسمة أموال البعاة وعدمه 


الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر 
هل أنبنا واتحان عقا 
ما استدل به التهيد الثاني # على و جو بها الكفاني 
استحباب الأمر بالمئروب والتهي عن الكروه 
شروط وجو مما 


د 


7 


7 


/ 


,/0 


,/ 


71 


م١‎ 


م 


60م 


6 


1م 


56 
/0و 


14 


4 الجواهر الفخرية (ج 0) 
١‏ -علم الآمر والناهي بالمعروف والمنكر 1 
١-إصرار‏ العاصي بالمعصية والتارك للفرائض 1 
-أمن الآمر والناهي من الضرر 0 
؛ -احتال التأثير في الفاعل للمعصية والتارك للفريضة 0 

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 
١-_اظهار‏ الكراهة ١٠١‏ 
١؟_القول‏ اللين ١١‏ 
"٠‏ القول الغليظ م 
؛_الضرب والتأديب ١.‏ 

يجوز للفقهاء إجراء الحدود والتعزيرات زمن الغيبة ١١١/‏ 

كتاب الكقارات 

نان معي الكفانة ١1/‏ 

أقسام الكقّارات ون 
١_المعيّئة ١1‏ 
"_المرثبة ١1‏ 
©_الخيرة 5 
1د المنمع بين المرئية والخيرة )1 
ه_الجمع بين المتعددة ١1‏ 


أنواع الكقّارات امختلف فيها نا 


الفهرس 
دالجالف بالراءة من الله ورسوله .الايد كد 
١-جرٌالمرأة‏ شعرها في المصاب 
ادنتقن المراء تعره ومشدقن ونههها 5 
؛-المتزوج من امرأة في عدّتها 
5-الناتم عن صلاة العشاء 
1-_ضيرب العبد فوق الحد 


شروط صحّة عتق المملوك كفارة 
١-الاإسلام‏ 
؟-السلامة من العيوب الموجبة للعتق 
'"'- خلوّه عن العوض 
؛ -النية المشتملة على الوجه والقربة 
0 تعيين سبب العتق 
كتاب النذر وتوابعه 
شروط النذر 
اط 
أدلة من قال بعدم اشتراط اللفظ في النذر 
أقسامه 
١-النذر‏ المشروط 


"-_النذر غير المشروط 


1 


١7 / 
١1 
١غ‎ 


١ 7/ 


١غ‎ 
١ /ا‎ 
١ /اغ‎ 
١8 


١6 


١ 06 


ما 
١/5‏ 


١17 


العهد 
أقسام العهد 

١-_العهد‏ المشروط 

١‏ -العهد التبرّعي 


الفين 

أقسام المين 

لافقا 

ان لفو 

١‏ غموس 

-حلف على الحال أو الماضي مع الصدق 
بيان الصِيَغْ السبع عشرة ل «أيمن الله» 
حكم ما لو عقّب الحالف صيغة حلفه بمشيئة الله 
حكم ما لو علّق احالف البمين الى مشيئة الغير 
الفرق بين البمين والندر 
عدم وجوب الكثّارة في النذر والعهد والمين إلا بمخالفتها عمداً 


ذكر معاني القضاء 


51 
51 
5 
51 
51 


غ51 
فض 
غ1" 
يفف 
حرف 
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الفهرس 

القضاء فى زمن الغيبة 

بيان المقدّمات الست الى يتحقّق الاجتهاد بها 

بيان الأصول الأربعة التى يتحقّق الاجتهاد بها 

بيان معنى الأمر والنهي والعموم والمخصوص والإطلاق والتقييد 
حرمة الرجوع الى قضاة الجور 

شروط القاضى الذى ينصبه الامام نه 


المراد من قاضى التحكم 
أضناف اموت فين :من بيت امال 
واجبات القاضي 
ما يستحبٌ للقاضى 
مايكره للقاضي 
القول في كيفية الحكم 
علامات معرفة الماعي والمنكر 
لو كانت الدعوى غير معلومة ففي سماع دعواه قولان 
بيان حكم إقرار المنكر 
بيان حكم إنكار المنكر لو كان الحاكم عالماً 
بيان حكم إنكار المنكر لو لم يحصل العلم للحاكم 


بيان حكم سكوت المنكر 


خرف 


5 


51 


5» 


501 
/501 
51 
8# 
يفف 
إذيكنا 


الذي 


ك5 


5 


ان 


ضض 


1 الجواهر الفخرية (ج 0) 


القول في الهين 
عدم انعقاد البهين الموجبة للحقّ أو المسقطة للدعوى إلا بالله تعالى 


بنبغي التغليظ بالقول والزمان والمكان 
استحباب وعظ الحاكم الحالف قبل الحلف 


القول في الشاهد والهين 

يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين 
الموارد التى لا تثبت بشاهدٍ ويمين 

عضوت الساء و الرهال 

١‏ _طلاق الخلع 

7_ادّعاء الطلاق المجرّد عن العوض 

؛ ادّعاء الرجل الرجعة بعد الطلاق الرجعي 

ه-العتق, على قولٍ مشهور 

1 _ادعاء الكتابة 

_ادّعاء كون المملوك عتقاً دبر وفاة الموال 

8-_ادّعاء الأمة كونها صاحب ولد من مولاها 

9-دعوى السب 

٠-_دعوى‏ الوكالة 

١-دعوى‏ الوصية إليه 


الأقوال في ثبوت دعوى النكاح بالشاهد وامين 


خض 
رفان 


5 
دكن 
إنتكنا 
غ3 
510 
520 
51 
المدكن 
امداق 
5١‏ 


57 7/ 


سم 


78 
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الفهرس 0 


جواز قضاء الحاكم على الغا عن يحلس القضاء ١م‏ 
حكم ما لو كان القضاء على الغائب ببيّنة المدعي ا 
حكدرما لل كان المدعن وكيلا وأقاءركنة وقفى :عل الغائت ا 
دكويها كاتف الشيادة عل الكت او الطفل اى انون ا 
القول ني التعارض 
حكم ما لو تداعى شخصان ملكية مالٍ يكون في تصرّفهما ولا بيّنة لأحدهما اس 
جكييها لو اقاء:المدغيان للع البكلة وثعارضا بيغا م 
حكم ما لو أقام كل من ذي اليد والخارج بيد على كونها له م 
بيان معنى العَوْل عا 
مسألتان من المسائل الخلافية بين الإمامية والعامّة في الإرث ا 
القول في القسمة 
يان أن القبينة اسع ينا ند العامة اس 
أدلة عدم كون القسمة بيعاً ا 
فائدة الاختلاك بين كن القسمة بيغا وعدن 26 
الشروط التى تلزم الشريك بتقسيم المال المشترك لو القس منه 
شريكه القسمة 7 
حكم ما لو سُوّيت السهام بالأجزاء واتّفق الشريكان على اختصاص 
كل واحدٍ بسهم م 
حكم ما لولم يتفق الشريكان باختصاص ما عدّلت من السهام نين 


كيفية القرعة فى المقام 0 


4 الجواهر الفخرية (ج 0) 


حكم ما لو ظهر الاشتباه في القسمة 
حكم ما لو كان حقّ المستحقّ مشاعاً وغير معيّن 


كتاب الشهادات 


2 


بيان معنى الشهادة لغةَ وشرعا 


الفصل الأول: الشاهد 

شروط الشاهد 

غولبلا-١‎ 

؟ -العقل 

؟_الاسلام 

؟_الامان, وهو الولاء 

ه_العدالة 

1_طهارة المولد 
زكر الذين لا تقبل شهادتهم 

١-الشريك‏ لشريكه في المال المشترك بينهم] 

؟-الوصى في متعلق وصيته 

٠'الغرماء‏ للمفلس والميّت 

؛ -السيّد لعيده [' 

ه_العاقلة بجرح شسهود الجناية خطأً 


مان الثلى شرق بوه نين آخر 
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دكار 


ذا 


لكا 


6 


١1 


١1١ 
لاغ‎ 


لاغ 


الفهرس 
-الوصي بجرح الشهود على الموصي 
4-الوكيل بجرح الشهود على الموكل 
5-الزوج بزنا زوجته التى قذفها 
١‏ تكن السديو 
١‏ المتبرع بإقامة الشهادة 
ذكر ما بجب به استناد الشاهد فى شهادته 
بيان وجوب تحمل الشهادة 
ذكر شيء عن ابن أبي العزاقر الشلمغاني 


الفصل الثاني: في تفصيل الحقوق 
أفعاء المقزى باللسة ال القبود 
١-مايثبت‏ باح رجال 
؟-ما يثبت برجلين 
"-ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين 
؛-ما يثبت بالرجال والنساء منفردات 
-ما ثبت بالنساء منضثات الى الرجال خاصّة 


الفصل الثالث: في الشهادة على الشهادة 
بيان ضابط قبول الشهادة على الششهادة 
حكم ما لو اشتمل الحقّ على حق الله تعالى وحقّ الناس 
حكم ما لو شهد على إقراره بإتيان البهيمة شاهدان 


80 


1 


8 


لخر 
الي 


"ع 


لا 


و 


6٠ 
7غ‎ 
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بشترط في قبول شهادة الفرع تعر حضور شهادة الأصل 7ع 
الفصل الرابع: في الرجوع عن الشهادة 

حكم ما لو رجع الشاهدان قبل الحكم 3 

حكم ما لو رجع الشاهدان بعد ال حكم ١/اع‏ 

حكم ما لو ادّعوا الخطأ فى شهادتهم الموجبة للقتل 34 

حكم ما لو شهدا بطلاق ثم رجعا 0/ا'ء 

حكم مالو نبت تزوير الشهود ١م‏ 


الفهرس 6غ 


